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إجازةٌ أطروحةٍ علميّة في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات : 
الاسم الُباعيئ  :‏ للاصزل_» بشنت أحزر على “ني الرّقم الجامعي : (9 6405.84.52 ) 
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الأطروحةٌ مقدّمة نيل درجة ٠‏ الاجستير في تخصصُص : العو رضصف 
عتوان الأطروحة : ١.‏ سس لطايلرت امبر مالرة سر الفا لم إسسَاضي 


الحمدُ لل رب العالمين»والصّلاةٌ والسّلامُ على أشرف الأتبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد : 

0 3 9 ا 3 0 
فبعد إجراء التصويبات المطلوبة الى أوصت كا اللجنة الِىَ ناقشت هذه الأطروحة 

2 8 5 5 
بتاريخ : ١469/1١/2.‏ ه ء توصي اللجنة بإحازقًا في صيغتها النهائية المرفقة 
رلك للرقق 4 
أعضاء اللجة : 
ال ل طن صا اد نا فوا 

المشرف : دسراء لما المناقش الأول :آ.ج 3 لمناقش التابي : أ . رض مس وم 


التوقيع : 3-0 ا مع 2م _ 


يعتمد : رئيس قسم الدراسات العليا العربية 


أ.د : سليمان بأ إبراهيم 


التوقيع : 


بسم الله الركمن الركير 
اسم الطالبة : زمزم أحمد علي تفي . 
التخلصص . لغة ( نحو وصرف ). 
الدر جة العلمية : ماجستير . 
ملخص الرسالة 

الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا ثبي بعده ءى يعد: 

فهذا بحث في ٠‏ استدلالات ابن مالك في شرح الكافية الشافية » بيّنت فيه كيفية استعمال 
الأدلة الإجمالية من سماع وقياس واستصحاب وإجماع وأدلة أخرئى تستعمل في الجدل النحوي وذلك 
عند ابن مالك وأثرها على آراشه وكل ذلك من خلال دراسة مسائل نحوية مختارة في كتابه ه شرح 
الكافية الشافية ». 

واقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتي في مقدمة تتضمن بيان الموضوع وسبب اختياره ومنهج 
البحث ؛ وتمهيد فيه ترجمة موجزة لابن مالك وتقدمة عامة في أصول النحو , ثم جاءت الدراسة في 
خمسة أبواب أولها : السماع واين مالك : موققه منه ومسائله , والتاني : القياس وابن مالك : موقفه 
منه ومسائّله , والثالث : الاستصحاب وابن مالك : موقفه منه ومسائله . والرابع : الإجماع واين 
مالك : موقفه منه ومسائله . والخامس : الأدلة الأخرى وابن مالك : موققه مما ذكر منها ومسائلها . 
وذيلت البحث بخاتمة أتبعتها بفهارس فنية . ووقف البحث على نتائّج من أهمها : 

١‏ - يقوم منهج ابن مالك من حيث الاحتجاج بالمسموع على قبوله والقياس عليه إن كثر 
وصح والوقوف عنده دون قياس إن قل أى شذ أى تدر . 

* - يحتج ابن مالك بجميع القراءات القرآنية متواترها وشاذها على حد سواء » ويجتهد في 
الإتيان بشواهد سماعية جديدة لم يُسبق إليها . 

0 - وهو ممن توسعوا في الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف ودعوا إلى ذلك معتمدًا في 
ذلك على كتب الحديث المعتمدة كالبخاري ومسلم . 

- يبنى القياس عند ابن مالك على سماع كثير صحيع . 

5 - ويهتم ابن مالك بالعلة على اختلاف أنواعها ياعتبارها أحد أركان القياس . 

5 - يسلك ابن مالك في الاحتجاج بالإجماع مسلكين يذكر في الأول الآراء التي أجمع عليها 
النحاة ؛ ويثبت في الثاني صحة قاعدة مخالفة للقامدة الأساسية . 


/ا - يستعمل ابن مالك بعض الأدلة الجدلية ( التي سميت الأدلة الأخرى عند ابن الأنباري ) 


أحيانًا في مناقشة القضايا أى إثبيات صحة القواعد. وغير ذلك من النتائّج المذكورة في خاتمة البحث. 
والحمد للّه رب العالمين . 
الطالبة 


ره 5 


زمزم أحمد هلي تقي 


- 


بسم اللّه الرحمن الرديم 


المقدمة 

الحمد للّه رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » ويعد : 

فإنه يطيب لي أن أعرض هنا موضوع البحث ؛ ودوافع اختياري له , 
ومنهجي الذي سرت عليه فيه . 

أما الموضوع فهى << استدلالات ابن مالك في شرح الكافية الشافية » 
وهى بحث في كيفية استعمال الأدلة النحوية التي يُقَصد بها الأدلة الإجمالية ك: 
السماع ؛ والقياس , والاستصحاب ء والإجماع . وأدلة أخرى صُسْتَعْمَل في 
الجدل النحوي . 

وليس هدفي من هذا البحث الحديث عن الأدلة النحوية وإنما الهدف أن 
أَبيّن كيفية استعمال هذه الأدلة عند ابن مالك - رحمه الله - من خلال دراستي 
لمسائل نحوية مختارة في كتابه « شرح الكافية الشافية » وأثر هذه الأدلة 
على موقف مؤلف الشرح وآرائه . 

وأما عن أسباب اختياري للموضوع فهي : 

أولاً : أن للأدلة النحوية أهمية كبرى في وضع وضبط القواعد النحوية 
التي تصون اللسان عن اللحن والخطأ . ولا سيما ء في القرآن الكريم » وقد 
اعتمد عليها النحاة في وضع قواعدهم » وتقوية آرائهم » والتعليل لها » والحجاج 
والرد على آراء المخالفين ؛ لذا فإن معرفة كيفية استعمال ابن مالك لها » مع 


التعليل والمناقشة للمسائل التي له رأي فيها بناء على تلك الأدلة » ستكون مفيدة 
لي وللبحث العلمي على ما أظن . 

ثانيا * أن ابن مالك - رحمه اللّه - قد بذل جهودًا جبارة في مجال 
العلم » وكان مجتهدًا فاضلاً ؛ أكب على العلم بجد وإخلاص ؛ فأعطاه الله 
سبحانه العلم جزاءً لإخلاصه فترك لطلبة العلم ثروة لا تنضب من المصنفات 
المفيدة ولا سيما - شرح الكافية الشافية - ؛ لذا فإن دراسة بعض ما يذله 
ابن مالك سيكون نافعًا لطلاب العلم بإذن الله . 

ثالثلا : أن« شرح الكافية الشافية » يشمل ثلاثة كتب : الآلفية ,. 
والكافية الشافية » ثم الشرح » فهى كتاب في غاية الآهمية » ومما يزيد من قيمة 
هذا الشرح ويدعى لدراسته ما يتميزيه من حسن التقسيم وجودة العرض» 
إضافة إلى سلاسة الأسلوب وسهولته مع الاستيعاب والشمول إلى حد كبير . 

واقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتي في خمسة أبواب » تسيقها مقدمة 
وتمهيد , وتتلوها خاتمة . سأتبعها بفهارس فنية تقرب للباحثين الانتفاع به 
-إن شاء الله وتفصيل ذلك كالتالي : 
١‏ - المقدمة. 
! - التمهيد : ويشمل ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : تناولت فيه ترجمة موجزة لابن مالك ذكرت فيها اسمه 
ومولده . ورحلاته وتصدره للتدريس والإفتاء » وشيوخه . ووفاته . وأخلاقه , 
ومكانته العلمية وتلاميذه » ومصنفاته « شرح الكافية الشافية » » وقيمة هذا 


الكتاب وأثره فيما بعذه . 


القسم الثائه : تناولت فيه تقدمة عامة في أدلة النحو من سماع , 
وقياس » واستصحاب ٠‏ وإجماع » وأدلة أخرى . 
القسم الثالثش : وقفة مع ابن مالك , وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : المتخذ . 
المبحث الثاني : اختلاف رأي ابن مالك في بعض مسائل البحث . 
المبحث الثالث : موقف ابن مالك من استدلالات العلماء . 
“1 - الدواسة , وجاءت في خمسة أبواب : 
الباب الأول : السماع وابن مالك . 
أ - تمهيد : تناولت فيه مفهوم الاستدلال عند ابن مالك » وموققه منه » 
ومستويات الاستدلال السماعي عنده من قرآن كريم » وحديث نبوي شريف » 


وكلام العرب , والسماع والأدلة الأخرى , وظواهر في استعمال السماع عنده . 
ب - مسائل السماع » وفيه أريع وأريعون مسالة . 
الباب الثانئج : القياس وابن مالك . 
أ - تمهيد : تناولت فيه موقف ابن مالك من القياس ٠‏ وظواهر في 
استعمال القياس عند وأنوااع القياس عنده. والعلة وابن مالك؛ وأقسام العلة . 
ب - مسائل القياس » وفيه سبع مسائل . 
الباب الثالث : الاستصحاب وابن مالك . 
اكع كرد اكاوات قر شرفت ادو مالك من الاسبدان 


232 مسائل الاستصحاب » وفيه أريع مسائل . 


لباب الرابخع : الإجماع وابن مالك . 


[ - تمهيد : تناولت فيه موقف ابن مالك من الإجماع. وطرق الاستدلال 
بالإجماع عنده . 


ب - مسائل الإجماع » وفيه مسألة واحدة . 

الباب الخامس : الأدلة الأخري وابن مالك . 

أ - تمهيد : تناولت فيه موقف ابن مالك مما ذكر منها , وأنوا ع الأدلة 
الجدلية التي استعملها ابن مالك في « شرح الكافية الشافية » . 

ب - مسائل الآدلة الأخرى . وفيه خمس مسائل . 

وقد سبقت هذه الدراسة بدراسات مختصرة كمقدمة شرح الكافية 
الشافية ٠‏ للدكتور عبد المنعم هريدي ومقدمة ( التسهيل ) للدكتور محمد بركات 
وقد أفدت منها في مباحث مختلفة . 


منهجي الذي سرت عليه : 
أما منهجي في تناول هذه المسائل فكان على النحى التالي : 


أ - تناولت المسائل التى استفاد فيها ابن مالك من الأدلة النحوية فى كتابه 


« شرح الكافية الشافية » فكان له رأي صريح فيها » أى عضد فيها رأي 
عالم آخر ؛ أى خالف فيها رأي أكثر النحاة » ولا أزعم أني درست كل 
المسائل في هذا الشرح ٠‏ ولكني اخترت ما بدا لي دراسته على سبيل 
المثال لا الحصر » وهناك مسائل أخرى سأكتفي بذكرها كأمثلة في 
التمهيد للأيواب . 


ه 


ب - أضع المسائل التي استدل فيها ابن مالك بالسماع أولاً » ثم التي استدل 
فيها بالقياس , ثم التي استدل فيها بالاستصحاب ء ثم التى استدل فيها 
بالإجماع ثم التى استدل فيها بالآدلة الأخرى . 

د - أورد ما استدل به ابن مالك فيها بنصه موضحة موضع الاستدلال . 

ه - أفصل القول في المسألة » فأورد أهم آراء النحاة من أشهر مظانها 
النحوية يدءًا بالكتاب وانتهاءً بما قاله ابن مالك فيها .وسار عليه 
التسلسل الزمنى للنحاة » الأسبق فالأسيق . 

ى - قد يكون فى بعض المسائل سهو من العلماء المتأخرين فى نسبة الآراء 
لقائليها » لذا عنيت - في الأغلب - بتحقيق نسبتها إلى أصحايها » 
وبينت وجه السهى فيها ٠‏ معتمدة في ذلك على كتبهم . 

ز - بعد تفصيل القول في آراء العلماء وأدلتهم . غاليًا أبيّن وجه القوة 
والضعف فيها . مسترشدة في ذلك يما قاله النحاة أنفسهم فى 
مناقشاتهم لآراء يعضهم . 

ح - غالبًا أوضح رأي ابن مالك في نهاية المسألة معتمدة في ذلك على ما 
توفر لى من كتبه التى ذكرت المسالة فيها » موضحة الأدلة وأثرها على 
حكمه في المسألة » وأحيانًا أكتفي بذكر رأيه في بداية المسألة فقط , ثم 
أردف ذلك بما بدا لي من رأي فيما أتممت مناقشته ‏ مع عدم معارضة 
الأدلة السماعية الفصيحة , شعاري في ذلك أنه لا عدول عن الإتباع عند 


و 


ط - لم أخرج الشواهد الشعرية التي كفاني المحققون مئونة تخريجها 
استغناء بما بذلوه في ذلك . مشيرة إلى المصادر التى سأتقل عنها تلك 
الشواهد فقط , ولعلي أخرًّج ما لم يُخْدم في هذا البحث . 


وقد ذيلت هذا البحث بخاتمة . 


ويعد: 

فإني أتوجه بجزيل الشكر والامتنان للّه تعالى الوهاب المنان » الذي 
أعانني ٠‏ ووفقني ٠‏ وسهل لي الصعاب ؛» وفتح لي أبواب العلم » وأساله أن. 
يرزقني الزيادة فيه ما حييت . 

ثم الشكر كل الشكر لسعادة الدكتور المفضال سعد بن حمدان الغامدي » 
الذي كان صاحب الفضل الأول والأخير - بعد الله - في إيجاد فكرة هذه 
الرسالة ‏ والذي كابد معي مصاعب فهم النصوص », وفك عويصها » وكبح 
جماحها ؛ فعاش معي مراحل كتابتها بجلد وصبر , ولم يضتن علي بالكتب 
المفيدة النافعة » فجزاه الله عني خير الجزاء » وجعل ذلك في موازين حسناته 
يوم لا ينفع مال ولا بنون . 

آوذ أن اقب خالض الشكر والامتفان مْظهِم ملنوان الير والإسبان إلى 
والدي الكريمين » فقد أمداني بالدعاء المتواصل ٠‏ الذي كان له الأثر الكبير في 
توفيق الله لي لإتمام هذا البحث . . 

وأخص بالشكر ذلك القلب الكبير الشاحذ لهممي حين فتورها ٠‏ والتي 
تعجز كلماتي عن ذكر ما قام به من دور في مواصلة بحثي هذا 5 
إلى الأستاذ محمد الشماع فهى المنارة حين يحلك الظلام » وهى الوقود حين 


تنفذ العزيمة . 

هذا وأتوجه بالشكر للأستاذين الفاضلين عضوي اجنة المناقشة لتكرمهما 
بقبول مناقشة هذا البحث وتقويمه الأستاذ الدكتور مصطفى إمام والأستاذ 
الدكتور رياض الخوام . ش 

كما أتوجه بالشكر إلى جامعة أم القرى ممظة في رئيس الدراسات العليا 
العربية وعميد كلية اللغة العربية وجميع القائمين عليها . 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في بناء هذه الرسالة العلمية ويناء 
صاحبتها بقليل أو كثير » وأخص بالشكر سعادة الدكتورة سلوى عرب . 

وختامًا فهذا بحثي أضعه بين أيديكم فما كان فيه من صواب فمن الله 
تعالى وحده » فضلاً منه ومنَّة » وما كان فيه من نقص أو خلل أى قصور فمن 
نفسي والشيطان , ولكن عزائي في ذلك أنه ما من عمل إلا ويعتريه نقص » أبى 
كتاب أن يكون كاملاً إلا كتاب الله - عز وجل - . وما أجمل مقالة العماد 
الأصفهاني حين قال فيما كتب : « إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه 
إلا قال في غده : لى غير هذا لكان أحسن , ولى زيد كذا لكان يستحسن » ولى 
قدم هذا لكان أفضل ء ولى ترك هذا لكان أجمل , وهذا من أعظم العبر وهى 
دليل على استيلاء النقص على جملة البشر » . 


والحمد للّه رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


ألبا 5 5 


من استدلالات العلماء . 
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في بعض مسائل البحث . 
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وفبه ثلائثة مباحث : 
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ونبذة عن شر 


الفسم الأول : نبذة عن حباة ابن مالك . 
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القسم الول 
ثزأة 5 
نيذة عن أبن مالك 
أاسمه و مولده : 
هو أبى عبداللّه جمال الدين محمد بن عبداللّه بن عبداللّه الطائي نسبا » 
الشافعي مذهبا , الجياني منشة7”) . 


ولد في جَيّان في الأندلس سنة 7٠١‏ أى ٠0١‏ للهجرة » وقيل أيضًا سنة 
لاذه و0518 . 
وحلاته وتصدره للتدريس والاافتاء : 

رحل ابن مالك من الأندلس بعد أن تلقى علومه الأولى بها إلى الشرق 
فنزل في القاهرة ثم رحل إلى الحجاز الحج والزيارة » ثم قدم دمشق » ثم توجه 
إلى حلب فنزل بها ويحماة ثم عاد إلى دمشق مستوطنًا . 

وكان قد تصدر بحلب لإقراء العربية » وام بالسلطانية المسماة ب 
ويشتغل بالتدريس بالجامع ويالترية العادلية » وقد صرف ابن مالك همته لإقراء 
في التربة العادلية يشيعه ابن خلكان إلى بيته تعظيمًا له9) . 
في العربية ولا القراءات » وممن قال بذلك أبى حيان ( ت ه4/ ه ) ٠‏ يقول : 


« بحثت عن شيوخه فلم أجد له شيخًا مشهورً يعتمد عليه » ويرجع فى حل 


. 7 : انظر مقد مة التسهيل ص‎ )١( 
. ١١١ (؟) انظر مقدمة شرح التسهيل ص‎ 


ب 


المشكلات إليه إلا أن بعض تلامذته ذكر أنه قال : قرأت على ثايت بين خيار 
بجيان » وجلست في حلقة أبي علي الشلوبين نحو من ثلاثة عشر يومًا » ولم 
يكن ثابت بن خيّار من الآئمة النحويين : وإنما كان من أئمة المقرئين 20 . 

ورد المقري هذه المقولة من خلال ما نقله عن بعض المحققين وهو العلامة 
العجَيّسي- « بأن ذلك ليس بإنصاف ولا يحمل على مثله إلا هوى النفس . إلى 
أن قال : فسامح اللّه أبا حيان ورحم اللّه ابن مالك ورحم الله شيخه ثابت بن 
خيار فكان من الثقات الأخيار »() . 

والثابت أن ابن مالك كان له شيوخ في جيان ودمشق وحلب أخذ عنهم 
العلم . 

ففي جيان أخذ القراءات والنحى عن ثابت بن خيار » وجلس في حلقة 
أبي علي الشلويين ( المتوفى سنة 504 ه ) » وفي دمشق سمع من السخاوي, 
وأبي صادق الحسن بن الصباح ٠‏ وأبي الفضل مكرم بن محمد بن أبي الصقر 
وقاته: 

توفى بدمشق ليلة الأريعاء » الثانى عشر من رمضان سنة ؟/5717ه ودفن 
بترية القاضي عز الدين بن الصائغ يقاسيون . 
أخلاقه: 

أجمع الذين ترجموا لابن مالك على أنه كان يمتاز بما كان له من الدين 
المتين » وصدق اللهجة , وكمال العقل والتؤدة والوقار » ورقة القلب » وكثرة 


. ١7 يغية الوعاة الر.‎ )١( 


(؟) نفح الطيب */ره؟؟ . 


النوافل » وحسن السمت ., والاعتداد بالنفس , والرجوع للحق() . 

كان - رحمه الله - محبًا للقراءة » سريع المراجعة والتثبت مما قرأ لا 
يكتب شيمًا من محفوظه حتى يراجعه في محله , وجمعت له الأسباب التى 
جعلته واحد عصره ؛ فقد عاش في بيئة تموج بالعلم والعلماء » إضافة إلى ما 
تميز به من حذاقة عقل » وسعة فكر » وقوة قريحة » والمعية ذهن » وحافظة 
ذاكرة حتى قيل : إنه حفظ يوم موته ثمانية أبيات ٠‏ لقنها إياه ابنه وهو على 
فراش الموت9) . 


وبرع ابن مالك في علوم كثيرة حتى صار إمام زمانه في العربية!) . أما 
النحى والتصريف فكان فيه بحر لا يجارى وحبرا لا يبارى » فصار يضرب به 
المثل في دقائق النحى وغوامض الصرف ٠‏ حتى قال عنه ابن القويع : « إن ابن 
مالك ما خلّى للنحو حرمة »9) . 

وقال عنه صاحب المدارس النحوية : « كان عقله دقيقًا ولم يشغله في تمثل 
آراء السالفين من النحاة واستنباط الآراء الجديدة فحسب . بل استغله أيضًا 
في تحرير مباحث النحى وأبوابه وتذليل مشاكله وصعابه »©) , 

وكان أبى حيان لا يقرئ أحدًا إلا من كتاب سيبويه أى تسهيل ابن مالك 
ومصنفاته . 


. ؟8ر/١ اليغية ١/ر١؟1 ء وانظر مقدمة ( التسهيل ) ١/ره١ » ومقدمة شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. ١هر/١‎ ) (؟) نفح الطيب »/ره؟؛ » وانظر مقدمة ( التسهيل‎ 

(5) شرح العمدة ١/لا١‏ . 

(4) المصدن نفسه 7١/١‏ . 


(0) المدارس النحوية ص 7١:‏ . 


وكم ابن طالك تقول عق ابن الحاحب:: ركة خخ علسه بدن حباشن 

«ولا يجرىٌ على قول هذا على الزمخشري إلا من بلغ القمة »9) . 

بالإضافة لبراعته في النحى فقد سلك ابن مالك أفضل الطرق فى مناقشة 
المسائل , والموازنة بين الآراء , وَفَنّح آفاق جديدة فى التفكير النحوى ‏ فالرجل 
حين يعرض رأيًا » أ يرجح رأيّا فإنه لا ينتسب لمدرسة معينة ويتعصب لها 
ويسلم بآرائها يل يسلك طريقة المحققين » ولعل خير ما قيل في منهجه ما ذكره 
السيوطي حين قال : « لابن مالك في النحى طريقة سلكها بين طريقي البصريين 
والكوفيين فإن مذهب الكوفيين القياس على الشاذ » ومذهب اليصريين اتباع 
التأويلات البعيدة التى خالفها الظاهر . 

وابن مالك يَعَلم بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس ولا تأويل» بل يقول : 
إنه شاذ أو ضرورة ا 

وأما علم اللسان فقد صرف همته إلى إتقانه حتى يلغ فيه الغاية وحاز 

وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها والاطلاع على 
وحشيها . فصار إمامًا فيها » ويدل على هذا ما قاله الصلاح الصفدي : 
«أخيرني الشيخ الإمام شهاب الدين أبو الثناء محمود - رحمه الله - من لفظه 
قال : إن ابن مالك جلس يومًا وذكر ما انفرد به صاحب المحكم عن الأزهري 


اليفية ١/ر؟؟١‏ . 


إل 
(؟) انظر مقدمة شرح الكافية الشافية . 
(؟) الاقتراح ص :566 . 

0 


نفح الطيب "5 , والبغية ١/رع ١١‏ . 


5 


وأما أشعار العرب التى يستشهد يها على اللغة والنحو فكانت الأئمة 
الأعلام يتحيرون فيه ويتعجبون من أين يأتي بها() . 

وكان إمامًا في القراءات وعللها وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة فى 
قدر الشاطبية » قال فيها 3 

أما الاطلاع على الحديث فكان فيه آية » وكان أكثر ما يستشهد بالقرآن 
فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث وإن لم يكن فيه شيء عدل إلى أشعار 
العرب9") . 

وامتزاج الثقافات عنده من دراية باللغة وإحاطة بالنحو والصرف وإلمام 
بالأدب ساعده على حل المشكلات التي تنشاً عن الاختلاف في فهم النصوص , 
فكان الشرف اليونيني يقرأ الحديث بين يديه فإذا مر به لفظ يوهم ظاهره 
مخالفة قوانين العربية » شرع ابن مالك في توجيه الرواية لتسير في ظلال 
القواعد العربية . 
تلاعيذه: 

انتفع بابن مالك جماعة كثيرة منهم ولده بدر الدين محمد ٠‏ وشمس الدين 
بن جعوان ٠‏ وشمس الدين البعلي » والعلاء بن العطار , والشيخ أبى الحسين 
اليونيني » وابن التحاس » والشيخ النووي , والبرزالي » وغيرهه!" . 


. 75/١ ؛ وطبقات الشافعية الكبرى ه/18 , وانظر مقدمة شرح العمدة‎ ٠١,١ البغية‎ )١( 
. 75/١ وانظر مقدمة شرح العمدة‎ , 174/١ نفح الطيب ؟/55؛ , والبغية‎ )5( 
, ”31//1959 وشذرات الذهب ه/رةا؟ , واليداية والنهاية‎ » ١٠١/١ والبقية‎ ٠ انظر : نفح الطيب ”*/؛؟؛‎ )1( 


ومقدمة شرح العمدة ١/ر4؟‏ . 


محخنفاتمم: 

ابن مالك من أعظم نحاة القرن السابع شهرة , إن لم يكن أعظمهم 
حميعا ٠‏ فهى ذى قدرة فائقة على الاطلاع والبحث مع غزارة إنتاجه وعمقه وعلى 
الرغم من ذلك فقد كان سهلاً مقيولاً 9). 

وحاز اين مالك قصب السبق في جميع الفنون المتقدمة , ومؤلفاته فيها 

ذكر تصانيفه الأسنوي فقال : وصدّف التصانيف الكثيرة المشهورة 
النافعة . 

وقال السُبكى فى طبقاته : صاحب التصانيف السائرة مسير الشمس2). 
والصرف واللغة 8 التسهيل » وشرحه والألفية وشواهد التوضيح والتصحيح 
لمشكلات الجامع الصحيح » والكافية الشافية وشرحها » وعمدة الحافظ وعدة 
اللافظ » وشرحه , ونظم الفرائد ؛ وإكمال الأعلام بتثليث الكلام » وتحفة المودود 
في المقصور والممدود وغيرها 5 

ومن مصنفاته في القراءات : المالكية فى القراءات » واللامية فى القراءات, 
والدالية فى القراءات . 

ومن مصنفاته في العروض : كتاب العروض . 


. ١ال//١ انظر : مقدمة التسهيل‎ )١( 


(5) انظر : مقدمة شرح العمدة 45/١‏ . 


شرح الكافية الشافية : 
الأبيات» وسماها « الكافية الشافية » معارضًا بها الدرة الألفية لابن معطى ؛ 
لتكون أعم منها وأشمل , فحوت من أحكام النحو وأسراره ما فات ابن معطيء 
منظمة الأيواب » سهلة الاستيعاب : وأراد أن يتبعها بشرح « تخف معه المؤونة 
وتحف به المعونة » على حد قوله(") . 
الموهجزة , ثم بسطها بشروح سهلة ميسرة خاصة في شرح الأرجوزة » إذ لم 
يشرحها دفعة واحدة , بل بدأ بشرح القسم الخاص بالصرف أولاً » ثم النحى 
لقد اتسم هذا الشرح بالشمولية إلى حد كبير » حيث حوى الكافية 
الشافية , والألفية التى تعد خلاصة الكافية الشافية , فالكافية الشافية أشمل 
من الألفية لذا شرح الأولى فقط , ولعل هذا هى السر في عدم شرحه الألفية 
على عادته فى تصنيفاته . 
وأشاد كثير من العلماء بشمولية هذا الكتاب فمن ذلك ما قاله الشيخ 
محمد الطنطاوى 7 وصدّف مؤلفات نظمًا ونثرًً تشهد له بالتفوق على من تقدم: 
٠...‏ فمن النظم " الكافية الشافية " استوعب فيها كل ما سمعه وشرحها»(). 
وقال الشيخ تاج الدين ابن مكتوم عن شرح الكافية الشافية : 


لعمري بالعلمين فيها تسيّلد 9) 


. ١64 ؟.ر/١ انظر : مقدمة شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 5١7: (؟) نشأة التحوص‎ 


() بقية الوعاة ١/را1؟١‏ . 


ومما يدل على شمولية هذا الكتاب أيضًا أنه يحتوي على بعض المسائل 
التي قد لا توجد في التسهيل نفسه . كمسالة : نصب المعطوف على غدوة 
بعد لدن , قال السيوطي : « وهذه المسألة مذكورة فى الكافية الشافية 
ساقطة من التسهيل »37 , 

والناظر إلى موقف ابن مالك من العلماء وآرائهم فى هذا الكتاب يجد 
منها بحسب الأدلة » كما في مسالة : حكم ( أن ) و ( أن ) بعد دخول الجار , 
قال : « ومذهب الخليل والكسائي في ( أن ) و ( أنْ ) أنهما في محل جر بعد 
حذف حرف الجر » ومذهب سييويه والفراء : أنهما في محل نصب . 

ويؤيد قول الخليل قول الشاعر أنشده الأخفش : 

وما زرت ليلى أنْ تكون حبيبة 2 إل ولا دين بها أنا طاليّه 

فجر المعطوف على ( أن ) فعلم أن ( أن ) و ( أنْ ) في محل جر »9 . 

وفي مسالة تقديم حال المجرور بحرف جر أصلى قال : « أجان ذلك 
أبو علي في كلامه في ' المبسوط ' » وبقوله في ذلك أقول وآخذ ؛ لأن المجرور 
بحرف مفعول به في المعنى : فلا يمتنع تقديم حاله عليه كما لا يمتنع تقديم 
حال المفعول به . 

وقد جاء ذلك مسموعًا في أشعار العرب الموثوق بعرييتهم فمن ذلك ما 


أنشده يعقوب : 


. 5١5 همع الهوامع‎ )١( 


(؟) شرح الكافية الشافية ؟/ر574 . 


1 

وفي مساألة : إعمال المصدر المحدون والمجموع قال 0 وكذا 0 يعمل 
المصدر إذا حَدّ بالتاء » ... فلا يقال : عجبت من ضريتك زيدًا » فإن سمع ذلك 
قبل ولم يقس عليه , وكذا المجموع حقه ألا يعمل , ... فإن ظفر بإعماله 
ميجفوعًا قُبِلَ ولم يقس عليه » وأنشد أبى على في التذكرة شاهدًا على إعمال 
المحدود قول الشاعر : 

يّحَابِي به الجلد الذي هو حازم 

بضربة كقّيه الملا نفس راكب 272 , 


وفي مسألة : حذف همزة الاستفهام , قال : « وأقوى الاحتجاج على ما 
ذهب إليه الأخفش قولٌ رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - لجبريل - عليه 


السلقم :> (وإة وق : وإنتسرق ) #فقال: [وإة رض وإادسرق )د اران 
أى إن زنى وإن سرق ؟ لأنه من هذا التقدير »0 , 
وهو يدافع عن آراء العلماء التي يظهر له صوابها مقدرًا ومجلاً 


لهم ولآرائهم 9) , قال : « وأنشد سيبويه مستشهد على إعمال ( فعل ) قول 
الشاعر : 


شرح الكافية الشافية "/رغ4/ . 


(00) 

(9) المصدر نفسه "يرع .١١ ١‏ 
(5) المصدر نفسه 11//8؟1. 
)0 


انظر : مقدمة شرح الكافية الشافية ١/رهلا‏ , 


1١ 


حتدر امور لا بير وافسن 
ما ليس مُنْجِيَهُ من الأقدار 

فددي عن المازني ا أن الللاحقي قال 2 سألني سييويه عن شاهد في 
تعدي ( فعل ) فعملت له هذا البيت » ؛ وينسب مثل هذا القول أيضًا إلى ابن 
المقفع . 
هذا مستبعد ‏ فإن سيبويه لم يكن ليحتج بشاهد لا يثق بانتسابه إلى من يثق 
بقوله » وإنما يحمل القدح في البيت المذكور على أنَّه من وضع الحاسدين. 
وتقول المتعنتين . 

وقد جاء إعمال ( فعل ) فيما لا سبيل إلى القدح فيه . وهى قول 
زيد الخيل : 

أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرُمليّن لها فَدِيدٌ 

فأعمل ( مَرْقنًا ) وهى ( فعل ) عدل به للمبالغة عن ( مّازْق ) 27 . 

وقد يحقق ما ينسب إليهم من آراء فهى لا يكتفي بنقلها فقط , بل يجتهد 
الفاء بعد ( إِنّ ) » وهذا عجيب لأن زيادة الفاء في الخبر على رأيه جائزة » وإن 
لم يكن المبتدأ يشبه أداة شرط . نحو ( ريد فقائم ) . فإذا دخلت ( إن ) على 
اسم يشبه أداة الشرط فوجودل الفاء فى الخير أحسن وأسهل من وجودها فى 
خبر زيد وشبهه . 


.١١؟4ر/؟ المصدر نفسه‎ )١( 


(5؟) انظر : مقدمة شرح الكافية الشافية ١/ر 8١‏ . 


1١ 


القرآن ) بأنه موافق لسيبويه في بقاء الفاء بعد دخول ( إن ) وذلك أنه قال : 
وأما «وَالدَان ينها مِنحكْ فَتَادُوَهُمًا 4 (20, 
فقد يجوز أن يكون هذا خبر المبتدأ » لأن ( الذي ) إذا كان صلته فعلاً 
جاز أن يكون خيره بالفاء » نحو قول اللّه تعالى : ( ِدَالَعَكملمكيكة 
01 3+ ا 2 عه رس رس مس2 
ظالينَأَنفسِيم 4 9) ... ثم قال : م كموق جه ام 
وقوله : « زعم بعض أهل الكوفة أن الواى للترتيب » وليس بمصيب لما تقدم 
من الدلائل » وأئمة الكوفيين برآء من هذا القول لكنه مقول »9) , 
وقد يحمل بعض عبارات أو كلام النحاة على المشهور من القواعد . 
في مسالة : المضاف إلى ياء المتكلم بين الإعراب والبتاء”2؛ قال ابن مالك :«وفي 
كلام ابن السراج ما يوهم بناء المضاف إلى ياء المتكلم فإنه قال في ( باب 
الكنايات ) : « لأن هذه الياء لا يكون قبلها حرف متحرك إلا مكسوراً » وهى 
مفارقة لأخواتها في هذا . ألا ترى أنك تقول : ( هذا غلامه ) فتعرب . فإذا 
أضفت غلامًا إلى نفسك قلت : ( هذا غلامي ) فيذهب الإعراب » . 
وإنما أراد : فيذهب لفظ الإعراب ؛ لأنه قال يعد ذلك : « وإنما فعلوا ذلك 
لأن الضم قبلها لا يصلح - ولم يقل فإن الرفع - فلمًا عُيّر لها الرفع وهى أوّل 
عير لها النصب إذا كان ثانيًا وألزمت حالاً واحدة . 


فقال : ( عُيّر لها الرفع ) : يعني جعل مقدرا بغد أن كان ملفوظًا به . 


. ١١: سورة الفساء‎ )١( 
(؟) سورة النساء : /اة‎ 
. "04/١ شرح الكافية الشافية‎ )1( 


(4) المصدر نفسه ؟/ر5؟١‏ . 
(0) انظر : مقدمة شرح الكافية الشافية 41/١‏ . 


إن 


وكذا قوله : ( غير لها النصب إذ كان ثانيًا » وألزمت حالاً واحدة ) فقال 
( غير لها النصب ) وسكت عن الجر فعلى هذا يبحمل كلامه »(0) . 

وأخيراً فإن ابن مالك قد يستحسن ويقدر آراء الآخرين وإن خالفت رأيه » 
كما في مسالة : الجملة المستقبلة عند إضافتها إلى اسم الزمان » قال : « إذا 
أضيف اسم زمان إلى جملة مستقبلة المعنى وجب عند سيبويه منع كونها 
اسمية . كما يمنع ذلك بعد إذا » ... وهذا الذي اعتبره سيبويه بديع لولا أن 
المسموع ما جاء بخلاقه » 9 , 
قيمة كتاب « شرن الكافبة الشافبة » وآئره فيما بعده : 

استفاد بعض النحاة من هذا الكتاب فنقلوا كثيرًا من شواهده وآرائه, 
فمثال نقلهم الآراء مسالة : نصب المعطوف على غدوة بعد لدن فقد ضعّف 
ابن مالك( النصب ء ونقل رأيه السيوطي() والأشموني") . 

ومسألة : الجر يعد حذف حرف القسم هل يكون بالعوض من الحرف أم 
بالحرف المحذوف ؛ وصحح ابن مالك في « شرح الكافية الشافية » () الأول , 
لكنه صحح في « التسهيل و« شرحة » ) الثاني 5 


) المصدر نفسه ٠١١١/5‏ . 

) مقدمة شرح الكافية الشافية ١/ر47‏ . 
) شرح الكافية الشافية "/رلاه؟ . 

) الهمع "ىرذ" . 

( شرح الأشموني ١61/5‏ . 

) شرح الكافية الشافية ؟/ر5ه؟ . 

) التسهيل ص : ١6١‏ . 

) شرح التسهيل 5٠١/5‏ . 
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وحقق السيوطي( رأيه كما مرّ في هذه المسألة من خلال النظر في كتبه 
والنص عليها ويالأخص كتابه شرح الكافية الشافية . 

ومسألة : حذف حرف النداء كقوله - صلى اللّه عليه وسلم - : « اشتدي 
أزمة تنفرجي » » فالبصريون يرون هذا شاذًا لا يقاس عليه » والكوفيون 
يقيسون عليه . وصحح ابن مالك رأي الكوفيين في كتابه « شرح الكافية 
الشافية »(") . وأخذ الأشموني! برأيه في كتابه « شرح الكافية الشافية » 
ونص على ذلك . 

ومثال نقلهم الشواهد والآدلة مسألة : « ما »عو« مهما » بين الاسمية 
والظرفية » حيث جعل أكثر النحويين « ما »و« مهما » مثل « من » في لزوم 
التجرد عن الظرفية » وذهب ابن مالك إلى جواز كونهما ظرفين قائلاً : « وإنما 
قلت :و ( ما )و ( مهما ) في الأشهر . لأن جميع النحويين يجعلون ( ما ) 
و( مهما ) مثل ( من ) في لزوم التجرد عن الظرفية مع أن استعمالهما ظرفين 
ثابت في أشعار الفصحاء من العرب » كقول الفرزدق : 

وما تحي لا أرهب وإِنْ كنت جارم 

ولى عد أعدائي علي لهم ذَحمْلا ... » 9) 


ونقله الأشمونى » والسيوطى”) , وابن عقيل7© . 


, الهمع غ/غ؟”؟‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية #/ر91؟١‏ . 
0( شرح الأشموني ؟/ر١3”‏ . 

شرح الكافية الشافية 5/ره؟15 . 


الهمع ؛/رؤا؟ . 


( 
(0) شرح الأشموني اثرةغ؟ . 
( 

) المساعد ك/راة١ ‏ 
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ومسألة : جر الضمير المتصل باسم الفعل المنقول عن الظرفية أى حرف 
الجر » حيث أجاز فريق من النحاة الجر »؛ وذهب آخرون إلى النصب وذهب 
آخرون إلى الرفع » وذهب فريق من النحاة إلى أن هذا الضمير لا محل له من 
الإعراب » وذهب ابن مالك إلى الجر واستدل يسماع أتى به الأخفش ؛ قال : 
« وجر عند البصريين » وهى الصحيح لأن الأخفش روى عن عرب فصحاء : 
(عليَ عبداللّه زيدًا) بجر عبدالله فتبين بذلك أن الضمير مجرور الموضع لا 
مرفوعه ولا منصويه 7 . ونقله الأشموني!") , والسيوطي”" . 

ومسالة : تمييز(كم)الاستفهامية مفرد ولا يكون جمعًا » حيث أجاز 
الكوفيون كونه جمعًا » ومنع البصريون ذلك , وتأولوا المسموع على حذف' 
التمييز المفرد » وتابع أبن مالك البصريين قائلاً : « ثم أشرت إلى أن هذا 
التوجيه مرتب على ما لا خلاف في جوازه وهو حذف المميز لدليل يدل عليه . 

بخلاف القول بِأَنَ الجمع مميز في المثال المذكور » فإنه يلزم إجراء ( كم ) 
في تمييزها مع كونها فرعا على أسماء العدد على وجه لم يستعمل في الأصل 
فكان مردودًا , 

ونقله عنه السيوطي؟" . 

ومسالة : سحر معرب ولا يكون مبنيًا » حيث اخُتُلف فيها فذهب قوم 
- ومنهم صدر الأفاضل - إلى أن سحر مبني » وذهب آخرون - ومنهم ابن 
مالك -إلى أنه معرب وهى ممنوع من الصرف للعدل والتعريف يقول اين مالك: 


, ١1؟99ر/ا" شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. شرح الأشموني //رلاة‎ )١( 

(؟) الهمع مك/ره؟١‏ . 

(4) شرح الكافية الشافية ١111/6‏ . 
)0 


الهمع 8//4/ . 
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حرف التعريف . وما ذهب إليه مردود بثلاثة أوجه : 

أحدها : أن ما ادعاه ممكن , وما ادعيناه ممكن لكن ما ادعيناه أولى» 
لان خروج عن الاصل بوجه دون وجه ؛ لان الممنوع من الصرف باق على 
الإعراب » بخلاف ما ادعاه لانه خروج عن الاصل بكل وجه . 

الثاني : أنه لى كان مبنيًا لكان غير الفتحة به أولى ؛ لأنه في موضع 
و ( بعد ) والمنادى المبني . ٠‏ 

الثالث : أنه لى كان مبنيًا لكان جائز الإعراب جواز إعراب ( حين ) 

* على حينَ عاتيث المشيبَ على الصبا * 
لتساويهما في ضعف سبب البناء بكونه عارضنًا »20 . 


ونقله عنه الأشموني!") . 


. ١60 شرح الكافية الشافية ؟/رة‎ )١( 


5( شرح الأشموني ارما 0 
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القسم الثاني 

تقدمة عامة فى الادلة النحوية 

يبحث علم أصول النحو في الأدلة الإجمالية ؛ تاركًا وظيفة البحث عن 
الادلة التفصيلية لعلم النحو . 

عرف ابن الانباري الدليل الإجمالي بأنه : « ما يرشد إلى المطلوب )١(‏ 
ويأنه : ه معلوم يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يعلم في العادة 
اضطرارًً »9) . ش 

وعرف السيوطي علم أصول النحو بأته : « علم يبحث فيه عن أدلة النحى 
الإجمالية » من حيث هي أدلته » وكيفية الاستدلال بها » وحال المستدل »9 . 

وأدلة النحى الإجمالية مجموعتان هي : 

1 - الأدلة الكبرى . 

ب - أدلة الجدل النحوي وعبر عنها السيوطي ب « أدلة أخرى ». 
أولاً : الآدلة الكبرى : 

وهي ثلاثة عند ابن جني . كما ضمنها السيوطي كتابه » وهي : 

. السماع . ؟) الإجماع. ؟) القياس‎ )١ 

وزاد عليها السيوطي من كلام ابن الأنباري دليلاً رابعًا وهى استصحاب 
الحال » ورأى الدكتور تمام حسان0) أن يُقدّم هذا الدليل على القياس لأهميته. 

فهذه الآدلة يرتبها الدكتور تمام حسان حسب الأهمية على النحى التالي: 

. القياس, ]) الإجماع‎ )٠ السماع, ؟) استصحاب الحال»‎ )١ 

وسنعرض نبذة موجزة عن هذه الادلة النحوية على النحو التالي : 

أولا-السماعء ثانيا-القياسء تالنًا-استصحاب الحالء رابعًا-الإجماع. 


) لمع الآدلة ص 4١١‏ . 
؟) المصدر نفسه ص 8١:‏ . 

) الاقتراح ص :755 . 

) الأصول ص :79 . 
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وغيرها من الأيواب() 2 


ومنها أيضًا اعتزاز العرب بلغتهم اعتزارً شديدًا جعلهم يخافون عليها 
من الفساد وخاصة بعد امتزاج الأعاجم بهم (). 

وتوالى ظهور اللحن بعد المائة الأولى من الهجرة . لذا هب الغيورون 
للدفا ع عن هذه اللغة فقاموا بجمعها ووضع قواعدها ٠‏ وجعلوا فيمن يحتج بهم 
حدودًا زمانية » ومكانية » واجتماعية . 

أما الزمانية فهي قبول الاحتجاج بأقوالهم حتى منتصف القرن الثاني 
الهجري في الحاضرة وأواخر القرن الرابع في البوادي . ا 

وأما المكانية فقد اعتمدوا في الاحتجاج على القبائل التي تقطن وسط 
الجزيرة العربية » وتركوا الاحتجاج بالقبائل التي تسكن السواحل ؛ لآنها قريبة 
من الأعاجم «٠‏ ويالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ؛ ولا عن سكان البراري 
ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم ؛ فإنه لا 
يؤخذ لا من لخم » ولا من جذام » فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر , والقبط ‏ 
ولا من قضاعة » ولا من غسان ٠‏ ولا من إياد » فإتهم كانوا مجاورين لأهل 
الشام » وأكثرهم نصارى يقرؤون في صلاتهم بغير العربية » ولا من تغلب 
والنمر » فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية » ولا من بكر , لأنهم كانوا 
مجاورين للنبط والفرس , ولا من عبد القيس ٠.‏ لأنهم كانوا سكان البحرين » 
مخالطين للهند والفرس ٠‏ ولا من أزد عمان ٠‏ لمخالطتهم للهند والحبشة ٠‏ ولولادة 


١‏ لحبشة فيهم »ولا من بني حنيقة ويسكان اليمامة .ولا من ثقيف وسكان 


. ؟١‎ : طبقات النحويين واللفويين ص‎ )١( 


(؟) المدارس النحوية ص ١501١:‏ . 
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الطائف ؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم , ولا من حاضرة الحجان ؛ لأن 
الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم 
من الأمم؛ وفسدت ألسنتهم الى 

وأما الاجتماعية فكانوا لا يحتجون إلا بمن كان أعمق في التبدي ؛ لذلك 
افتخر البصريون على الكوفيين أنهم أخذوا عن الأعراب أصحاب الشيح 
والقيصوم وحرشة الضباب , وأكلة اليرابيع » وعابوا على الكوفيين أخذهم عن 
أكلة الشواريز وياعة الكواميخ() . 

« وكانت صنائع هؤلاء التي بها يعيشون الرعاية والصيد واللصوصية ‏ 
وكانوا أقواهم نفوسًا وأقساهم قلويًا » وأشدهم توحشا , وأمنعهم جانيًا ٠‏ 
وأشدهم حمية » وأحبهم لأن يغلبوا ولا يُغليوا » وأعسرهم انقيادًا للملوك , 
وأجفاهم أخلاقًا » وأقلهم احتمالاً الضيم والذلة »20 . 
- اتحاه النحاة في استعمال السماع على أنواع استشهاداته : 

واتجه النحاة في استعمال السماع وطرقه اتجاهين متباينين : اتجاه 
بصري قائم على المحافظة وإمامه سيبويه , والآخر كوفي قائم على الأخذ 
بالسماع حتى الشاهد الواحد وإمامه الكسائي « وبهذين الرجلين تكونت 
مدرستان عظيمتان في النحو جرى بينهما تنافس كبير وخلاف عظيم في طرق 
البحث ومناهج الاستدلال » ... وكانت المحافظة شعار اليصرة ؛ لذلك كانوا 
يقفون عند طلب الشواهد الكثيرة لا يكفيهم الواحد والاثنان منها , فإذا 
اجتمع لديهم منها ما يطمئنون إليه أسسوا عليه قواعدهم واعتيروا ما عداه 
شاذًا » بينما كان الكوفيون يكتفون بالسماع الصحيح »9) . 


. 159: الاقتراحج ص‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه ص : 9ه7‎ 

(1) المصدر نفسه ص : 757 , 

(5) سيبويه والمدرسة الأندلسية المغربية قي النحى للأستاذ : علاء الفاسي ٠‏ مجلة اللسان العربي مج ١١‏ 


جا/رصة/ . 
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واختلاف منهجيهما أدى إلى اختلاف موقفهما من القراءات القرآنية 
والاحتجاج بها » فقد هاجم بعض نحاة البصرة بعض القراءات التى اصطدمت 
السماع وابن مالك بينما كان الكوفيون أكثر احترامًا وتقبلاً لها )١‏ . 
التي اتخذ منها نحاة البصرة موقفًا سلبيًا فى الاحتجاج » فأقل ما يشترط 

. - صحة السند إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

؟ - موافقتها رسم المصحف المجمع عليه . 

- موافقتها وجهًا من وجوه العريية . 

والقراءة التي تفقد أي شرط من الشروط السابقة تُعد شاذة . 

والحق أن منهج القراء سليم » يقوم على الأثيت أثرًا » والأصح نقلاً . ومع 
على النحاة أن يعتدوا بالقراءة في الاحتجاج ويطوعوا قواعدهم لها . 

أما الحديث فيراد به أقوال النبى-صلى الله عليه وسلموأقوال الصحابة 


أقوال التابعين أيضًا كالزهري وهشام بن عروة وعمر بن عبدالعزيز9) . 


/7١ج‎ » دراسات في التحو والقراءات للدكتور : أحمد مكي الأنصاري ؛ مجلة مجمع اللفة العربية‎ )١( 


ص؟؟1, 


(5) في أصول التحو ص :11 . 
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وكان المنهج الحق بالبداهة أن يتقدم الحديث النبوي الشريف سائر كلام 
العرب من شعر أى نثر من حيث الاحتجاج والاستشهاد به , فليس أفضل كلام 
بعد القرآن وسحرًا من الحديث النبوي الشريف , ولا أروع بِيانًا وتأثيراً منه . 
ولكن معظم النحويين انصرفوا إلى رواية الشعر بحيث استغرق هذا الانصراف 
جل جهودهم . 

والرأي السائد أن أئمة النحويين البصريين والكوفيين لم يستشهدوا 
بالحديث إلا نادرا » ولكن عند النظر في ذلك ظهر أن النحاة ساروا في 
الاستشهاد به على ثلاثة مذاهب سيذكرها البحث عند الحديث عن استدلال اين 


مالك بالحديث . 


وإذا نظرنا إلى موقف المحدثين في استدلال البصريين والكوفيين بالحديث 
النبوي الشريف ٠‏ فسنجد أن الأستاذ سعيد الأفقاني(') قد أثبت بعض 
الملاحظات حول صنيع النحاة منها » تفريطهم في جزء كبير من اللغة حين 
أهملوا الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف . 

ونسب الدكتور مهدي المخزومي عدم الاستشهاد بالحديث للبصريين فقط, 
واستغرب من الكسائي - وهى رئيس مدرسة الكوفة - عدم استشهاده بالحديث 
النبوي الشريف , قالاً : « تأثر الكسائي بالبصريين » فأخرج الحديث عن نطاق 
المصادر التي يحتج بها ؛ أى يستدل بها على إثبات أصل أى تصحيح حكم ... 


إن امتناع الكسائي عن الاستشهاد بالحديث والاحتجاج بيه - فيما أظن - أثر 


. 50: المصدر نقسه ص‎ )١1( 


فد 


من آثار المدرسة البصرية » وهى غريب يدعو إلى التأمل . وخاصة بعد أن عرفنا 
عن الكوفيين جميعا : " أنهم لو سمعوا بينًا واحدًا فيه جواز شيء مخالف 
للأصول ٠‏ جعلوه أصلاً » ويوبوا عليه " » وأن الكسائي بصفة خاصة مقرئ , 
اعتمد كل الاعتماد في قراءاته على الروايات . كما هو شان أئمة القراءة في 
موقفهم من القراءات والحروف . وأكبر الظن أن الكسائي - بالرغم من كونه 
مؤسس المدرسة الكوفية - لم يكن نحوه كوفيًا خالصا »20 . 

وذهب صاحب ( المدارس النحوية ) إلى القول باتباع الكوفيين للبصريين 
في عدم احتجاجهم بالحديث » قال عن البصريين : « كانوا لا يحتجون بالحديث 
النبوي ولا يتخذونه إمامًا لشواهدهم وأمثتهم لأنه روي بالمعنى إذ لم يُكْتب ولم 
يُدَوّن إلا في المائة الثانية للهجرة ؛ ودخلت في روايته كثرة من الأعاجم , 
فكان طبيعيًا أن لا يحتجوا بلفظه وما يجري فيه من إعراب » وتبعهم نحاة 
الكوفة » 9). 


وعالج الشيخ محمد الخضر حسين(') - وهو عضو في المجمع اللغوي - 
قضية الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف خير معالجة حيث بنى موقفه من 
حجية الحديث على أساس التقسيم الذي قدّمه الشاطبي » وقدّم بحثًّا في ذلك 
نشره في مجلة المجمع اللغوي في عددها الثالث , والذي تضمن منها ما 
ارتضاه من الأحاديث التي يحتج بها وأقره المجمع على ذلك ٠‏ حيث ذكر ستة 
أنواع من الأحاديث التي لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج بها في النحو 
وهي كالتالي : 


31١8 1١17/: هدرسة الكوقة ص‎ )١( 
. ١9 : (؟) المدارس النحوية ص‎ 


(؟) في أصول النحى ص ١65:‏ . 


5 


كقوله : « مات حتف أنقه » م« الظلم ظلمات يوم القيامة » ... ونحى ذلك من 
الأحاديث القصار المشتملة على شىء من محاسن البيان . 

؟ - ما يروى من الأقوال التى يِتَعَبّد بها , أو أمر بالتعبّد بها , كألفاظ 
القنوت والتحيات , والأذكار ؛ والأدعية ... الخ . 

- ما يروى على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم » ومما هى 
ظاهر أن الرواة يقصدون فى هذه الأنواع الثلاثة إلى رواية الحديث بلفظه . 

- الأحاديث التى وردت من طرق متعددة » واتحدت ألفاظها فإن. 
اتحاد الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في ألفاظها , 
والمراد أن تتعدد طرقها إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - » أى إلى الصحابة 
أى إلى التابعين الذين ينطقون الكلام العربي كان فصيحًا . 

ه - الأحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد 
اللغة كمالك بن أنس , والشافعى » وابن جريج ... إلخ . 

5 - ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل: 
ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة » وعلي بن المديني . 

وأما كلام العرب فهو ما نطق يه الفصحاء الذين يوثق بهم ويطمآن إليهم» 
قال السيوطي : « وأما كلام العرب فيحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق 
بعرييتهم [00, 

وينقسم كلام العرب إلى قسمين : شعر » و نثر . 


واختلفت الآراء فى العرب الذين يصح محاكاتهم والاحتجاج بكلامهم : 


. 357: الاقتراح ص‎ )١( 
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وحددوا لهم حدودًا زمانية ومكانية وحالية وقد سبق ذكرها . وقسم العلماء 
الشعراء من حيث الاحتجاج بهم إلى أربعم طبقات : جاهليين لم يدركوا 
الإسلام ؛ ومخضرمين أدركوا الجاهلية والإسلام » وإسلاميين عاشوا في صدر 
الإسلام ؛ ومولدين أى محدثين , قال البغدادي : « فالطبقتان الأوليان يستشهد 
بشعرهما إجماعًا . وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها 20 , 


وقال السيوطى : « أول الشعراء المحدثين : بشار بن يرد , ... ونقل ثعلي 


ويذلك يعد ابن هرمة هو آخر الإسلاميين المحتج بأقوالهم ‏ ويشار 
(المتوفى سنة 17١ه)‏ هى رأس المحدثين غير المحتج بأقوالهم . 
الئحاة الكثير من السماع إذا جهلوا القائل (). 

قال ابن الأتباري : « وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما البيت الذي 
أنشدوه » بقصد قول الشاعر: 

أردت لكيما أن تطير بقربتي 2 فتتركها شذدَاً ببيداء بِقَع 
يعرف قائله ؛ فلا يكون فيه ححة »9) . 

اعتمد النحاة على الشعر كثيرا في تقعيد الكثير من قواعدهم , تُقل عن 


(1) الخزانة ١/ر.ل؟ا.‏ 

(9) الاقتراح ص 18١:‏ . 
(5) المصدر نفسه ص : 185 . 
5 
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ابن نباته أنه قال : « من فضل النظم أن الشواهد لا توجد إلا فيه : والحجج لا 
تؤخذ إلا منه » أعني أن العلماء والحكماء والفقهاء والنحويين واللغويين يقولون : 
" قال الشاعر " .و " هذا كثير من الشعر " .و " الشعر قد أتى به ' » فعلى 
هذا الشاعر هى صاحب الحجة » والشعر هو الحجة »( , 

علمًا بأن الاعتماد على الشعر كثيراً « خطوة متعثرة في إثبات أسلوب 
عربي » فللشعر لغته الخاصّة به ؛ اقتضاها الأسلوب الشعري الذي يخضع 
لأحكام الوزن والقافية خضوعًا واضحًا ٠‏ فليس كل ما يجوز في الشعر جائز 
في النثر . ولا نعني أن للشعر نظامًا يختلف كل الاختلاف عن نظام النثر » أى 
تآليقًا خاصًا لا يمت إلى تأليف النثر بسببء ولكنًا نعني أن للشاعر في التحلل 
من كثير من القيود اللغوية » حرية حرمها الناثر »7 . 


والتمس الدكتور إبراهيم أنيس لنحاة البصرة والكوفة في اعتمادهم على 
الشعر كثيرا عذرا وهو« أن رواية الشعر أدق من رواية النثر » وأن تذكر 
المنظوم أيسر من تذكر المنثورء وأن احتمال التغيير والتبديل في الشعر أقل من 
احتماله في المروي من النثرء وذلك لحرصهم على تصوير الأساليب العريية في 
أدق صورها » ولعلهم كانوا على صواب في هذا » أو لعلهم كانوا معذورين في 
الاعتماد على الشواهد الشعرية »() , 

وإن كان هذا القول يصدق على النثر العادي فماذا عن النثر القرآني 
الذي تكفل المولى بحفظه ويسره للذكر ؟ ! فمن باب أولى عدم الاعتراض على 
قراءاته وقبولها لتكون رافدًا تزخر به لغتنا العربية . 


. ١75ر/" الإمتاع والمؤانسة لأيى حيان‎ )١( 
, له مدرسة الكوفة للدكتور مهدي المخزومي ص : ولا‎ 


(5) من أسرار اللغة ص :787 . 


/؟ 


ثانيا - القياس ؛ 


هى الأصل الثاني من أصول الاستدلال النحوي وأعظم الأدلة . وعرّفه ابن 
الأنباري بأنه : « حمل فرع على أصل بعلة » وإجراء حكم الأصل على الفرع , 
وقيل : هى إلحاق الفرع بالأصل بجامع ٠‏ وقيل : هى اعتبار الشيء بالشيء 
بجامع . وهذه الحدود كلها متقارية »[) . 

ونقل السيوطي عن الأنباري بأنه : « حمل غير المنقول على المنقول إذا 
كان في معناه »9 , 


يدأ العلماء يهتمون بالقياس في القرن الثاني الهجري بعد أن وصلت 
إليهم ذخيرة لغوية كبيرة وأساليب أدبية كثيرة صادرة عن عرب فصحاء مما 
جعل كل ذلك مادة خصية للنحاة وأساسًا يبنون عليه قواعدهم ويحتفظون 
بخصائص اللغة العربية ؛ لأنها لغة القرآن الكريم . ولجاوا إلى القياس منذ 
أسس النحو ويد التأليف » يقول ابن سلام الجمّحي ( المتوفى سنة 5 ه ) 
في مقدمة كتابه ( طبقات فحول الشعراء ) : « كان أول من أسس العريية » 
وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها : أب الأسود الدؤلي 7" . 

ويكمن القياس عندهم في أن ظاهرة ما من ظواهر اللغة روي لها عن 
العرب قدر من الأمثلة التي تكفي لقيام قاعدة عليها ‏ فوضعوا للغة أحكامًا 
عامة على أساس ما جاء إليهم من نصوص اللغة ؛ فوقفوا عندما سمعوا من 
أصوات وألفاظ وتراكيب لم يتعدوها . 


ومع مرور الوقت وتطور الحياة الاجتماعية ف أواخر القرن الثالث من 
(1) المع الأدلة ص : 38 . 


زه الاقتراح ص : 0100 
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الهجرة احتاج العلماء إلى ألفاظ جديدة للتعبير عن تلك الحياة الجديدة . هنا 
أخذوا أشياء جديدة وصاغوها في صورة صيغ أو دلالات أى تراكيب . 

وهكذا سلك العلماء طريقهم في القياس ملتمسين الحيطة والحذر إلى أن 
جاء القرن الرابع الهجري , وكان أبى علي الفارسي زعيم المدرسة القياسية في 
هذا القرن» ومن اعتزازه بالقياس ما حكاه عنه ابن جني حين قال : « قال لي 
أبى علي - رحمه الله - بحلب سنة ست وأربعين : أخطئ في خمسين مسالة 
في اللغة ولا أخطئ في واحدة من القياس 172) . 

وإذا سال سائل : ما موقف نحاة البصرة والكوفة من القياس ؟ فالجواب: 
أن الخلاف قد اشتد بينهما في القياس » وكان لكل منهما موقفًا خاصا » وعلى 
كل حال فمعنى القياس عند نحاة المدرستين مقصور على استنباط القواعد 
العامة مما روي من كلام العرب فقط . 

أما البصريون فكانوا أصح قياسا ؛ لأنهم أسسوا قواعدهم وأحكامهم 
العامة على الأمثلة الكثيرة وكانوا - وهم يقعدون - يتحاشون السماع الشاذ أو 
القليل أى النادر حتى لى صدر عن فصحاء العرب ؛ وذلك لإحكام قوأعدهم وعدم 
اضطرابها . 

وخير ما يمثل مذهبهم وقياسهم على الأمثلة الكثيرة ما روي عن أبي عمرو 
بن العلاء حين سأله سائل قائلاً : « أخبرني عما وضعت مما سميته عربية 
أيدخل فيه كلام العرب كله ؟ فقال : لا . فقلت : كيف تصنع فيما خالفتك فيه 
العرب وهم حجة ؟ قال : أعمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات »9) , 

قال السيوطي : « إن البصريين أصح قياسًا ؛ لأنهم لا يلتفتون إلى كل 
مسموع , ولا يقيسون على الشاذ )7 . 


. 18/5 الخصائص‎ )١( 
. 55: (؟) طيقات النحويين واللغويين للزييدي ص‎ 


(9) الاقتراح ص :705 . 


59 


وكان أول من مد القياس وبعج النحو والعلل أبى إسحاق الحضرمي 
وتلميذه أبى عمرى بن العلاء وكان أبى إسحاق أشد دويلا للقياس بيينما كان 
أبى عمرى تلميذ الحضرمى أعرف من أستاذه بطبيعة اللغة(9© , 


وجاء بعد هؤلاء طبقة كان الخليل بن أحمد القراهيدي ( المتوفى سنة 
0ه ) أعظم نحاة البصرة شاي وأبقاهم في العربية أثرا » ويميل منهجه 
النحوي إلى احترام السماع المخالف للأكثر بشرط عدم القياس عليه » يقول 
الأستان مصطفى السقا عن مذهبه : « فمذهبه النحوي إذن يعتمد على القياس 
المنطقي مثل أستاذيه » مع ما بينهما من خلاف في بعض أوجه النظر » فلم 
يكن يتشدد في تجريد القياس , تشدد عيسى واين أبي إسحاق ؛ وإنما مال 
إلى قول أبي عمرى بن العلاء : إن المخالف للأشيع الأكثر - في كلام العرب - 
عربي صحيح لا يدر » بل يُحُفظ ولا يقاس عليه »20 . 

قال عنه أبى البركات الأنباري : « أما الخليل بن أحمد فهى الغاية في 
تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله »7 . 

أما الكوفيون فكانوا أوسع رواية من البصريين فلم يترددوا في وضع 
القاعدة حتى على الشاهد الواحد أو الشاهدين : قال السيوطي : « والكوفيون 
أوسع رواية ... علآمون بأشعار العرب » مطلعون عليها ... وقال الأندلسي في 
( شرح المفصل ) : الكوفيون لو سمعوا بِينًَا واحدًا فيه جواز شيء مخالف 
للأصول جعلوه أصلاً » ويويوا عليه بخلاف البصريين » 9). 


. ١؟ر/١ طيقات فحول الشعراء‎ )١( 

(؟) نشأة الخلاف بين النحويين اليصريين والكوفيين للأستاذ : مصطفى السقا ص : 91 . 
(؟) نزهة الألباء ص :44 . 

5) 


الاقتراح ص : 504 . 


أنواع القياس : 


أنوا ع القياس ثلاثة(') هي : 


. القياس المنطقيء ؟ - القياس الاستعمالى, " - القياس النحوى‎ - ١ 

أما القياس المنطقى فهو نتاج الفكر اليونانى » وهى نوعان : أحدهما : 
ويعنى بتطابق العقل مع نفسه بواسطة قواعد عامة وأشكال محددة 5 
القياس هذا تطبيقيًا للنحو ووسيلة لكسب اللغة فى الطفولة . ش 

وأما القياس النحوي فهى حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في 

إنما النخى قياس يتبع ويه في كل علم ينتفع () 

وقال ابن الأنباري : « اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق , لأن 
النحو كله قياس . ... . فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو » 2). 

. قياس العلة , ” - قياس الطرد » 0 د قياس الشيه‎ - ١ 

أما قياس العلة فهى الذي تراعى فيه العلة المناسبة كقياس رفع نائب 
الفاعل على الفاعل بعلة الإسناد . 
)١(‏ تلخيص من الأصول للدكتور تمام حسان ص : ١74‏ . 
(؟) المصدر نفسه ص : 5١‏ , 
(؟) البغية ؟/4"؟ . 


(8) لمع الادلة ص :55 . 


فإذا قلت : أكل الود التفاحة . 


رأيت أن العلاقة بين الفعل والفاعل الذي أسند إليه هي نفس العلاقة بين 
فى العلة (0, 


كيناء « ليس » لاطراد يناء الأفعال غير المتصرفة . 


تدرا 


أركان القياس : 


للقياس أريعة(') أركان كالتالي : 
؟ - الفرع وهى المقيس . 
- الحكم. 
ع - العلة الجامعة . 
ومثال ذلك : « أن تركب قياسًا في الدلالة على رفع ما لم يسم فاعله 
فتقول : اسم أسند الفعل إليه مقدما عليه فوجب أن يكون مرفومًا قياسًا على 
الفاعل ‏ فالأصل هو القاعل , والفرع هى ما لم يسم فاعله » والعلة الجامعة هي 
الإسناد . والحكم هى الرفع ‏ والأصل في الرفع أن يكون للأصل الذي هى 
الفاعل . وإنما أجري على الفرع الذي هو ما لم يسم فاعله يالعلة الجامعة التي 
هي الإسناد : وعلى هذا النحى تركيب كل قياس من أقيسة النحى »() . 
١‏ - المقيس عليه : هو المطرد سواء كان أصلاً أم فرعا . وهذا الاطراد 
يكون في السماع والقياس معا . 
افآما الاطراد في السماع فيقصد به ما ورد منه عن العرب بكثرة تنفي أن 
يكون المقيس قليلاً أى نادرًا أو شادًا . 
وأما الاطراد فى القياس فأن يكون المقيس عليه موافقًا لقاعدة أصلية 
كقاعدة رفع الفاعل أى فرعية كقاعدة الإبدال والحذف ... الخ . 


؟ - المقيس : هو المجال الذي حاول فيه النحاة أن يطبقوا القواعد 


. ١848 : تلخيص من الأصول للدكتور تمام حسان ص‎ )١( 


(5) المع الأدلة ص : 617 . 


رذن 


وذلك بقياس الكلمات على مثال الصيغ وأحكامها ‏ وقياس التراكيب على مثال 
أنماط الجمل وأحكامها أيضًا . 
قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب »(2 . 

أما المقيس من الكلمات فيعتمد في قياسه على أصل الوضع أي : 
وحذف ... إلخ 

وأما المقيس من الجمل فيعتمد في قياسه على أصل وضع الجملة من ذكر. 

* - الحكم : للحكم التحوي أنواع منها : الوجوب » أو الامتناع ؛ أى 
الحسين » أو القيح » أى الجواز » أى الضعف ؛ء أو مخالفة الأولى : أى الرخصة. 
وكل هذه الأحكام صالحة للانتقال بالقياس من الأصل إلى الفرع . وإذا ثيت 
الحكم بواسطة ورود الاستعمال عن العرب الفصحاء صح القياس على قاعدته 
بإجماع التحاة . 

قال السيوطي : « إنما يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب » 0 
وهذه الاستعمالات هي المادة التي جرى عليها الاستقراء وبنيت عليها الأحكام. 

غ - العلة : هناك علاقة بين العلة والأصل ؛ لأن ما جاء على الأصل 
لا يحتاج إلى علة وما عدل عن الأصل يحتاج إلى إقامة الدليل والعلة . 


. ؟هالرث١ الخصائص‎ )١( 


() الاقتراح ص 54.٠:‏ . 


0 


يرون أن ما جاءت به العرب من العلة شيء قائّم على السليقة والفطرة ؛ وما 

وقسم أرسطى العلة إلى أريعة أقسام هي : العلة المادية » والعلة الفاعلية , 
والعلة الصورية ؛ والعلة الغائية . 

ويدور الفكر حول علتين : الصورية والغائية . وقامت العلتان الصورية 
التي تهتم بالشكل والغائية ذات الطابع المادي الطبيعي التي تهتم بالغرض جنب 
إلى جنب في التراث النحوي . 

والعلة الصورية تستعمل فى البحث » أما الغائية فتستعمل فى الفلسفة 
والتعليم . وتشعبت هذه العلة إلى ثلاث شعب : إحداها : تعليمية , والثانية : 
تركيبية , والثالثة : جدلية . 

أما التعليمية فتفيد حكمًا نحويًا » كقولك : زيدٌ مرفوع لأنه فاعل ‏ وأما 
التركيبية « القياسية » فمثالها : الاختلاف فى حركتى الفاعل والمفعول للفرق 
بينهما . وأما الجدلية فليس لها جواب مقنع , ولا مانع من الرد عليها 
يتكسهال): 

وقسم النحاة العلة إلى أريعة وعشرين قسمًا منها : علة النظير » 
والنقيض والجوان » والوجوب والأصل والسماع » والتغليب ... إلخ . 

وللعلة شروط هي : التأثير , والطرد والعكس , وعدم اتسامها بالدور . 
ولها مسالك إما نقلية كتص العربي ؛ أو إيمائه عليها » أى إجماع النحاة . وإما 
عقلية : كالسبر والتقسيم » والمناسية » وطرد الحكم » والدوران وإلغاء الفارق. 
ولها قوادح تبطلها ك : النقض وتخلف العكس وعدم التأثير . وفساد 
الاعتبار » وفساد الوضع ٠‏ والقول بالموجب . 


, 777 : انظر الاقتراح ص‎ )١( 


قالكا > استصكاب. المال .: 


الاستصحاب هى الأصل الثالث من أصول الاستدلال النحوى يقول اين 
الأنباري : «إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل 
عن الأصل 3 . 


يقول ابن الأنباري: « فمن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل؛ 
ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل لعدوله عن الأصل »7 , 

ولقد مر استصحاب الأصل بثلاث مراحل()تميز كل منها بمميزات خاصة 
تختلف عن الأخرى . 

بدأت المرحلة الأولى بنشأة النحى العربي وانتهت بالخليل بن أحمد 
الفراهيدي » وتميزت باحترام كامل للنصوص اللغوية المسموعة والمروية , 
وكان ذلك ملحوظًا في أبحاث النحاة اللغوية » وكان الاستصحاب ينصب غاليًا 
على الظاهر لا على الأصول الثابتة التي لم تستتب ولم تتقرر بصفة نهائية » 
فكان النحاة في هذه الفترة لا يتأولون ولا يكثرون من التخريج أى يعدلون عن 
الظاهر إلا إذا وجد ما يناقضه من سماع , أى قياس ٠‏ أو إجماع . ومثّل هذه 
المرحلة كثير من النحاة منهم : يونس بن حبيب ( ت 185 ه ) » والخليل بين 


أحمد (زت هلا١‏ ه ). 


وبدأت المرحلة الثانية بسيبويه وانتهت بالزجّاج » وتميزت هذه المرحلة 


بتضافر المنهج الأصولي مع المنهج التطبيقي على التأثير في البحث النحوي 


. 5”: الإغراب في جدل الإعراب ص‎ )١( 

(5) الإنصاق أ/ر.١.”3‏ , 

(5)_تلخيص من رسالة أصول التحو العربي من خلال كتاب الاقتراح للسيوطي في ضوء الدراسات اللغوية 
الحديثة للياحث أحمد محمد الإدريسى ص : ١5‏ ؟ . جامعة محمد الخامس » الرياط . ١191/5‏ - 


١ /الاكام‎ 


درا 


عند العرب» وكان النحاة يلجئون إلى استصحاب الأصل كدليل من أدلة النحى 
محاولين تجاوزه إلى دليل آخر من سماع 0 أى قياس وتحوه يويد حكمهم 
النحوي دون اعتبار لأصل أى ظاهر لفظ , لذلك اختلفوا في إصدار أحكامهم 
النحوية فمنهم من أخذ بظاهر اللفظ ومنهم من تعداه إلى البحث عن دليل آخر. 
ومن أبرز نحاة هذه المرحلة سيبويه (ت .143 ه) ٠‏ والجرمى ((ت 0؟” ه ), 
والمبرد رت 586 ه ) . 

وبدأت المرحلة الثالثة بابن السراج وتستمر حتى عصرنا هذا » وتميزت 
الو 

غير أن النحاة كانوا يعتيرون استصحاب الأصل دليلاً ضعيفًا ؛ لأنه حمل 
الموخلة التى اتسمت ناليحت والتخريخات : 

ومع قلة الاستدلال يالاستصحاب واعتباره من أضعف الأدلة بحيث 
في بعض أحكامهم النحوية ٠‏ ومنهم ابن جني ((ت 595 ه ) وابن الأنباري 
(ت لالاه ها ). 
أقسام الأصل : 

قسم الدكتور تمام حسان7) استصحاب الأصل إلى قسمين:أصل وضع: 
وأصل قاعدة . 

أ29: أصل الوضح : 


هى فكرة مجردة تعتبر ثابنًا من ثوابت التحليل اللغوي ترد إليه الكلمات 


. 776 : تلخيص من كتاب الأصول للدكتور تمام حسسّان ص‎ )١( 


7/ 


المختلفة حتى إذا خضعت له صار أصلاً مطردًا يلجا إليه النحاة فى بناء 
قواعدهم . 

وينقسم أصل الوضع إلى أصل وضع الحصرف » وأصل وضع الكلمة ,2 
وأصل وضع الجملة . 

أ) أصل وضع الحرف : إن فكرة ذوق الحرف مكنت النحاة من إنشاء 
للزافةلقطق «ه” كن همؤة مكبور و لشي فرح وا 

وللحرف أصل وفرع؛ والأصل هى ركيزة التحليل التي تنسب إليه الفروع,. 
واليتاء والرتية »والافتقار المتأصل وكلها تتجه إلى التقييد » فهى مجموعة 
افراهره التركيي حصن ل : 

أما الكلمات المشتقة فقد تمكن النحاة من الوصول إلى أصل وضعها بعد 

أما أصل الاشتقاق فقولك : قتل , يقتل , قاتل . مقتول ... إلخ . فهذه 
(قعتءل). 

وأما أصل الصيغة فهى القالب الذي تُصَب فيه الكلمات ذوات الاشتقاقات 
المختلفة . 
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الكلمات الاشتقاقية أن تكون على ثلاثة أحرف, مرتبة ترتيب الفاء والعين واللام» 
دون الأصول . وهذا كله أصل وضمع الكلمة عموما , أما أصل وضع الكلمة فى 
لذكرها هنا . 
المسند إليه والمسندء فالمسند إليه في الجملة الاسمية المبتدأ وفى الجملة الفعلية 
الفاعل والمسند في الجملة الاسمية الخبر وفى الجملة الفعلية الفعل . وهذان” 
الركنان هما عمدة لا تقوم الجملة إلا بهما . وما عداهما فضلة يمكن الاستغناء 
عنها في تركيب الجملة » وهذا هى أصل وضع الجملة العريية » ويضاف إليه 
أصولاً أخرى كالذكر والإظهار والوصل والرتبة والإفادة . 

ثائيا : أصل وضع القاعدة : 
كقاعدة رفع الفاعل » ونائب الفاعل , وتقدم الفعل على الفاعل , ... إلخ . 

وأكير قاعدة أصلية هي قاعدة الإفادة » أي : قاعدة أمن اللبس . 

وتقول قاعدة أمن الليس :« إن الأصل في الكلام أن يوضع لفائدة » . 
ثم يلي هذه القاعدة أهمية تلك القواعد التى تحقق الإفادة يواسطة القرائن 
منها : الإعراب إنما دخل الكلام في الأصل لمعنى ( قرينة إعراب ) 1 

الأصل في المعارف ألا توصف ( قرينة تضام ) ... إلخ . 

ويمكن أن تُستّشْفُ أصول القواعد من تعريفات النحاة وأبواب النحى 
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دابها - الإجياع ؛ 

الإجماع مصدر أجَمّع , وأجمع عليه : عزم عليه . ومنه قوله تعالى : 

مخ" ٠‏ لوسر سر خا سه سسرفد 
(١‏ مَأجعوا امور »0.0 

وقد يأتي الإجماع يمعنى « الاتفاق ( من جماعة ) على أمر من الأمور إما 
:فعل أو ترك وى 
أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص ء فأما إن لم 
يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه »9) . 

ويقول السيوطي : « والمراد به إجماع تحاة البصرة والكوفة »© . 

وتأثر الإجماع كأصل نحوي بالإجماع فى أصول الفقه ‏ فقد عرّف علماء 
أصول الفقه الإجماع بأنه : ٠‏ اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية فى عصر 
من العصور بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - على حكم شرعي في أمر من 
الأمور العملية »() . 

ويلحظ في النصوص السابقة أن تعريف الفقهاء لإإجماع أوسع من 
تعريف النحاة له » إذ لم يحدد الفقهاء العصر أو المكان الذي يتم فيه اتفاق 
المجتهدين , بينما يقصر تعريف النحاة له على نحاة البصرة والكوفة بحيث 


.ل١١ يونس‎ )١( 

(5) لسسان العرب مادة ( جمع ) 4/لاه . 

لي التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي "/ر4؟؟ . 
(4) الخصائص 146/١‏ . 

(5) الاقتراح ص :504 . 


(1) أصول الفقه لأبي زهرة ص : 1984 . 
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الاقتداء بهم . 
وخرق ابن جني هذا الاتفاق ؛ فذهب إلى إمكان مخالفة الإجماع إذا 
وطريق نهُجة كان خليل نفسه , وأبا عمرى فكره »(2 . 
وبذلك يقر ابن جني مبدأ الاجتهاد في النحو العربي شرط أن يكون 
القياس , ما لم يَلْو بنص أو ينتهك حرمة شرع . فقس على ما ترى ؛ فإنني 
إنما أضع من كل شيء مثالاً موجرًا »(© , 
مراتب الإجماع : 
قسسم السيوطي في ( اقتراحه ) الإجماع إلى ثلاث مراتب , هي : 
-١‏ الإجماع الصريح . 
؟ - الإجماع السكوتي . 
أولا - الإجماع الصريح : 
هو تصريح ثحاة البصرة والكوفة جميعًا بقبول مسألة معينة . يقول 
ابن جنى : ١‏ اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك 
يذه ألا يخالف المنصوص والمقيس على الملنصوص ا 


. 190/١ الخصائص‎ )١( 
. 145ر١ المصدر نقسه‎ )5( 


(؟) المصدر تفسه ١/رة14١.‏ 
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ويقول السيوطي : « والإجماع هو الإجماع على حكم الحادثة قولاً »(2) . 
ولم يقع خلاف بين النحاة في حجية هذا الإجماع ‏ إذا كان قائما على 
المتصيوضن:. 

ثانيا - الإجماع السكوتي : 
بالوقوف عليه . ومن صوره: أن يتكلم العربي بشيء ويبلفهم ويسكتون عليه7). 
ومثال هذا النوع من الإجماع ما ذكره ابن مالك في ( شرح التسهيل )() عن 
توسيط خبر ( ما ) الحجازية ونصبه في قول الفرزدق : 

فأصبحوا قد أعاد اللّه نعمتهم 

إِذّ هم قريش وإِذ ما متلهم بش ر) 

فالفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين » ومن مناهم أن 
يظفروا له بزلة يشنّعون عليه بها لتخطئته » ولو حصل شيء من ذلك لنقل ‏ ففي 
عدم النقل دليل على إجماع أضداده التميميين والحجازيين على تصويب قوله . 

وَاخْتلف في حجية هذا النوع من الإجماع فذهب نحاة إلى اعتباره حجة 
كابن مالك » وذهب آخرون إلى عدم اعتباره حجة كابي البقاء العكْبّري الذي 
قال في خلاف البصريين والكوفيين حول محل الكاف في ( لولاك ) : إن 
البصريين قالوا : إنه في محل جر , أما الكوفيون فقالوا : إنه في محل رفع , 
وقال العُكْبّرِي : ممكن أن يكون الضمير لا محل له من الإعراب أو يكون في 
موضع نصب بغير ناصب*! . 


. "١: المصدر نفسه ص‎ )5( . 5١١: الاقتراح ص‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل اثرلا/ا” . 

(4) استشهد به على تقديم خبر (ما) منصويًا والفرزدق تميمي يرفعه مؤخرًا ٠‏ فكيف إذا تقدم وهى هنا 
أراد أن يتكلم بلغة الحجاز فقط ولم يدر أن من شرط النصب عندهم يقاء الترتيب بين الاسم والخير . 

. 3٠١ ١ الاقتراح ص‎ )0( 
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ثالث - الإجماع المنحصر في قولين : 

إذا ذهب البصريون إلى رأي » وذهب الكوفيون إلى رأي آخر . فقد 
اقتصر الإجماع على هذين الرأيين بحيث لا ينبغي الخروج عنهما بإحداث رأي 
ثالث . 

وقد أشار السيوطي إلى هذا الإجماع بقول أبي البقاء في التبيين بعد أن 
عرض رأي البصريين إلى أن ( الياء ) و ( الكاف ) في ( لولاي ) »و ( لولاك ) 
في محل جر » ورأي الكوفيين أنهما في موضع رفع : « فإن قيل : الحكم بأته لا 
إما الرفع وإما الجر ؛ والقول يحكم آخر خلاف الإجماع ؛ وخلاف الإجماع 
مردود فالجواب عنه من وجهين : أحدهما : أن هذا من إجماع مستفاد من 
السكوت ٠‏ وذلك أنهم لم يمصرحوا! بالمنع من قول ثالث » وإنما سكتوا عنه » 
والإجماع هى الإجماع على حكم الحادثة قولاً . والثاني : أن أهل العصر 
الواحد إذا اختلفوا على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث »27 . 

واختلف النحاة في حجية هذا النوع من الإجماع فرأى بعضهم إمكان 
الخروج عليه بإحداث قول ثالث وذلك بطريقين : 

الطريق الأول : التلفيق بين المذهبين » أو التركيب بين المذاهب . 

الطريق الثاني : إحداث رأي آخر دون تلفيق . 

ولم يجعل النحاة الأقدمون الإجماع قسمًا من أقسام الأدلة نصًا 
وصراحة إلا اثنان من علماء النحى هما : ابن جني في ( الخصائص ) » 


. 5١١١ الاقتراح ص‎ )١( 


ود 


والسيوطي في (الاقتراح). أما غيرهما فلم يجعلوا الإجماع قسمًا من أقسام 
يقول 0 أقسام أدلته -أي النحىوفل- ثلاثة : نقل وقياس واستصحاب حال ,2 
ومراتبها كذلك . وكذلك استدلالاتها »(2 , 

ولا يعني ذلك أن ابن الأنباري لم يعترف بحجية الإجماع في النحو ‏ فإن 
كتابه ( الإنصاف ) قد امتلاً باحتجاجاته بالإجماع . 

أما النحاة الذين لم يؤلفوا في أصول النحو ء وإنما ألفوا فى القواعد 
مؤلفاتهم باحتجاجاتهم بالإجماع ‏ وممن أقر بذلك ابن مالك في ( شرح الكافية 
الشافية ) . 

ومن الجدير بالذكر أن هناك كثيراً من النحاة حاول الخروج عن الآراء 
النحوية المتفق عليها . 
خرج عن إجماع النحاة في كون علامات الإعراب أعلامًا معان مختلفة » وأن 
علامات الإعراب ما هى إلا أدوات تساعد على النطق بالحروف الساكنة") . 

ومنها ما قام به ابن جني من جواز ذلك بشرط أن تقوم هذه المخالفة على 
السماع كقوله فى قول العرب « هذا جحر ضب خرب » : « فمما جاز خلاف 
الإجماع الواقع فيه منذ بد هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت , ما رأيته أنا في 


. 8١ : المع الأدلة لابن الأنياري ص‎ )١( 


(5) الإيضاح في علل النحى للزجاجي ص : ١‏ . 
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قولهم : هذا جحر ضبّ خرب . فهذا يتناوله آخر عن أول ٠‏ وتال عن ما ضٍ على 
أنه غلط من العرب » لا يختلفون فيه ولا يتوقفون عنه , وأنه من الشاذ الذي لا 
يحمل عليه . ولا يجوز رد غيره إليه . وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا 
الموضع نيفًا على ألف موضع . وذلك أنه على حذف المضاف لا غير . فإذا 
جملته على هذا الذي هى حشوى الكلام من القرآن والشعر ساغ وسلس »وشاع 
وشبل »7 . 


. الخصائص ك/راةا‎ )١( 
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ثانيا : أدلة الجدل النحموهي : 

هي المجموعة الثانية من أدلة النحى الإجمالية . 

عرف الدكتور تمام حسان الجدل النحوي بقوله : « هو حجاج بين النحاة 
له قواعده وأصوله وآدابه وأدلته المرتبطة به والتى لا ترتيط بالضرورة بصناعة 
النحوع»() . 

واختلفت نظرة الدكتور تمام عن السيوطي في هذه الادلة » فالسيوطي 
نقل عن ابن الانباري قوله : ٠,‏ اعلم أن أنواع الاستدلال كثيرة لا تحصر 92 . 
وعقد السيوطى فى ( اقتراحه ) كتايًا كاملاً وهى الكتاب الخامس تحدث فيه عن 

أما الدكتور تمام حستان فإنه لا يراها بمنزلة الأدلة الكيرى » وإنما 
تستعمل في الجدل النحوي لتقوية الحجة فقط9) . 

لكنه ربط بين هذه الآدلة والآدلة الكبرى حسب الجدول التالي : 


الدليل النحوي 


لون مت 10 


السماع الاستصحاب القيساس 


ش 
١‏ .سحتبتخ 
الاستقراء الأصل استصحاب الحال 


١ 
بيان العلة الاستحسان العكس عدمالنظير عدمدليل التفي الدليل الباقي‎ 


. 3>١؟: الأصول للدكتور تمام حسّان ص‎ )١( 
. 758: الاقتراح ص‎ )9 


4 (؟) الأصول للدكتور تمام حسان ص : 5١5‏ . 


ا 


وإليك أمة(') لكل منها ليتوضح المقصود منها : 
أولا - الاستقراء : 

المقصود به هنا الثبوت بالاستقراء التام » وشرط كونه دليلاً التسليم 
وحرف ؛ فإذا ثبت أن للكلم نومًا رابعًا لم يصلح أن يكون دليلاً » يقول 
السيوطي :« استدلوا به في مواضع منها : انحصصار الكلمات الثلاث في 
الاسم . والفعل ‏ والحرف )0 . 
ثائسا - اللأصل : 

هو ما جرده النحاة بالاستقراء الناقص وأجروه على قصيح الكلام » فلا 
قاعدة . فإذا نص أصل القاعدة على أن « رتبة الفاعل قبل رتبة المفعول » فلا 
يحق للنحوي أن يستدل بوجوب تقدم المفعول في نحى : « حياك اللّه » ؛ وإذا 
قال الأصل:« الرفع سابق على النصب » فمن قال : إن المضارع مرفوع 
لتجرده من الناصب والجازم فيكون قد خالف أصلاً نحويًا « لأن الأصول تدل 
فكما أن الفاعل قبل المفعول فكذلك الرفع قبل النصب )20 . 
ذالث - استصحاب الحال : 


ويسمى أيضنًا « استصحاب أصل » » ويقصد به تطايق المقيس عليه مع 
ما جرده النحاة من أصل » وقد يختلف المقيس عليه عن الأصل فيشترط فيه 


. 5١4 : تلخيص من المصدر نفسه ص‎ )1١( 
. 3907: الاقتراح ص‎ )9( 


(؟) المصدر نفسه ص :5158 . 


/ع 


ك ( ضرب ) » وإن لم يطابق المقيس عليه الأصل ينش العدول عن الأصل 
ك(قال). 

ومثاله : القول : إن الأصل في الأسماء الإعراب » فمتى وجد دليل ينقضٍ 
هذا الأصل كالشيه اللفظي أى المعنوي للاسم فإنه يحكم ببنائه ويعد هذا الدليل 
أقوى من الاستصحاب . 
رابع - بيان العلسة : 


2 2 2 
تدور العلة مع الحكم المختلف فيه وجودا وعدما » فإن وجدت العلة وحد 


الحكم ( وهو ما يسمى بالطرد ) » وإن انتفت العلة انتفى الحكم ( وهو ما. 
يسمى بالعكس ) : « فالأول : كان يستدل من أعمل اسم الفاعل في المضي 
فيقول : إنما عمل اسم القاعل في محل الإجماع ؛ لجريانه على حركة الفعل 
وسكونه » وهذا على حركة الفعل وسكونه فوجب أن يكون عاملاً . والثاني : 
كأآن يستدل من أبطل عمل« إن » المخففة من الثقيلة » فيقول : إنما عملت 
« إن » الثقيلة لشبهها بالفعل » وقد عدم بالتخفيف فوجب ألا تعمل » 7) 
خامسا - الاستحسان: 

هو الاعتماد على الاتساع والتصرف في ترجيح حكم على حكم دون 
علة قوية ء ويهذا يعد الاستحسان جانيًا اعتباطيًا ذى دلالة « ضعيفة غير 
هكف 00 


ومن صوره ترك الأخف إلى الأثقل كقلب الياء واوا للفرق بين الاسم 
والصفة في نحى قولهم : الفتوى ؛ والتقوى ٠‏ والشروى . 
ومن صوره الخروج عن الحكم للتنبيه عن الأصل ك « استحوذ » . 


. 35١9: الاقتراح ص‎ )١( 


(؟) الخصائص ا/؟؟١‏ . 


2 


ومن صوره بقاء الحكم مع زوال علته كعدم رد الياء إلى الواى في قولهم : 
« ولا نسال الأقوام عقد المياثيق » . 
سادسا - عدم الدليسل على نفي الحككم : 

هو الوجه السلبي للاستقراء فإذا قلنا : إن ما ثبت بالاستقراء في أقسام 
الكلم العربية أن تكون على ثلاثة أقسام فإذا أراد المستدل أن يستعمل دليلاً 
آخر غير الاستقراء أمكنه استعمال دليل النفي ٠‏ فيقول : إن الدليل على أن 
أقسام الكلم ثلاثة هى أنها لى لم تكن كذلك لقام الدليل على الزيادة أو النقص 
وخاصة مع شدة تقصي النحاة وكثرة بحثهم , فلما لم يقم الدليل دل عدم 
وجوده على نفي الحكم فوجب ألا تكون الكلم على أكثر أى أقل من ثلاثة أقسام. 
سابها - انعكس : 

معناه : إذا تشابه أمران مع استطاعة نفي حكم ما عن الأول » ومعرفة 
أن عكسه ثابت للثاني , فإنه ممكن أن يتخذ من هذا العكس دليلاً على نفي 
الحكم عن الأول« كأن يقال : لو كان نصب الظرف في خبر المبتداً بالخلاف 
لكان ينبغي أن يكون الأول منصويًا ؛ لأن الخلاف لا يكون من واحد » وإنما 
يكون من اثنين » فل كان الخلاف موجبًا للنصب في الثاني لكان موجيًا للنصب 
في الأول فلما لم يكن الأول منصويًا دل على أن الخلاف لا يكون موجيًا للنصب 
في الثاني »207 . 
ثامن - عدم النظيسر: 

إذا لم يعتمد الحكم على دليل فقد يبطله النحاة مستدلين بعدم النظير » 
وهذا الاستدلال خاص بالنفي!' . ومثاله : أنه لا يوجد دليل يمكن أن يستدل 


له الاقتراح ص :758 . 


(؟) انظر : المصدر نفسه ص :775 » وانظر : الخصائص ١919/١‏ . 


6 


به على أن السين وسوف رافعتان للفعل المضارع ؛ لأن الأداة التى تعمل فى 
المضارع لا تقيل دخول اللام عليها . فلما دخلت الام على توفت في قو 
تعالى : ( وَلَسَوْفَ يُمْطِيكَرَبْكَ فَيَضحَ 4 7 دل على عدم عمل سوف في 
المضارع وتقاس السين على سوف في ذلك لشبهها بها في المعنى والموقع . 
تاسسعا - الدئيل البساقسي : 


معناه : تعدد الأدلة على الحكم فيجري نقضها واحدًا تلو الآخر » ويبقى 
منها دليل يستعصي على النقض فيكون صالحا لإثيات الحكم ويسمى الدليل 
الباقي «٠‏ كقولنا : الدليل يقتضي أن لا يدخل الفعل شيء من الإعراب ٠‏ لكون 
الأصل فيه البناء ؛ لعدم العلة المقتضية للإعراب . وقد خولف هذا الدليل في . 
دخول الرفع والنصب على المضارع ٠‏ لعلة اقتضت ذلك فبقي الجر على الأصل 
الذي اقتضاه الدليل من الامتناع »29 . 

وفيما يلي سيتضح أن السماع الذي استفاد منه ابن مالك يمثل الجانب 
الأكبر من البحث ٠‏ أما القياس الذي قيل : إنه أقوى الأدلة في مرحلة التقعيد 
- وهي الفترة الأولى في وضع القواعد  -‏ والذي كان يمثل الشاغل الأكبر 
للنحاة فكانوا يبنون قواعدهم وأقيستهم على ما كثر وشاع حتى قيل : ( إنما 
النحى قياس يتبع ) فقد أصبح الآن لا يمثل إلا جزءًا بسيطًا في الاستدلال 
النحوي . فعندما جاء المتأخرون ووجدوا أن الأقيسة موضوعة والتقعيد قد تم 
احتاجوا إلى السماع في استعمال الأدلة أو الرد على الآراء أي : إنهم بحثوا 
عن مزيد من سماع لهذه القواعد الثابتة وغير الثابتة عندئذ أصيح السماع 
يمثل الجانب الأكير من اهتمام العلماء . 


)01( الضحى : 0 


(0) الاقتراجح ص :358 . 


,6 
القسم الذالث 
وقفة معابن مالك 
المبحث الأول 
ملحوظ ات 


بلغ ابن مالك الغاية في تحقيق نسبة الآراء إلى أصحايها(') والإتيان 
بالأدلة لتدعيم الآراء » ولكن وجدت بعض الملحوظات التي لا تذكر أمام ما قام 
به من جهود في مجال العلم والتأليف . وهي كالآتي : 
أ - ملحوظات في نسبة بعض الآراء إلى العلماء : 

ذكر ابن مالك( في مسالة : حكم ( أنْ ) و ( أنْ ) بعد دخول الجار أن 
بعد دخول الفعل اللازم عليه » نحو قولك : عجبت أَنّكَ ذاهب » وأنْ قام زيدٌ 
ومذهب سييويه النصب , وأثيت محقق شرح الكافية الشافية أن مذهب الخليل 
نصب الموضعين لا جرهما ومذهب سيبويه الجر . 
المحرك الوسط أن الفراء قد انفرد بجواز ذلك . وأثبت البحث أن هذا الرأي هو 
ب - وضع بعض الشواهد في غير موضعها الصحين : 


أجاز ابن مالك في كتابه ( شرح الكافية الشافية )7 تقديم التمييز على 


)0 انظر : ( مَنْ ) لابتداء الفاية في الزمان ص : 5١8‏ » ويقاء فاء الخبس بعد دخول ( إِنَّ ) »د ( أن ) 
ص:5؟١‏ ءو ( لكن ) » ومعنى الواى العاطفة ص : ١‏ . 
(9) انظر : هامش شرح الكافية الشافية ؟/ر574 . 


(5) المصدس نفسه 5/ركلالا . 


ؤأه 


عامله إذا كان فعلاً متصرفًا » واستدل على ذلك بأبيات متها هذا البيت : 

ونارنا لميٌِرَنارا مقثها 

قد علمت ذاك معد كلّها() 

وهذا مما يمكن أن يؤخذ عليه ؛ لأنه ذكر فى (شرح التسهيل)! أن هذا 
وسقط من الأصل ومن ه » أي أنه ليس موجودًا في النسخة الأصل التي هئ' 
قريبة من عهد المؤلف فقد كتبت سنة ( 6١الاه‏ ) . 

وعليه يمكن أن يكون هذا السهى من النساخ ولا شأن لابن مالك فيه . 
واللّه أعلم . 

المبحث الثاته 
اختلاف داه ابن مالك فه بغصض مشائل البحث 

اج ختلف رأي ابن مالك في بعض مسائل البحث فظهر له رأي في ( شرح 

الكافية الشافية ) وظهر له رأي آخر في بعض كتبه الأخرى على النحى التالي : 


ظاهر كلام ابن مالك في كتابه ( شرح الكافية الشافية )() أنه منع إعمال 


(1) « الأصل : لم يْرّ مثلّها نار » فمثل عامل غير متصرف ٠‏ وقدم تمييزه عليه » وخْرَّجّ البيت على أن يرى 
علمية . ونا المقعول الثاني » . انظر : المساعد 1/5" . 
إقة شرح الت لتسهيل ".59 . 


(؟) شرح الكافية الشافية ١/١6؛‏ , وأنظر المسألة في ص : ١١1‏ من هذا اليحث . 


[دك 


( لا ) عمل ليس في المعرفة فلا تعمل( لا ) عمل ليس عنده إلا شذودًا فلا تقول: 
لا زِيدٌ أفضل منك » وذهب في ( شرح التسهيل )27 إلى جواز ذلك . 

وذهب أيضًا في كتابه ( شرح الكافية الشافية )9) إلى أن موضع ( أن ) 
و( أن ) الجر وذلك عند حذف حرف الجر المطّرد حذفه بعد دخول الفعل اللازم 
عليه » نحى قولك : عجبت أنّك ذاهب » وأنْ قام زيدٌ » وذهب في ( شرح 
التسهيل )() إلى أن موضعهما النصب . 

وذهب أيضنًا في كتابه ( شرح الكافية الشافية )) إلى أن المقصور المنون 
إذا وقف عليه بالألف , فإن هذه الآلف هي لام الكلمة وكانت منقلبة ثم عادت 
بعد حذف التنوين في نحو : هذا فتى » ورأيت فتى » ومررت بفتى » وذهب في 
( التسهيل )0 إلى إجراء المقصور المنون مجرى الصحيح فأيدل الألف من 
التنوين حال النصب ء وأبدلها من لام الفعل حال الرفع والجر. 

وذهب أيضًا في كتابه ( شرح الكافية الشافية )9) إلى أنه إذا اتصل 
ضميران أولهما أخص » وهى منصوب - يعني: الأول - » والعامل فيهما ناسخ 
للابتداء والثاني منهما خبر لمبتداً في الأصل فإنه يجيز الاتصال والانفصال 
في الضمير الثاني المنصوب مع ترجيح الاتصال ؛ ورجح في ( التسهيل )7") 
و ( شرح التسهيل )9 الانفصال . 

وذكر السيوطي() أنه إذا ورد للعالم قولان في مسالة فَيُحَفَّقَّ في نسبة 
)١‏ شرح التسهيل ١/لالال؟‏ . 


) 
(؟) شرح الكافية الشافية ؟/4 57 , وانظر المسألة في ص : ١55‏ , 


(0) شرح التسهيل "/ر-6١‏ . 

(4) شرح الكافية الشافية 144”7/6: وانظر المسالة في ص : 580 . 
(0) التسهيل ص :7528 . 

(5) شرح الكافية الشافية ١ر١7"‏ . 

(0) التسهيل ص :57 . 

(8) شرح التسهيل ١/رغ١١‏ . 

(9) الاقتراح ص : 3505 . 


0 


أحد الرأيين إليه على النحى التالى : 

أولاً : إذا ورد عن عالم في مسالة قولان ‏ فإن كان أحدهما مرسلاً , 
والآخر معللاً أخذ بالمعلل وتُؤُول المرسل . 

ثانيًا : إن لم يُعَلل واحدٌ منهما نُظر إلى الأليق بمذهبه . والأجرى على 
قوانينه فيعتمد عليه » ويتأؤل الآخر إن أمكن . 

ثالثًا : إن لم يمكن التأؤيل » ونص في أحدهما على الرجوع عن الآخر 

رابعًا : إن لم ينص ء بُّحث عن تاريخهما وعمل بالمتاخر ء والأول 
مرجوع عدة:. 

خامسًا : فإن لم يعلم التاريخ وجب سير المذهبين والفحص عن حال 
القولين » فإن كان أحدهما أقوى نسب إليه أنه قوله » والآخر مرجوع عنه » 
إحسانًا للظن به , 

سادسًا : إن تساويا فى القوة وجب أن يعتقد أنهما رأيان له » وأن 
أسباب تساويهما عند الباحث عنهما هى الأسياب نفسها التى دعت القائل بهما 
إلى أن اعتقد كلا منهما . 

ولعل ابن مالك أخذ بالآراء التي نسبت إليه في ( شرح الكافية الشافية ) 
أما الآراء التي ذكرها في ( التسهيل ) وى ( شرح التسهيل ) فهي مرجوع عنها؛ 
لأن كتاب ( شرح الكافية الشافية ) متئخر عن كتاب ( شرح التسهيل ) على ما 
أظن ٠‏ وقد أشار ابن مالك في ( شرح الكافية الشافية ) في موضعين إلى 
كتابه ( شرح التسهيل ) وأنه أوفى فليرجع إليه فعلم بذلك أن ( شرح التسهيل) 
سابق ل ( شرح الكافية الشافية )() . 


(1) انظر : مقدمة محقق شرح الكافية الشافية ١/ر:ه‏ . 


كك 


قال ابن مالك عن مذهب الخليل في همزة ( أل ) : « قول الخليل هى 
وتكميل المقاصد ) فلينظر فيه هناك )27 , 

وقال أيضنًا عن عامل رفع الخبر : « أما الخبر فرافعه المبتدأ وحده أو 
الابتداء وحده أو المبتدأ والابتداء معًا وهذه الثلاثة أقوال البصريين والأول 
قول سييويه » وهى الصحيح ء والاستدلال على صحته وضعف ما سواه يفتقر 
إلى بسطء وهى أليق بشرح كتابي الكبير » فمن أحب الوقوف عليه فليسارع 
اليه»9) , 

المبحث الثالث 
موقف أبن مالك من استدلالات الغلماء 

يتركز موقف ابن مالك من استدلالات العلماء فى كتابه ( شرح الكافية 
الشافية ) في نوعين من الاستدلالات هما السماع والقياس . 
أولً - السماع : 

تعددت طرق عرض ابن مالك للسماع على النحى التالي : 

١‏ - ذكر حجج العلماء فقط: 


قال ابن مالك في تقديم الحال على العامل الظرفي : « لى قلت : ( النضرٌ 
مكرما فيها ) فقدمت الحال على العامل الظرفي مع تقدم صاحبها جاز عند 
أبي الحسن الأخفش . وحجته في ذلك قراءة من قرأ : ( والسماوات مطوياتٍ 
بيمينه ) 27 . وقول الشاعر : 


. ؟١9ر/١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 38غر/١ المصدر نفسه‎ )١( 


(5) الزمر: 50 . 
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رهط ابن كوز محقبي أدراعهم 
فيهم ورهط ربيعة بن حذار 1 
وقال في ( باب التحذير والإغراء ) : « وقد يجاء باسم المحذر منه 6 
وبين الكرار فقوا + 
قال الفراء في (كتاب المعاني) في قوله تعالى: «٠‏ يَاهََأيووَ يها 04. 
0 نصب الناقة على التحذير وكل تحذير فهى نصب .ولى رفع على إضمار : 
هذه ناقة اللّه لجاز » فإن العرب قد ترفع ما فيه معنى التحذير . وأنشد : 
إِنّ قوم منهم عمير وأشيا 
ه عمير ومنهم السفاح 
لجديرون بالوفاء إذا قا 
ل أخو النجدة : السلا السلاح ان 
وقال في تقدم الشرط على الاستفهام : « وإذا تقدم على الشرط استفهام 
نحى: ( أإن تَقَم أقم ) . 
فسيبويه يجعل الاعتماد على الشرط كأن الاستفهام لم يكن . 


ومن حجة سيبويه قوله تعالى : 8 فير ل 094 


)١(‏ شرح الكافية الشافية "/رلاه/. 

(؟) الشمس : ؟1 . وانظر : معاني القراء //34؟ . 
(؟) شرح الكافية الشافية ١741/5‏ . 

(8) الأنبياء : 94 . 


(4) شرح الكافية الشافية 1531//7 . 
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؟ - ذكر حججهم وتدعيمها بحجج أخرى : 


قال في حذف همزة الاستفهام : « وقد أجاز الأخفش حذف الهمزة فى 
قي يِ 


اا الم 


الاختيار وإن لم يكن بعدها ( أم ) وجعل من ذلك قوله تعالى : # .وتلكنعمه 
.. وأقوى الاحتجاج على ما ذهب إليه الأخفش قولٌ رسول اللّه 
- صلى الله عليه وسلم - لجبريل - عليه السلام -: ( وإن زنى » وإن سرق ) ؟ 
فقال : ( وإن زنى وإن سرق ) . 
أراد : أى إن زنى وإن سرق ؛ لأنه من هذا التقدير »() . 
" - رد رأي بعض النحاة معتمدا على سماع نحاة آخرين : 
قال في الضمير المتصل بعد ( لولا ) : « ومن العرب من يقول : ( لولاي ) 
و( لولانا ) ... إلى ( لولاهن ) . 
لقول سيبويه » وأقوال الكوفيين . وأنشد سيبويه : 
وكم موطن لولا طحت كما هوى 
بأجرامه من قٌّلَّة النّيقٍ مُنْمَوِي 
أَتُطْمع فينا من أراق دمانًا 
ولولاك لم يعرض لأحساينا حَسَن »() 2 
(1) الشعراء 5١:‏ . 


(؟) شرح الكافية الشافية /ر“١؟1‏ ء وانظر المسألة قي ص : 7١17‏ . 


نه المصدر نفسه ”*/40/ » وانظر المسألة في ص : 5١7‏ . 


/اه 


4 - تاويل سماعهم إن خالف القاعدة الانساسية : 

قال في تقديم المفعول معه على مصحويه : « اختار أبى الفتح ابن جني 
في الخصائص تقديم المفعول معه على مصحويه نحو: (جاء والطيالسة اليَرْد). 

واستدل يقول الشاعر : 

ومثله قول الآخر : 

أكنيه حين أناديه لأكرمه 

ولا أَلشَبْهُوالسواةً الدّقَيَا 

على رواية من نصب ( السوأة ) و ( اللقب ) . 

أراد : ولا ألقبه اللقب والسوأة . أي : مع السوأة .. 

ولا حجة لابن جني في البيتين لإمكان جعل الواو فيهما عاطفة قُدّمت هي 
ومعطوفها . وذلك في الأول ظاهر ... »(2© . 
ثانيًا - القباس : 

تعددت طرق عرض ابن مالك للقياس في هذا الكتاب على النحو التالي : 

: ذكر حجج العلماء فقط‎ - ١ 

قال في ( باب النداء ) : « وأما قول الآخر : 

فيا الغلامان اللذان فر 


إياكما أن تكسبانا شرا 


. 365/5 المصدر نفسه‎ )١( ٠ 


ممه 


فمحمول على أنه أراد : ( فيا أيها الفلامان ) ؛ لأن الآلف واللام فى 
(الغلامان) لا يشبهان الألف واللام في ( اللّه ) . 

والبغداديون يقيسون على هذا فَيُجِيرُون ( يا الرجل ) ويقولون : لم ثَرَ 
نشكا يدخله التنوين يمتنع من الألف واللام »00 . 

وقال في الباب نفسه أيضًا : « أجاز المازني والرّجّاجٍ نصب صفة (أي) 
قياس على صفة غيره من المناديات المضمومة للق : 

؟ - قبول اقبستهم بشرط كثرة السماع : 

قال في ورود المصدر النكرة حالاً : « ورود المصدر النكرة حالاً كثير ' 
كقوله تعالى: 9 وَينَهصحِدْمَنْفٍالسَّموَت وَالْارَضٍ طوْعًا وكهًاد. . 04 
وكقول العرب : ( جاء فلان ركضًا ) و ( جاء الأمير بغتةٌ وفجاءَةً ) . ولا يجوز 

وأجاز أبو العباس القياس على ما كان نوعًا من الفعل ك ( جِئت ركضنًا ) 
فيقيس عليه : ( جئت سُرعةً » وَرَجِلَةَ ) . وليس ذلك ببعيد »9) , 
الشواهد نثرا ونظمًا . 

والبصريون يرون هذا شادً! لا يقاس عليه . والكوفيون يقيسون عليه 


وقولهم فى هذا أصح 2 . 


المصدر نفسه "//77.4. 


المصدر نفسه 48/7 771, 


( 
( 

(5) الرعد :36. 
) شرح الكافية الشافية ؟//775. 
( 


المصدر نفسه ؟/ر91؟١‏ . 
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وقال في استغناء المصدر الذي له فعل عن فعله في الخبر , والدعاء , 
والأمر » والنهي : « الفراء يرى ذلك مطردًا غير متوقف على سماع خيرًا كان 
ما يرد فيه ذلك ؛ أو طلبًا بشرط أن يكون الموضع صالمًا لوقوع الفعل فيه 
مجردا : 

إلا أن وقوع ذلك في الطلب أكثر من وقوعه فى الخبر ؛ لأن دلالة المطلوي 
على فعل الطلب أقوى وأظهر من دلالة المخبر به فعله »7) . 

“ - رفض أقد المساسهم : 

لسيبين هما : 

أ - قلة السماع : قال ابن مالك في منع القياس على اسم الأمر 
من الرباعي : « من أسماء الآفعال ( قرقار ) بمعنى ( قرقر ) , وإليه أشرت 

وندر اسم الأمر من الرياعي مقتصرًا فيه على السماع 

وهى مع ندوره عند سعيد بن مسعده الأخفش مقيس عليه ليكون للرياعي 
نصيب من صوغ اسم الفعل باطّراد » كما كان للثلاثي باتفاق منه ومن 
سيبويه . 

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من كون صوغ اسم الفعل مطردًا من 
الثلاثي خاصة بشرط كونه على ( فَعال ) »9 . 


وقال في منع القياس على اسم الفعل إذا كان أصله ظرفًا أو حرف جر 


. 555/5 المصدر نفسه‎ )١( 


(5) المصدر نفسه 1555/7. 
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وأن يكون فيه ضمير مستتر على أنه فاعل : « ولا يقاس على هذه الظروف 
غيرها إلا عند الكسائي , فإنه لا يقتصر فيها على السماع ٠‏ بل يقيس على ما 
سمع : ما لم يسمع 7 . 

وقال في جمع الصفة الثلاثية الساكنة الوسط : « فأما إن كان صفة ' 
ك( ضَحُمَة ) فلا خلاف في تسكين عينه على أن قطريًا أجاز فتحها قياس 
على ما ليس بصفة . 

ويعضد قوله ما حكى أي حاتم من قول بعض العرب : ( كَهُلَّة ) 
و(كَمُلآت) والمشهور ( كَهّلات ) . 

وإلى قطرب أشرت بقولي : 

حا ح مم ماةة مادم> ١‏ . وم يقس حلنسن ذلا نياك( : 

ب - أن يؤدي القياس إلى مخالفة الإجماع : قال في تعديه غير ( 
أعلم )و ( أرى ) من أخواتها بالهمزة إلى ثلاشة مفعولين : « أجاز 
الأخفش أن يعامل غير ( علم ) و ( رأى ) من أخواتهما القلبية الثلاثية 
معاملتهما في النقل إلى ثلاثة بالهمزة ... ووجب ألا يقاس عليهما - أي 
علم ورأى - » ولا يستعمل استعمالهما إلا ما سمع . ولو ساغ القياس على 
( أعلم ) و ( أرى ) لجاز أن يقال : ( أكسيت زيدًا عمرًا ثويًا ) . وهذا لا 
يجوز بإجماع »7 . 

وهكذا ترى موقف ابن مالك من استدلالات العلماء يسير وفق منهجه 
العام من قبول المسموع وعدم الخروج عليه » وإن كان المسموع شادً! لا يقيس 
عليه » أما إن كان المسموع كثيرًا مطردًا فإنه يقيس عليه . 


.١؟5 المصدر نفسه لاير‎ )١( 

(5) المصدر نفسه ”/ره 180 . 

0( المصدر نفسه "/لالاه . إن ما ذكره اين مالك من عدم جواز أكسيت لا يرد على الأخفش ؛ لأن 
الأخفش خصها بالأفعال القلبية كحسب وزعم وخال فيقال : أظننت زيدًا عمرًا فاضلاً . وانظر ص : 
هغ؛ من هذا اليحث . : 
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الباب الخامس 


الآدلة الأخرىس وابن مالك . 
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0 


الاستهحاب وابن مالك . 


جد 0 
جح 


الباب الأول 
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جح 0 
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9 - مسائل السماع . 


0 


- ظواهر في استعمال السماع عند ابن مالك . 


م 0 000 
اك 


5 0 ج00 لج 


- السماع والآدلة الأخرى . 


- مستويات الاستدلال السماعي عند ابن مالك . 


مجه ا 
1 0 ا ا 


الباب الا 


وَل 


السماع وابن مالك 


- تمهشيبد: 


يقصد بالاستدلال عند ابن مالك استعمال الأدلة النحوية الإجمالية التى 


ذُكرّت . ويسير موقف ابن مالك في السماع على المنهج التالي : 


أولاً : التعويل على السماع في بناء الرأي النحوي وترجيحه مع قبول ما 


قل منه والإشارة إلى قلته ‏ كقوله في العطف على الضمير المخقوض : . 
«ولأجل القراءة المذكورة ‏ والشواهد لم أمنع العطف على ضمير الجر ؛ يل 
نيهت على أن عود حرف الجر مع المعطوف مفضل على عدم عوده »!© . أى 
الإشارة إلى قوة الرأي المؤيد بالسماع . وضعف الرأي غير المؤيد به » كقوله 
عن يونس في معاملته المعتل إذا كانت لامه ياءً أوواوً عند النسب : « مذهب 
يونس فيه وفي ذوات الواو أن تفتح عينه ويعامل معاملة الثلاثي المقصور . 


ولا 


شاهد له فى تغبينر ذوات الواى فمذهيه فى ذوات الياء قوي لاعتضاده 


بالسماع ؛ وهى في ذوات الواى ضعيف لعدم السماع » (). 


ثانيا : عدم القياس على السماع القليل المخالف لسماع أصح وأكثر 


منه , بالرغم من قبوله له , كقوله في تعدية غير ( أعلم ) و( أرى ) من أخواتها: 
« فكان مقتضى هذا ألا ينقل ( علم ) و ( رأى ) إلى ثلاثة » لكن ورد السماع 
بنقلهما فقبل.ووجب ألا يقاس عليهماء ولا يستعمل استعمالهما إلا ما سمع»(©. 


وقوله في جواز إعمال المصدر المحدود والمجموع : « فإن سُممٌ ذلك قبل 


ولم يقس عليه ... فإن ظَّفْرَ بإعماله مجموعًا قَبِلَ ولم يقس عليه »9) . 


(0) 


شرح الكافية الشافية //04؟1 » وانظر المسألة في ص : 7517 . 
المصدر نفسه ١960/6‏ . 
المصدر نفسه 7ه , وانظر المسألة فى ص : 440 , 


المصدر نفسه "'/ره١١٠‏ » وانظر المسألة فى ص : 04> . 
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وقوله في تعريف العدد المضاف:« أجان الكوفيون استعمال نحو (الخمسة 
الأثواب) قياس على ما شذ نقله عن بعض العرب . والصحيح الاقتصار به على 
ما سمع » وإياه عنيت بقولى : 
* ومن يقس يحد عن الصواب * 272 . 

ثالشا : قد يوجه السماع بتوجيهات أو آراء جديدة في القليل من 
المسائل عقر اي عبار لحاة ١.‏ 0 اي أغفل أكثر 
قوله تعالى ١‏ 22000 000 4 ...0 

رابعًا : مخالفة رأي أغلب النحاة معتمدًا على السماع ؛ كقوله فى 
مجئ ( ما )و ( مهما ) ظرفين : « وإنما قلت :وى ( ما )و ( مهما ) في 
الأشهر , لآن جميع النحويين يجعلون ( ما ) و ( مهما ) مثل ( من ) في لزوم 
التجرد عن الظرفية مع أن استعمالهما ظرفين ثابت في أشعار الفصحاء من 
العرب . كقول الفرزدق : 

وما تحي لا أرهب وإن كنت جارما 

ولو عد أعدائي علي لهم ذحلا 30 2 8 
وللسماع عند ابن مالك درجات وأنوا ع يجب أن تتوفر فيه حتى يمكن 


. 751///5 المصدر نفسه‎ )١1( 

(9) اليقرة :556 . 

(؟) شرح الكافية الشافية ؟/401 ء وانظر المسألة ص : 4؟5؟ . 
) 


:) المصدر نفسه ؟/ره15 , وانظر المسالة ص : 738٠‏ . 
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أولاً : السماع الكثير » كقوله في منع صرف المنصرف : « ويقولهم أقول 
لكثرة استعمال العرب ذلك »7) , 

ثانيا : السماع المروي عن الفصحاء وإن خالف رأي النحاة ؛ كقوله فى 
مسالة : تقديم الحال على الفعل العامل فيها : « هذا كلام مرويّ عن القصحاء, 
وقد تضمن جواز ما حكموا بمنعه فتعينت مخالفتهم في ذلك »9) . 


وقوله في مسألة : جر الضمير المتصل باسم الفعل:« وجر عند اليصريين,» 
وهى الصحيح ؛ لآن الأخفش روى عن عرب فصحاء : ( علي عبداللّه زيدًا ) 
- بجر عبداللّه - فتبين بذلك أن الضمير مجرور الموضع لا مرفوعه ولا 


متخصود به 0 . 


ثالثًا : السماع الصحيح ؛ كقوله فى مسالة : ( من ) لابتداء الغاية فى 
الزمان : « مذهب الكوفيين والأخفش استعمالها فى ابتداء الغاية مطلقًا وهو 
الصحيح . لصحة السماع بذلك »9) . 

وفيما يلي سيعرض البحث مستويات الاستدلال السماعي عند ابن مالك 
وموقفه منها بالتفصيل . 


المصدر نفسه ؟/ر9 ١5١‏ , وانظر المسألة ص : 7560 . 


( 

؟) المصدر نفسه ؟/ر45" , وانظر المسأة ص : 190 . 
) المصدر نفسه /1767: وانظر المسألة ص : 759 . 
( 


المصدر نقسه *//ا /4‏ وانظر المسألة ص 5١8:‏ . 
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- مستويات الاستدلال السماعج عند ابن مالك ؛ 

أولا : استدلاله بالقرآن الكريم: 

إن القرآن الكريم المعجز بآياته الساحر بمعانيه وأساليبه لهى بحق قمة 
الفصاحة والبيان فلا تجد ألفاظًا أفصح من ألفاظه ‏ ولا نظمًا أدق من نظمه , 
فترى ألفاظه يؤازر بعضها بعضًا فكل لفظه في موقعها الذي تستحقه , 
ويمعناها الذي تتستر به؛ وكل تركيب يضم مع الآخر في نسق بديع لا يستطيع 
أن يأتي به بشر ؛ فهو الحجة البالغة والبرهان الدامغ لكل من أراد أن يحتج 
به لإثبات رأي » أى البرهنة على حكم » وهو اللغة العالية الذي تكفل 
المولى بحفظها فلم يصبها تغيير أو تبديل .و سار في الاستدلال بالقرآن 
الكريم وقراءاته المتعددة على المنهج التالى : 

أولاً : جعل ابن مالك القرآن الكريم أعلى مراتب الاستدلال النحوي , 
فهى عنده وأسن: المصادر 2 لا يعدل عنه إلا إذا عدم الاستدلال يه 3 فكان « أكثر 
ما يستشهد بالقرآن » فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث وإن لم يكن فيه 
شيء عدل إلى أشعار العرب »(2) . 

وعلى ذلك فقد خرج ابن مالك عن مراتب الاستدلال عند النحاة » والتي 
جعلت الشعر في المقام الأول لوضع قواعدهم التي تقوم على المنطق معتمدين 
في ذلك على استقراء ناقص « لا يستند إلى خطة محكمة في الجمع »9) . 


(1) نفح الطيب 5/ر7؟؟؟ . 


(؟) في أصول النحو لسعيد الأفغاني ص 5١:‏ . 
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الكريم قد نزه عن كل عيب ونقص » فهو من لدن حكيم خبير ‏ بخلاف الشعر 
الذي ينبغي أن يكون « في مرتبة متأخرة عن القرآن الكريم في مجال 
الاستشهاد النحوي , إذ المعروف أن القرآن الكريم لا تعتريه ضرورة ولم 
يخالف القواعد المعروفة . حتى ما جاء مخالفًا لقليل منها أمكن تأويله عند 
النحاة ويخاصة البصريين ؛ كما أن توثيق نصه لم يتطرق إليه شك ٠؛‏ ولم يصبه 
أدنى وهن ٠‏ فكان بحق الأصل الأول في الاستشهاد النحوي واللغوي 2() . 
فمثال استدلاله بالقرآن الكريم والشعر وجعل القرآن أعلى مراتب 
الاستدلال النحوي قوله في بقاء فاء الخبر بعد دخول (إِنَ) » و (أنَ) ٠و‏ (لكنٌ) 
على الجملة الاسمية 7): « وهى الصحيح الذي ورد نص القرآن المجيد به ' 
كقوله تعالى: ( ندب كَالْواضًا مَدَمهَأسَتَمَسُواَكِحَرَكُعَكبِهِرَ »© 29, 


ار أي اوشم وس وه 9 208 3 
, ا ابا ءٍِ قن م1 مِنْ أَحَدِِم مَلِْ الْأَرَض ذَهَبا 7 4 


اح سسا ١‏ سساح تر 3 


2 مارم لو 9 >2 ممم ا و 
أ ِنَالذنَ يكنروت يات اله وَيَفْمُُو تَاليَيكنٌ برحل حق ويمتلورت الد رج يأخرُورت 
ِالْقِسَطمِكَآلَاس مَببَرَِضْم كدب هم 4 كا 


- 517 مجلة البيان عدد‎ ٠ الاستشهاد التحوي بين القرآن والشعر العريي للدكتور عبد الحميد سيد طلب‎ )١( 
. م15ا/١ أكتوير / تشرين أول‎ 
. 779 : (؟) انظر المسألة في ص‎ 
. 1١: (؟) الأحقاف‎ 
. 35١ آل عمران‎ )5( 
. 5١: العمران‎ ) 
.4١:لافتألا‎ )0( 


(1) الجمعة:م. 


ومثال ذلك مع ( لكن ) قول الشاعر : 


بكل داهية ألقى العداةٌ وقد 
يظن أني في مكري بهم فَزِعٌ 
كلاولكنٌ ما أبديه من فرق 


فكي يغروا فيُفريهم بي الطمعٌ ...)07 . 

ثانيًا : وقف ابن مالك من القراءات القرآنية موقف المنصف لها . على 
خلاف بعض النحاة الذين سبقوه » فقد ردوا بعضًا من القراءات المتواترة » 
وعابوا على أتمتها » ووصفوهم باللحن . ش 

وأثبت البحث بعضًا من أقوالهم في مسائل منها : العطف على الضمير 
المخفوض وسأكتفي بما ذكره السيوطي عن رأيهم ورأي ابن مالك في ذلك 
قائلاً : « كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر 
قراءات بعيدة في العربية وينسبونهم إلى اللحن . وهم مخطئون في ذلك » فإن 
قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة , التي لا مطعن فيها » وثيوت ذلك 
دليل على جوازه في العربية . وقد رد المتأخرون ٠‏ ومنهم " ابن مالك " على من 
عاب عليهم ذلك بأبلغ رد » 9). 

بين السيوطي هنا موقف ابن مالك المختلف عن موقف النحاة السابقين 
له ء والذي كان واضحًا في ( شرح الكافية الشافية ) في مناصرته القراءات 
القرآنية » فقد ناصر في هذا الشرح كثيرًا من القراءات التي رفضها النحاة , 
منها قراءة اين عامر قائلاً : 


. ؟ا/5ر/١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 


(؟) الاقتراح ص : ٠١4‏ ء وانظر مقدمة شرح الكافية الشافية ١/م45‏ . 
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وعمدتي قراءة ابن عار وكم لها من عاضد وتاصر () 

ومنها قراءة حمزة التي أجاز بناءً عليها العطف على الضمير المخفوض 
من غير إعادة الخافض » يقول : « ومن مؤيدات الجواز أيضًا قراءة حمزة : 
( واتقوا اللّه الذين تساءلون به والأرحام ) ") بخفض الأرحام . وفي 
أيضًا قراءة ابن عباس , والحسن البصري ٠‏ ومجاهد , وقتادة » والنخعي , 
والأعمش » ويحيى بن وتاب » وأبي رزين ... 

ولأجل القراءة المذكورة والشواهد لم أمنع العطف على ضمير الجر ؛ بل 
نبهت على أن عود حرف الجر مع المعطوف مفضّل على عدم عوده »20 . 
« وإنما حكمت بانصراف ( عزير )؛ لأن عاصمًا والكسائى قرآ به فصح كونه 
مَتْضيَوقًا ا" 

والحق أن منهج القراء منهج سليم يقوم على الأثبت أثراً والأصح نقلاً , 
ولعل أصدق تعبير عن منهجهم ما قاله أبى عمرى الداني - وهى قارئ منهم - : 
« وآئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة 
والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبت 
والمصير إليها 20 . 


شرح الكافية الشافية »؟/ر915 , وانظر المسألة في ص : 744 . 


. ١: النساء‎ 


المصدر نفسه كرا .؟١‏ . 


)00( 
0( 
(1) شرح الكافية الشافية 1244/7 ء وإنظر المسألة في ص : 71777 . 
ه 

(0) النشر ا/ر١٠‏ . 
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قواعدهم لها » يقول سعيد الأفغاني : « كان المنهج السليم يقضي أن يصحح 
النحاة اليصريون قاعدتهم محتجين بهذه القراءة كما فعل الكوفيون , لا أن 
يضعفوا قراءة متواترة يرويها المئات من فصحاء العرب المحتج بكلامهم عن 
رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - 292 . 

ثالثًا : لا يفرق ابن مالك بين القراءات المتواترة والشاذة ما دامت 
موصولة السند إلى النبي - صلى اللّه عليه وسلم - ؛ وما جاء في كتابه (شرح 
الكافية الشافية ) منها خير شاهد على ذلك . وكثيرًا ما يصرح يأسماء 
أصحابها ولا سيما القراء السبعة كحمزة ‏ وابين كثير وغيرهم . 

ولم يعتمد على السبعة فحسب بل أخذ بقراءات غيرهم كابن محيصن » 
وأبي رجاء العطاردي » ومن ذلك وقوع النون الخفيفة بعد ألف الاثنين نحو : 
اضرينان يا زيدان » فمذهب سيبويه وجمهور البصريين منع ذلك لما فيه من 
التقاء الساكنين : ومذهب الكوفيين ويونس جواز ذلك وعضده اين مالك بالقراءة 
قائلاً : ٠‏ ويعضد قوله قراءة بعض القراء : ( فقلنا اذهبا إلى القوم الذين 
كذبوا يآياتنا فدمرائهم تقميرا )0) . حكاه ابن جتني : ويمكن أن يكون من 
هذا قراءة ابن ذكوان : ( ولا تتبعان سييل الذين لا يعلمون ) 9 ,9) . 

ومنه أيضًا ما ذكره ابن مالك كمثال في حذف المضاف إليه تقديرًا وترك 
المضاف على ما كان عليه قبل الحذف قوله : « قد ذكروا من هذا القبيل 


قراءة ابن محيصن ( فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ") على تقدير : فلا 


. 0 : في أصول النحى ص‎ )١( 

(5) الفرقان :55 , هي قراءة سيدنا علي - رضي الله عنه - ومسلمة بن محارب . انظر هامش شرح 
الكافية الشافية #/ر4١4١‏ . 

(؟) يونس :8 . 

(4) شرح الكافية الشافية ؟/ر8١4١‏ . 


)2( اليقرة 58 . 


وفك شىء عليهم 00/4 


ومنه أيضًا عدم وجوب بقاء اللام بعد إِنْ المخففة إن كان الموضع غير 
صالح للنفي » كقوله : « ومنه قراءة بعض السلف : ( وإن كل ذلك لما متاع 
الحياة الدنيا ) () . ذكرها ابن جني في المحتسب , وعزاها إلى أبي رجاء . 
و( ما ) موصولة » وعائدها محذوف . والتقدير : وإن كل ذلك للذي هى متاع 
الحياة الدنيا » 2. 


ومنه أيضًا قراءة حمزة الآنفة الذكر فى جواز الخفض على المعطوف من 
غير إعادة الخافض . 

فته انها قوله في حذف همزة الاستفهام في غير الشعر إذا كان بعض 
ما حذفت منه لا يستقيم إلا يتقديرها 000 ومنه قراءة ابن محيصن ) سواء 
عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم )2 الك . 

« ويعد فقراءات القرآن جميعها حجة فى العريية متواترها وآحادها 
وشاذها , وأكبر عيب يوجه إلى النحاة عدم استيعابهم إياها » وإضاعتهم على 
أشد إحكامًا © . 


وعليه ينبغي الاحتجاج بالقراءات القرآنية والاعتداد بها وعدم إغفالها. 


) شرح الكافية الشافية ؟/رلالاة . 
؟) الزخرف :75 . 
)شرح الكافية الشافية ١/ر4١ه‏ . 
) البقرة :5 . 
(0) شرح الكافية الشافية ثار"١؟١‏ , 


(5) في أصول النحق ص :60 . 
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رابعًا : اتخذ ابن مالك مقياسًا استدلاليًا دقيقًا فى استعمال الشواهد 
القرآنية يتمثل فيما يلي : 
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أ - قبوله القراءة الشاذة والاستدلال بها ٠‏ مع عدم رفعها أو مساواتها 
بالقراءة المتواترة فهو يعطي كل سماع حقه ٠‏ كقوله في إعمال ( إذن ) بعد 
تقديم حرف العطف عليها : « ولو قّدُم عليها حرف عطف جاز إلغاؤها : 
وإعمالها » وإلغاؤها أجود . وهي لغة القرآن التي قرأ بها السبعة في قوله 
تعالى : ( وَإِذَالَايْصَمو يفك إِلّاقياا”) . وفي بعض الشواذ : ( لا 
يلبثوا ) بالنصب 292 . 


وقوله في تحقيق ثانى همزتى كلمة إذا كان ساكنًا : « وقلت : دون ندور 
تنبيًا على قراءة الأعشى راوي أبي بكر صاحب عاصم : ( إثلافهم رطة 
الشتاء والصيف ) © ,9) . 


ب - اختياره القراءة الأقوى وجهًا , مع توجيهه القراءة الأخرى , كقوله 
في ( مسالة : انصراف عزير ) : « مما جاء في نثر قراءة غير عاصم 
والكسائي : ( وقالت اليهود : عزيرٌ بن اللّه ) () . فإنه مبتدأ وخبر »و 
(عزير) منصرف فحذف تنوينه لالتقاء الساكنين » ولشبهه بتنوين العلم المنعوت 
ب ( ابن )... وإنما حكمت بانصراف ( عزير ) ؛ لأن عاصمًا والكسائي قرآ به 
فصح كونه منصرقًا 2( . 
)١(‏ الإسراء: كلا . 
(؟) شرح الكافية الشافية ”/رلالا١١‏ . 
(5) قريش:؟ . 

(4) شرع الكافية الشافية 4/؟9١؟‏ . 
(0) التوية 3٠‏ . 


(1) شرح الكافية الشافية ا/ر..؟١‏ . 
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خاعسًا : أخذ ابن مالك بالظاهر غاليًا وإن خالف المشهور من القواعد, 
وقليلا ما يجنح إلى التأويلات » وهذا منهج سليم » وهو « ما يقضي به المنطق 
المعقول ( من التعويل على اللفظة الواحدة تأتي في القرآن ظاهرها جواز ما 
يمنعه النحاة » فيعول عليها في الجواز ومخالفة الأئمة .. 

وهذا مذهب صحيح ؛ لأن القراءات كلها شواهد نحوية فصيحة وهي خير 
وأقوم من الشواهد الشعرية , ولأن القرآن فوق مستوى التأويلات » وأن فيصل 
الرأي فيه صحة الاستشهاد النحوي والبلاغي بظاهره من غير نظر إلى قلة أو 
كثرة ... ذلك أن كل ما يجئ في القرآن قوي فصيح . بل هى أسمى مراتب 
القوة والفصاحة )40 ش 

فمن أخذ ابن مالك بالظاهر ما أجازه من أن ( من ) تستعمل لابتداء 
الغاية في الزمان » يقول : « المشهور من قول البصريين إلا الأأخفش أن ( من ) 
لا تكون لابتداء الغاية في الزمان » بل يخصوتها بالمكان . 

ومذهب الكوفيين والأخفش جواز استعمالها في ابتداء الغاية مطلقًا وهى 
الصحيح ؛ لصحة السماع بذلك »9) . 


53 5 35 3 22 0 2 سم 

فمن السماع قوله تعالى : 7 لَمَسَمِد سس عل الوم نول يو أحقٌ 
0 ع ع7 0 
َنْتَفُومفِيهِ 4 (". وتأوّل البصريون ( من أول يوم ) على تقدير : من تأسيس 
أول يوم . 

ومن أخذه بالتأويل حكمه على لام الابتداء بالزيادة في مواضع ٠‏ يقول : 
« وما سوى ما ذكره من مواقع اللام إن ورد بلام حكمّ بزيادتها ... كقراءة 


)١(‏ الاستشهاد النحوي في كتاب شواهد التوضيح والتصحيح ( لابن مالك ) / للدكتور طه محسن ؛ مجلة 
المجمع العلمي العراقي .مج ه .جا /رص 4؟3 . 
(؟) شرح الكافية الشافية ؟“//91/ » وأنظر المسالة في ص 5١8:‏ . 


. 1١4 التوية‎ )5( 
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سعيد بن جبير 8 ألا أنهم ليأكلون الطعام »© () يفتع الهمزة ... » 9). 


ومنه أيضًا قوله في منع الفصل بأجنبي : « مما يوهم الفصل بأجنبي 
قول الله تعالى : 3 إِنَمعل رجو اده يومبلالئارٌ | 4“©.قال 
النمخشري : ( يوم تيلى السرائر ) منصوب ب ( رجعه ) فيلزم من قوله الفصل 
بأجنبي بين مصدر ومعموله والإخبار عن موصول قبل تمام صلته . والؤجه 
الجيد أن يقدر ناصب ل ( يوم ) كأنه قيل : يرجعه يوم تبلى السرائر »9) . 

ومنه أيضًا قوله في حذف الفاعل : « فمن المواضع التي توهم الحذف 
قوله تعالى :8 شُرَّبدَاهُميَْبَحَدِمَارَاَما ليق 04 , 

مس اليا الي ا 

وقوله تعالى :( وَبَبََ [ح م كيْق مَصَلْنَابِهمٌ 4 0 , ... 

فتقدير الأول : ثم بدا لهم اليداء . 

وتقدير الثاني : وتبين لكم العلم ينا 8 

وهكذا يرى منهج ابن مالك في اعتداده بالقراءة . لكنه أحيانًا يرفض 
توجيه القراءة إذا كان بعيدًا عن الأساليب العربية » وقد حدث ذلك مرة واحدة 
في كتابه ( شرح الكافية الشافية ) في قوله في بناء ( فمّل ) بكسر الفاء وضم 


ألعين : « استمر الإهمال في ( فعل ) ؛ لأن الخروج من كسر إلى ضم أثقل من 


. »١ : الفرقان‎ ) 

) شرح الكاقية الشافية ١/راة]‏ . 
؟) الطارق :9.4 . 

) شرح الكافية الشافية ؟/ر.”١٠١‏ . 

) يوسف : 7356 . 


© إبراهيم : 8 
) 


) شرح الكافية الشافية ؟/ر 5.١‏ . 
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العكس . وقد ذكر ابن جني أنْ بعض القراء الشواذ قرأ ( والسماء ذات 
الحبّك ) 9, ووجهها بأن قال : " أراد أن يقرأ بكسر الحاء والياء فيعد نطقه 
بالحاء مكسورة مال إلى القراءة المشهورة فنطق بالباء مضمومة ' . وهذا 
التوجيه لى اعترف به من عزيت القراءة إليه لدل على عدم الضبط » ورداءة 
التلاوة . ومن هذا شأنه لم يعتمد على ما يسمع منه لإمكان عروض أمثال ذلك 


مله ,.. » 09 
ورفض كثير من العلماء هذا التوجيه لبعده عن أساليب العرب في كلامها 
أيضًا » وعدم وجود النظير . وممن قال بذلك العكبّري(".: والقرطبي9) , 


وغيرهم . 


ثانيا : اسدكدلاله بالحديث النبوي الشريف : 


لقد كان الحديث النبوي الشريف أولى الشواهد النثرية عند ابن مالك 
وأعلاها على الإطلاق - بعد القرآن الكريم - فقد اعتمد عليه في إثيات 
القواعد النحوية وتصحيحها إيمانًا منه بأنه أعلى مراتب الكلام البشري 
فصاحة وأروعه بلاغة وييانًا - ولا غرو في ذلك - ؛ فالناطق به أفصح من 
نطق بالضاد لسائًا - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ فهو معلّم من لدن حكيم خبير 


55-7 ع سم ممم 0 م وزع )2( 
١‏ وَبَانياكُ ع الوذه إلادئيك » 
)١(‏ الذاريات :0 . 
(؟) شرح الكاقية الشاقية ؟/ر1؟1.؟. 
() إعراب القراءات الشواذ ؟/ر؟١ه‏ . 
(5) الجامع لأحكام القرآن 7١/ر7”‏ . 


)0( النجم :5 ” . 
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وسار النحاة في الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف على ثلاثة مذاهب: 

الأول : مذهب المانعين , ومثّله ابن الضائع » وأبى حيان . 

واستدلوا بأدلة منها : أن هناك العديد من الأحاديث التي رويت بالمعنى 
فتجد القصة الواحدة تروى بروايات متعددة . 

ومنها : وقوع اللحن في كثير من الأحاديث ولا سيما أن الرواة كانوا من 
الأعاجم . 

ومنها : أن أئمة النحويين من بصريين وكوفيين لم يحتجوا بشيء منه . 

ونقل عبد القادر البغدادي ردًا للدماميني عليهم فقال : « ورد الأول - على 
تقدير تسليمه- يعني : الرواية بالمعنى - بأن النقل بالمعنى إنما كان في 
الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب ٠‏ وقبل فساد اللغة. وغايته تبديل لفظ بلفظ . 
يصح الاحتجاج به » فلا فرق . على أن اليقين غير شرط ٠‏ بل الظن كاف . 

ورد الثاني - يعني : عدم احتجاج أئمة النحاة به - بأته لا يلزم من 
عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به والصواب جواز الاحتجاج 
بالحديث النبوي في ضبط ألفاظه . ويلحق يه ما روي عن الصحاية وأهل 
البيت 2(" . 

وهناك قول آخر يمكن أن يؤخذ في الرد وهى : إن العلماء قد تشددوا في 
النقل عن رواة الحديث ووضعوا شروطًا لذلك حتى قام علم الجرح والتعديل هذا 
من جهة » ومن جهة أخرى نجد أن زعماء النحاة قد استشهدوا بالحديث 
النبوي الشريف » وخير شاهد على ذلك كتاب سيبويه فقد استشهد بالحديث 
فيه وإن كان استشهاده به قليلاً . 

قال سيبويه في باب ما يكون من الأسماء صفة مفردًا : « ومثل ذلك ما 
من أيام أحب إلى اللّه عز وجل فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة » 7(). 


, 75/١ الخزانة‎ )١( 


(9) الكتاب ؟/ر؟؟ . 


ا 


وأيضنًا فإن أصحاب المعاجم لم يحرموا معاجمهم من الاحتجاج بالحديث 
النبوي الشريف , وقد زخرت كتبهم بذلك ك : التهذيب للأزهري » والصحاح 
للجوهري » والمخصص لابن سيده , والمجمل , ومقاييس اللغة لابن فارس 
والفائق للزمخشري ... إلخ . 

الثاني : مذهب المجوزين مطلقًا ‏ ومكّله ابن خروف » واين مالك 
( المتوفى سنة 175ه ) » وتبعه ابن هشام ( المتوفى سنة ١ه‏ ) ء 
والدماميني ( المتوفى سنة 471 ه ) » وابن سعيد التونسي ( المتوفى سنة 
48 ه). 

الثالث : مذهب المتحفظين . ويقوم هذا المذهب على التوسط بين 
المذهبين السابقين » فيجيز أصحاب هذا المذهب الأحاديث التي ثبت أنها لفظ 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - كالأحاديث القصيرة التي اهتم الرواة بتقل 
ألفاظها لمقصود خاص كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته ؛ أى كانت 
أمثالاً نبوية: ومثَّل هذا المذهب الشاطبي ( المتوفى سنة 6٠‏ ه ) , 
والسيوطي ( المتوفى سنة 5١١‏ ه ) . 

وكان لابن مالك فضل كيير في وضع الحديث النبوي موضعه الصحيح » 
فهو يراه أولى مراتب الكلام - بعد القرآن الكريم - احتجاجًا » كقوله في 
مسألة : فصل أو وصل الضمير الواقع خبرًا ل ( كان ) : « إن الانفصال لم 
يرد إلا في الشعر , والاتصال وارد في أفصح النثر كقول النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه - في ابن صياد : ( إن يكنه فلن تسلط 
عليه » وإلا يكنه فلا خير لك في قتله ) ... »(© . 


. 771/١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 


7 


وقوله في حذف حرف النداء : « وفي هذين الحديثين غنى عن غيرهما من 
الشواهد نثرا ونظمًا »(0) , 

ويعد أبن مالك أول من توسع في الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف 
حيث أفاض في الاحتجاج به » ومن خير الشواهد على ذلك احتجاجه به في 
(شرح الكافية الشافية)» حيث أفاض في الاحتجاج به في بضع وسبعين حديئًا 
من هذا الكتاب. وكتابه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح. 

وأنكر عليه النحاة توسعه في الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف , 
وكان أبى حيان من أشد النحاة إنكارا على ابن مالك » حيث قال : « قد أكثر 
هذا المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية 
في لسان العرب » وما رأيت أحدًا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة 


غيره انق . 


الأثر , متعقيًا بزعمه على النحويين : وما أمعن النظر فى ذلك : ولا صحب من 
له التمييز »!7 , 
وحجة أبي حيان جواز نقل الحديث بالمعنى ؛ وعليه فلا يصح الاحتجاج 
فمن القدماء الدماميني الذي ذكر أن اليقين ليس بمطلوب هنا , وإنما 
يكتفى بغلبة الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعية , قال :« قد أكثر 
المصنف من الاستدلال بالأحاديث النبوية » وشنَّع أبى حيان عليه وقال : إن ما 


. 1551/8 المصدر نفسه‎ )١( 
1١97: الاقتراح ص‎ )59( 


(؟) المصدن نفسه ص : ١65‏ ,. 
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استند إليه من ذلك لا يتم له » لتطرق احتمال الرواية بالمعنى » فلا يوثق بأن 
ذلك المحتج به لفظه عليه الصلاة والسلام حتى تقوم به الحجة . وقد أجريت ذلك 
لبعض مشايخنا فصوب رأي ابن مالك فيما فعله , بناء على أن اليقين ليس 
بمطلوب في هذا الباب , وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام 
الشرعية » 9), 

وذكر الدماميني أيضنًا أن تدوين الحديث كان في مرحلة مبكرة » وقبل أن 
تفسد الألسنة » فلا فرق حينئذ في الاحتجاج بلفظ الحديث أى بمعناه » قال : 
« تدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات » وقع في الصدر الأول قبل 
فساد اللغة العربية ‏ حين كان كلام أوائك المبدلين على تقدير تبديلهم يسوغ 
الاحتجاج به » وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به » فلا فرق بين 
الجميع في صحة الاستدلال , ثم دون ذلك المبدل على تقدير التبديل ومنع من 
تغييره ونقله بالمعنى » كما قال ابن الصلاح » فبقي حجة في بابه . ولا يضر 
توهم ذلك السابق في شيء من استدلالهم المتآخر »9 . 

ورأى البلقيني : أن احتجاج ابن مالك بالحديث النبوي الشريف لم يكن 
إلا امتدادًا لكلام العرب وتعضيدً له فيصح الاحتجاج به » قال : « إثيات 
القواعد النحوية يحتاج إلى استقراء تام من كلام العرب » ومجرد وجود لفظه 
في حديث » لا تثبت به قاعدة نحوية ؛ وكذا مجرد لفظة في كلام العرب » والذي 
وقع للشيخ ابن مالك في ذلك في ( يتعاقبون فيكم ) وفي ( من يقم ليلة القدر 
إيمانًا واحتسايًا عُفرَ له ما تقدم من ذنبه ) وغير ذلك فالشيخ ابن مالك يجد 
الشواهد من كلام العرب لذلك الذي في الحديث» فياتي به كالاعتضاد لا لإثيات 


قاعدة نحوية بمجرد ذلك لق 5 


. الخزانة اىرا؟‎ )١( 
. (؟) المصدن نفسه ص : لا‎ 


() الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية ص :8؟ . 


/ْ 


وبيّن ابن مالك في كتابه ( شرح الكافية الشافية ) سبب أخذه بهذه اللغة 
الواردة في الحديث النبوي الشريف قائلاً : « وأما أن يحمل جميع ما ورد من 
ذلك أن الألف فيه والواى والنون ضمائر فغير صحيح ؛ لأن الأئمة المأخوذ عنهم 
هذا الشأن متفقون على أن ذلك لغة لقوم مخصوصين من العرب فوجب 
تصديقهم في ذلك كما نصدقهم في غيره »27 . 

ومن المحدثين السيد محمد الخضر حسين فقد رد على أبي حيان بأبلغ 
ردء قائلاً : « أما ما ادعاه أبو حيان من أن المتأخرين من نحاة الأقاليم تابعوا 
المتقدمين في عدم الاحتجاج بالحديث » فمردود بأن كتب النحاة أندلسيين 
وغيرهم مملوءة بالاستشهاد بالحديث » وقد استدل بالحديث الشريف الصقلي ». 
والشريف الغرناطي في شرحيهما لكتاب سيبويه؛ واين الحاج في شرح المقرب» 
وابن الخباز في شرح ألفية ابن معطي » وأبى علي الشلويين في كثير من 
مساكه » وكذلك استشهد بالحديث السيرافي والصفار في شرحيهما لكتاب 
سيبويه » وقال ابن الطيب : « بل رأيت الاستشهاد بالحديث في كلام أبي حيان 
نفسه »» وجرى على ذلك العلماء حتى عصرنا الحاضر )29 . ش 

وقد وافق مجمع اللغة العربية المذهب الذي سار عليه ابن مالك في 
الاحتجاج بالحديث الشريف » إذ جاء الموضوع ضمن أبحاثه : « وخلاصة 
البحث أنا نرى الاستشهاد بالفاظ ما يروى في كتب الحديث المدونة في الصدر 
الأول وإن اختلفت فيها الرواية , ولا نستثني إلا الألفاظ التي تجئ في رواية 
شاذة أو يغمزها بعض المحدثين بالغلط أو التصحيف غمرًا لا مرد له )27 . 


. شرح الكافية الشافية ؟/ر47ه‎ )١( 
. (؟) في أصول التحو لسعيد الأقغاني ص : 6ه‎ 


(؟) المصدر نفسه ص : 8ه ؛ وانطر مجلة مجمع اللغة العربية //8١؟‏ . 
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ولا شك أن ابن مالك كان أمة في الاحتجاج بالأحاديث النبوية الشريقة, 
وكانت له مقدرة كبيرة في تمييز الأحاديث الصحيحة من المغموزة بالغلط 
والتصحيف أو مما جاءت بيه روايات شاذة » وكتب تلميذه الحافظ شرف الدين 
اليونيني على نسخة من صحيع البخاري مما نقله القسطلاني : « بلغت مقابلةً 
وتصحيحًا وإسماعًا بين يدي شيخنا شيخ الإسلام حجة العرب مالك أزمة 
الأدب الإمام أبي عبدالله بن مالك الطائي أمد الله في عمره ... وهى يراعي 
قرآتي ويلاحظ نطقي فما اختاره وأمر بإصلاحه أصلحته وصححت عليه..0(2). 

ومن أوضح الشواهد على اهتمام ابن مالك بعلم الحديث كتابه ( شواهد 
التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ) .فقد وجّه فيه نصوص 
الحديث المشكلة في صحيح البخاري توجيهًا إعرابيًا يخرجها عن الإشكال 
ناظراً في كلام فصحاء العرب ما يعضد ذلك التوجيه . 

وقد ضمن اين مالك كتابه ( شرح الكافية الشافية ) عددًا من الأحاديث 
التي احتج بها . 

والناظر أصحة الأحاديث في ذلك الكتاب يجد أن جلها قد رويت عن 
صحيعح البخاري ومسلم » ويصرح ابن مالك بعض الأحيان بنقله عن هذه 
المصادر » وقد يشير أحيانًا إلى تخريجاتها فمثال إشارته إلى صحيح البخاري 
قوله :« ومن وروده - أي المضارع - بعد ( كاد ) مقرونًا ب ( أن ) قول عمر 
-رضي الله عنه- : (ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب). 
هكذا هذا الحديث في صحيح البخاري »9 . 


(1) مقدمة أحمد محمد شاكر على صحيح البخاري , ط/ إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت . 


(؟) شرح الكافية الشافية ١/رهه؛‏ . 
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ومثال إشارته إلى صحيح مسلم قوله : « وفي صحيح مسلم عن عائشة 
أم المؤمنين - رضي الله عنها - : ( إِنْ كان رسول اللّه سصلى اللّه عليه وسلم- 
يحب التيمن في طهوره إذا تطهر , وفي ترجله إذا ترجل » وفي انتعاله إذا 
انتعل ) »(0) . 

ومثال إشارته إلى الصحيحين قوله في ( أَيُمَن ) : « ولا يضاف إلى غيره 
منقوصا إلا ما ندر في حديث النبي -عليه السلام- من كلامه في الصحيحين : 
( وأيّم الذي نفس محمد بيده لى قال : إن شاء اللّه لجاهدوا في سبيل الله 
فرسانًا أجمعون ) »0 . 

ومثال إشارته إلى تخريج الأحاديث قوله : « مثال ترك (أن) مع أوشك 
قول النبي - صلى اللّه عليه وسلم - : ( يوشك الرجل متكا على أريكته يحدث 
بحديثي فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ) . أخرجه أبو داود والترمذي »(2 . 

ويهذا يعرف أن ابن مالك لم يكن في استدلاله حاطب ليل » وإنما كان 
متثبثًا مما ينقل . مطمئئًا إلى ما يقول . فيعد موقفه من الاحتجاج بالحديث 
النبوي الشريف فريدًا بالقياس إلى من سبقوه , ومثريًا اللغة العربية بمصدر 
كان يجب أن يستغل ٠‏ ويعتمد عليه في النحو واللغة . 


. ه0ال/١ المصدي نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه 460/7 » قال ابن مالك قيل هذا ما نصه : « وأنه يضاف في لغاته كلها إلى الله ولا 
يضاف إلى غيره منقوصًا ... » . 

(؟) المصدى نفسه ١/ره؛‏ , قال «٠:‏ ومثله قول الشاعر : 


3 4 
يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها » . 


ثالنا : استدلاله بكلام العرب : 


لقد سار ابن مالك في كتابه ( شرح الكافية الشافية ) فى الاحتجاج 
بكلام العرب شعرا ونثراً بالمنهج نفسه التي سار عليها في الاعتداد بالقرآن 
والحديث » حيث اعتد بالشعر والنثر وانثالت شواهده في سهولة ويسر وكأنه 
وقد سار ابن مالك في الاستدلال بكلام العرب على المنهج التالى : 
أولاً : قد يورد للقاعدة الواحدة جملة من الشواهد وإن خالفت الشائع 
( ما )و ( مهما ) بين الاسمية والظرفية : « إنما قلت : و ( ما )و( مهما ) 
في الأشهر ؛ لآن جميع النحويين يجعلون ( ما ) و ( مهما ) مثل ( من ) في 
لزوم التجرد عن الظرفية مع أن استعمالهما ظرفين ثابت في أشعار الفصحاء 
من العرب ٠‏ كقول الفرزدق : 
وما تَحَي لا أرهفب وإن كنت جارم 
ولى عد أعدائي علي لهم دخلا 
وكقوله : 
وماتكياابن عبداللئتهفينا 
فلاظلمًا نخاف ولا اقكتقاررا 
وكقوله : 
فماتحئئ لا أخش العدرٌ ولا أزل 
على الناس أعلى من ذرى المجد مَفْرعًا 


وكقول تميم العجلاني : 
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ولو كُحِلَتْ حواج ب خيل قيسٍ 
فما تلم لكم أقراس قيسٍ 
فلاترجوا البنات ولا البنينا ...»07 
وقوله في منع صرف المنصرف : « ويقولهم أقول لكثرة استعمال العرب 
ذلك كقول الكميت : 
سيوف لاتزال ظ لال قوم 
يُهتُكن البيوت ويس تبينا 
يرى الراءون بالفّقرات منها 
وَقُودَ أبي حُبَاح ب والظلّبينا ...2 () 


وقوله في الفصل بين فعلي التعجب والمتعجب منه : « الصحيح جوازه 
لثيوت ذلك عن العرب كقول الشاعر : 


وال فجي التمدلمية تهنا 
وَأَحْبِبْ إلينا أن تكون المقدّما 
وكقول الآخر : 
أقيم بدار الحزم ما دام حزمّها 


(1) شرح الكاقية الشافية ؟/ره؟١7‏ , وانظر المسألة في ص : -78 . 


(؟) المصدر نفسه ”ىر ١0١‏ , وانظر المسألة في ص : 76 . 


وكقول الآخر : 


وَأَحبِبْ إلى قلبي بها متفضّبا 
خليليَ ما أحرى بذي اللّبّ أن يُرى 
صبورا ‏ ولكن لا سبيل إلى الصبرٍ 
ومن كلام عمرى بن معديكرب : " ما أحسن في الهيجاء لقاعها » وأكثر في 
اللزيات عطاءها " 202 , 
وقد يعتمد على كلام العرب في تصحيح رأي ؛ أق رد رأي » أو مخالفة 
رأي أكثر النحاة . فمن الأول : قوله في مسالة نون زيتون أصلية وليست 
زائدة : « وأما نون ( الزيتون ) فالأكثر على أنها زائدة يناء على أنه من 
الزيت . والصحيح أنها غير زائدة » لقول بعض العرب : ( أرض رّتنّة ) إذا 
كانت كثيرة الزيتون »7 . 
ومن الثاني قوله في تقديم الحال على الفعل العامل فيها : « على كل حال 
قولهم - أي الكوفيين - مردود بقول العرب : ( شتى تؤوب الحلّبة ) ' أي : 
حكموا بمنعه فتعينت مخالفتهم في ذلك » 9). 
ومن الثالث قوله في جواز تقديم حال المجرور بحرف جر أصلي : « أكثر 
النحويين يقيس المجرور بحرف على المجرور بالإضافة فيلحقه به في امتناع 


(1) المصدر نفسه ٠١91/»‏ ؛ وانظر المسأة في ص 9/١ ١‏ . 
(9) المصدى نفسه 193/١‏ » وانظر المسألة في ص ١١6:‏ . 


(5) المصدر نفسه ؟/رة/ , وانظر المسألة في ص : 150 . 
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تقدم حاله عليه ... وأجاز ذلك أبى علي في كلامه في ( المبسوط ) ويقوله في 
ذلك أقول وآخذ ... وقد جاء ذلك مسموما في أشعار العرب الموثوق بعرييتهم . 
فمن ذلك ما .أنشده يعقوب : 

فإن تك أنواد أُصبّن ونسوةٌ 

فلن تذهبوا فَرْغ بقثل حبّال ... »9 , 

ثانيا : تزخر كتب ابن مالك وخاصة كتابه ( شرح الكافية الشافية ) 
بالكثير من كلام العرب الشعري والنثري » وقد تعجب كثير من الباحثين من 
قدماء ومحدثين من إتيانه بها فمن القدماء ما قاله السيوطي : « وأما أشعار 
العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحى فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون فيه, 
ويتعجيون من أين يآتي بها »9) . 

ومن المحدثين ما قاله الشيخ محمد الطنطاوي : « أتى ابن مالك يما أعجز 
الأوائل لقوة حافظته ؛ فإن لم يجد فأشعار العرب التي كان في استذكارها 
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نسيج وحده » وصنّف مؤلفات نظمًا ونثرًا تشهد له بالتفوق على من تقدم »7). 
وما قاله الدكتور محسن : « التراث الأدبي الذي انكب على تديره وحفظه 
مكنه من توسيع دائرة الاستشهاد » إذ لم يقف عند ما تركه النحاة الذين 
تقدموا عليه » بل أضاف شواهد كثيرة إلى ما عرف قبله »©) . 
وقد استعان ابن مالك في إتيانه بهذه الثروة اللغوية بدواوين الشعر 
ومعاجم اللغة . 


(1) المصدر نفسه "ثرهغ/ , وإنظر المسالة في ص : ١70‏ . 

0 

() نشأة النحى ص 3١7:‏ . 

() الاستشهاد النحوي في كتاب ( شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك ) طه محسن ؛ مجلة المجمع 
العلمي العراقي ١/ره؟١‏ . 


بغية الوعاة ١ر١7١‏ . 
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أما الدواوين فتجده كثيرًا ما يصرح بأسماء شعرائها كالفرزدق والكميت 
وغيرهم . 
وأما معاجم اللغة فإنه يستعين يها كثيرًا » وقد يصرح بأسماء أصحايها » 
كقوله في ( جَيْر ) بمعنى ( نعم ) : « وأنشده صاحب المحكم : 
قالت أراك هاريًا للجور 
من هَّدَّة السلطان قلت : جير ا 
ثالثًا : يهتم ابن مالك بالروايات المتعددة في الأبيات الشعرية سواء 
ترتب على هذا التعدد اختلاف في الاستشهاد أم لا ٠‏ كقوله في ترخيم المنادى: ٠‏ 
« أجاز سيبويه أيضًا للمضطر أن يرخم وينوي المحذوف ٠‏ فيدع الحرف الذي 
قبله على ما كان عليه قبل الحذف ؛ كما قال الشاعر : 


ألا أضحت حبالكُم رَمَامَا 2 وأضححت منْكَ شاسعة أُمَامًا 
وهكذا رواه سيبويه . ورواه المبرد : 

بسي ...00 00 وما عهذد كَمَهُدك يا أُمَامًا 

والإنصاف يقتضي تقرير الروايتين ‏ ولا تدقع إحداهما بالأخرى »9 . 


وقوله في زيادة ( كان ) : « وشذت زيادتها بين الجار والمجرور في قول 
الشاعر : 


سراةٌ بني أبى بكر تسامى2 على - كان - المسوّمة العراب 


ورواه القراء : 


. شرح الكافية الشافية ؟/ر885‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه 771/8 . 


على - كان - المطهّمة الصّلابٍ »() , 
وقوله في تحول بمعنى صار : « وقال امرق القيس : 


داب لقو فس ارما 


لعل منايانا تحولن أبؤسا 2( . 


ثالشًا : نقل ابن مالك لغات القبائل كلها . وهى ظاهرة يكاد يتميز بها 
عن كثير من النحاة ؛ فمن القبائل التي نقل لغتها لخم » وكنانة » ويني الحارث 


ومن أمثلة نقله لها قوله في باب الوقف :« يجوز في لغة لخم الوقف بنقل 
الحركة إلى المتحرك كقول الشاعر : 

من يأتمر للحزم فيما قَصدهُ 

لكك اميه رياه زه 


ومن لغتهم الوقف على هاء الغائية بحذف الألف » ونقل فتحة الهاء إلى 


. ؛؟؟ر/١ المصدر نفسه‎ )١1( 


(؟) المصد. نفسه 438/1؟. 


المتحرك قبله . كقول الشاعر : 


فإِنّي قد رأيت بأرض قومي نوائب كنت في لخم أخافه 

أراد أخافها » ففعل ما ذكرت لك »7) , 

وقوله في موضع آخر من هذا الباب - متكلمًا عن مذهب سيبويه في 
الوقف على المقصور المنون من الأسماء بالألف : « فحكم في المقصور بما 
الألف الموقوف عليها فى المقصور لا تكون أبدًا إلا الآلف التى هى من نفس 
الاسم مرفوعًا كان أ مخزور) أى منصويًا . وهذا المذهب أقوى من غيره » وهذا . 
موافق لمذهب ربيعة في حذفهم تنوين الصحيح دون بدل » والوقف عليه 
بالسكون مطلقًا »9) . 

وقوله في أصل ( يرى ) : « إن أصله ( يرأى ) وهى أصل متروك إلا في 
لغة تيم اللات فإنهم يستعملون هذا الأصل فيقولون : ( يَرْأى ) كما تقول جميع 
العرب ( ينأى ) »0 , 

وقوله فى لغة طَيَّئْ : « اطرد فى لفة طَيِّئ : ما آخره ياءٌ تلى كسرة من 
فعل واسم جعلّ الكسرة فتحة والياء ألقًا كقول الشاعر : 

أفي كل عام مأتم تبعثوته 

على محمر تويتُصُوة وَمَا هذا 

وقال آخر : 
)١(‏ المصدر نفسه ١99.6‏ . 


(5) المصدر نفسه 1947/4. 


(9) المصدر نفسه غك/رء .5١١‏ 


04 
فتكتوقد النمل "الحفويكن ونصت 
سطادٌ نفوس بَُنَتْ على الكرم )27 . 

وقوله في لغة كنانة : « وأشرت بقولي : إلا قليلاً ... إلى لغة حكاها 
الفراء منسوبة إلى كنانة . فيقال على لغتهم : ( جاء كلاً أَحَوَيْكَ ) و ( رَأَيت 
كلّي أَحَوَيّْكَ ) و ( مررت بكلي أَحُوَيُكَ ) . فيجرون ( كلا ) مجرى المثنى مع 
الظاهر , كما يُجريه الجميع مُجّراه مع المضمر »9 . 

وقوله فى إعراب المثنى:« وقولنا : 

أشير به إلى لغة بني الحارث بن كعب فإنهم يجرون المثنى وشبهه مُجرى 
قرأ : ( إِنْ هذان لساحران ) 7 2( , 
عقيل كقول الشاعر : 

لعل الله يمكنتى عليها جهارًا من زُهير أو أسيد 0 , 

وقوله فى إعمال ( ما ) وإهمالها.: د ألحق أهل الحجاز ( ما ) النافية 
ب ( ليس ) في العمل » فجعلوا لها اسمًا مرفوعًا » وخبراً منصويًا » ويلغتهم 
نزل القرآن »7 , وقال أيضا في موضع آخر : « لغة بني تميم في تركهم إعمال 


(1) المصدر نفسه 171//4؟ . 

(5) المصدر نفسه 761/١‏ . 

() طه:8ة. 

(4) شرح الكافية الشافية ١44//١‏ . 

(0) المصدر نفسه 781/5 . 

(9) المصدر نفسه ١ر١‏ 27 , كقوله تعالى : ( ما هذا بشرً ) يوسف 7١١‏ . 
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( ما ) أقيس من لفة أهل الحجاز . كذا قال سيبويه وهو كما قال ؛ لأن العامل 
حقه أن يمتاز من غير العامل بأن يكون مختصًا بالأسماء إن كان من عواملها 
كحروف الجر , وحق ما لا يختص ك ( ما ) النافية ألا يكون عاملاً »20 . 

وهذه الكثرة من لغات العرب جعلت أبا حيان يتعقب ابن مالك . قال 
السيوطي: « نقل ذلك - أبى حيان - في شرح التسهيل معترضنًا على ابن مالك 
حيث عني في كتبه بنقل لغة لخم » وخزاعة ,. وقضاعة , وغيرهم ٠‏ وقال ليس 
ذلك من عادة أئمة هذا الشأن »290 , 

ولعل الذي ذهب إليه ابن مالك هى الصحيح ؛ لآن ما قام به فهم لطبيعة 
اللغة وتوسيع دائرة العريية . 

رابعًا : أخذ ابن مالك بالظاهر غاليًا سواء ترتب على ذلك مخالفة 
المشهور من القواعد أم لا . فكثيرا ما يبتعد عن التكلف وتكثير العبارة ٠‏ وقليلاً 
ما يجنح إلى التأويل » ونادر ما يتكلف فيه . 

فمن أخذه بالظاهر دون تكلف قوله فى العطف على المخفوض والمنصوب 
من غير إعادة العامل : « ومثله قول الشاعر : 

فاليوم قرَبتَ تهجُّونا وتشتمنا 


فاذهب فما بك والأيام من عب 


(1) المصدر نفسه ١ر47‏ . 


(9) الاقتراح ص :154 . 
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.. وإن أمكن العطف بتكلف فالنصب راجح أيضنًا » فمن ذلك قولهم : 
( لو شّركّت الناقةٌ وفصيلّها لرضَّعَهًا ) فإن العطف فيه ممكن على تقدير : 
لو تركت الناقة ترام فصيلّها وترك فصيلّها لرضاعها لرضعها . وهذا تكلف 
وتكثير عبارة » بخلاف أن يقال: لى تركت الناقة مع فصيلها , أى لفصيلها»7 . 
وقوله في الإضافة بمعنى ( في ) : « أغفل أكثر النحويين الإضافة بمعنى 
( في ) » وهي ثابتة في الكلام الفصيح ... ومنها قوله : 
َال متى تنهض إلى الشيء تَفْكْرٍ 
ومنها قول حسان بن ثابت - رضي الله عنه - : 
دَى اليأس مِعوار الصباح جَسُورٍ 
فلا يخفى أن معنى ( في ) في الأول » ومعنى ( في ) في الثاني 
صحيحان بلا تكلف . وأن اعتبار معنى اللام » فيهما لا يصح إلا بتكلف 72 . 
وقوله في لغة ( يتعاقيون فيكم ملائكة ) : « ومن هذه اللغة قول الشاعر : 
تولّى قتال المارقين ينقفسه 
وقد أسلماة يعد وحميم 
وقال آخر : 


عليهم لآجال المنايا كتابّها 


(1) شرح الكافية الشافية 194/١‏ » وانظر المسألة فى ص : 79 , 


(؟) المصدر نفسه 5١4"‏ ء وانظر المسألة فى ص : 554 . 


ل 


وقال آخر : 
رأينَ الغواني الشَّيْبَ لاح بعارضي 
فأعرضن عني بالخدود النواضر 
وبعض النحويين يجعل ما ورد من هذا خبرا مقدمًا ومبتداً مؤخرا . 
وتعقنام يجعل ما اتصل بالفعل من القرواوايو امد المشار إليهن مبدلة 


ا 00 


ومن جنوحه للتأويل قوله في إعمال ( لا ) عمل ( ليس ) في المعرفة : 
« ذكر الشجري أنها عملت في معرفة , وأنشد للنايغة الجعدي : 

وحلّتٌ سوادَ القلي لا أنا بايا 

سواها ولا في حبّهمَا متراخيا 

ويمكن عندي أن يجعل ( أنا ) مرفوع فعل مضمر ناصب ( ياغيًا ) على 
الحال تقديره : لا أري باغيًا » فلما أضمر الفعل يرز الضمير , وانفصل . 
ويجوز أن يجعل ( أنا ) مبتدأ » والفعل المقدر بعده خبرًا ناصيًا ( باغيا ) على 
الحال . ويكون هذا من باب الاستغناء بالمعمول عن العامل لدلالته عليه . 


يروب بع ب مده 


0 : ( حكمك مُسَمّطًا ) أي: حكمك لك مسمّطًا أي : 


2 


مثبنًا . فجعل ( مسمطًا ) - وهى حال - مغنيًا عن عامله مع كونه غير فعل » 
فأن يعامل ( باغيًا ) بذلك وعامله فعل أحق وأولى »27 . 
وقولة قن التط يه (لم) دهتزعم حفن الناس أن الصو انال لم االفه 


. المصدر نفسه ؟/راكه‎ )١( 


(5) المصدر نفسه ١ر.‏ 5؛ » وانظر المسألة في ص : ١65‏ . 


اغتراراً ... يقول الراجز : 


في أي يَوْمَّيّ من الموت أفينٌ 
أيوم لم يُقُدَرَ أم يوم قُدِنْ 
وهذًا عتذا العلماء متحمول غلن أن نفدل أمؤكة بالخوخ:الخفيفة مق لواحا 
قبلها » ثم حذفت ونويت فبقيت الفتحة كما بقيت في قول الشاعر : 
اكتوويية الحو 
ضريك بالسيف قَوْنّس الفرس 2( . 
وقوله في تأويل لام الابتداء بالزيادة : « وما سوى ما ذكر من مواقع اللام 
إن ورد بلام حكم يزيادتها . فمن ذلك ما حكاه الكوفيون من قول الشاعر : 
* ولكتني من فعلها لعميد +* ©(" . 
وشحم أب مثالانة خلى التتويل إذ1 تكالفة السمائ الاصنول المحجع ليها : 
كقوله في نصب جزأي الابتداء ب ( ليت ) وغيرها من أخواتها : « قد أجاز 
القراء نهت حزتي الابتداء هنل ليك ".رومن شراسر قزل الشامن: 
ليت الشبابٌ هو الرجيعٌ إلى الفتى 
والشيب كان هو البديء الأول 
ولا حجة فيه لإمكان تقدير ( كان ) » وجعل ( الرجيع ) خبرها ... ومن 
الكوفيين من ينصب الجزأين ب ( ليت ) وغيرها من أخواتها ويستشهد بقول 
الراجن العماني : 


. ١١الهريا المصدر نفسه‎ )١( 


(5) المصدر تفسه ١/راة‏ . 


000 3 
كأن أذنيه إذا تشوفا 


قادمة أو قلما محرقا 


ورد جميع ذلك إلى الأصول المجمع عليها أولى . فيخرج ( كأن أذنيه ) 
على تقدير : كأن أذنيه يحاكيان أى نحو ذلك »27 . 

ويعتمد على التأويل أيضًا إذا ترتب ذلك التأويل على ما لا حَلاف في 
جوازه كقوله في تمييز ( كم ) الاستفهامية : « أشرت إلى أن الكوفيين يجيزون 
أن يكون ممين الاستفهامية جمعا » وأن البصريين لا يجيزون ذلك + فإن ورد ما 
يوهمه نحى : ( كم شهودًا لك ) ؟ حمل على أن ( شهودًا ) حال » وأن المميز 
محذوف , والتقدير : كم نفسًا شهود! لك ؟ ثم أشرت إلى أن هذا التوجيه مرتب 
على ما لا خلاف في جوازه وهى حذف المميز لدليل يدل عليه يخلاف القول بأن 
الجمع مميز في المثال المذكور , فإنه يلزم إجراء ( كم ) في تمييزها مع كونها 
فرعًا على أسماء العدد على وجه لم يستعمل في الأصل فكان مردودًا »(") . 

وقد يتكلف ابن مالك في تأويل السماع , وهذا نادر ؛ فقد ورد ذلك في 
كتابه ( شرح الكافية الشافية ) مرة واحدة في جواز الجزم ب ( لى) » حيث 
يقول : « أجاز الجزم بها في الشعر قوم منهم الشجري » واحتج بقول الشاعر: 


لويش طار بيه ذو ميعّة لآحقّ الآطال نهد ذو حصّل 


وهذا لا حجة فيه » لأن من العرب من يقول : ( جاء يجي ) و ( شاء يشا) 
بترك الهمزة . فيمكن أن يكون قائل هذا البيت من لغته ترك همزة ( يشاء ) 
فقال : ( يشا ) ثم أبدل الألف همزة : كما قيل في عالم وخاتم : عالم وخاتم . 


. 0137/2/١ المصدن نفسه‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه ؛ك/ر١الا١‏ , 
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وكما فعل ابن ذكوان في ( تأكل منسأته ) "2 حين قرأ : منسأته بهمزة 
ساكنة ,»9 , 


فامسا : حرص ابن مالك على أن يكون حكمه النحوي بعيدًا عن 
التعميم فابن مالك غالبا ما يلتزم الدقة في صوغ الأحكام النحوية مع 
الاحترازات المتكررة "2 كقوله في الضمير المتصل باسم الفاعل : « والصحيح 
ما رآه سيبويه ؛ لأن الظاهر هو الأصل والمضمرات نائبة عنه : فلا ينسب إلى 
شيء منها ما لا ينسب إليه إلا فيما لا مندوحة عنه من مواضع الشذوذ . وما 


نحن بصدده لم تدع حاجة إلى إلحاقه بالشواذ فوجب صونه من ذلك »9©) . 


ويضع ابن مالك الآراء والأحكام والسماع مواضعه بحسب ما يراه النحاة 
من حيث : الوجوب » والاطراد » والمشهور والأشهرء والغالب » والكثير والأكثر, 
والحسن والأحسن , والمختار » والراجح , والأولى » والجائزء والقليل , والتادر » 
والضعيف والأضعف » والقريب » والشاذ والأشذ9) . 

فمثال إشارته إلى الواجب قوله في تقديم خبر المبتدا : « إذا كان مبتداً 
معه ضمير يعود على شيء مما هو مع الخبر وجب تقديم الخير نحى : ( عند 
هند بعلّها ) و ( في النفوس مَسْتَّسِرَاً فضلّها ) . ومنه قول الشاعر : 


أهابك إجلاالاً وما بك قدرةٌ 


5 


علس ولكن مله عين حبيبّها "لق 0 


.١4 سبا:‎ )1( 

(0) شرح الكافية الشافية "ا/رغ؟١‏ . 

(؟) انظر مقدمة التسهيل ص : ١و‏ 57 » وانظر ص : 117 . 
(4) شرح الكافية الشافية ؟/ر؟١٠١‏ . 

(ه) انظر مقدمة شرح الكافية الشافية ١/رلاه‏ - ١‏ . 


(1) المصدر نفسه ١/رلاه.‏ 
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تمكال إشنارقه إلى لطر قوله كل جمع الذكن الال والمطرنتفنه: 
ما يكون واحده لمذكر عاقل ؛ أو شبيه به . كقوله تعالى: 8 رَأيثيُءلي 
باحرية 4 () خاليًا من تاء التأثيث ؛ علمًا ؛ أو صفة لا من أفعل فعلاء ولا 
من فعلان فعلى ك ( أحوى )و ( سكران ) ولا مما يستوي فيه الذكر والانثى 
ك ( صبور ) و( قتيل) 29 . 


ومثال إشارته إلى المشهور قوله فى الاستثناء ب ( حاشا ) : « المشهور 
جر ما استثني بها على أنها حينئذ فعل ك ( خلا ) و ( عدا ) حين ينُصب 
يهما'(). 


ومثال إشارته إلى الأشهر قوله في مساألة : ( ما )وى ( مهما ) بين 
الظرفية والاسمية : « ضرب لا ظرفية فيه وهى ( من ) وى ( ما )و( مهما ) 


فى الأشهر ا 090 


ومثال إشارته إلى الغالب قوله في ( أنْ ) المخففة : « وعلى كل حال لا 
تقع ( أنْ ) المذكورة غالبا إلا بعد علّم أى ظن »00 . 
الباب كلها ملازمة للفظ الماضى » إلا ( كاد ) و ( أوشك ) فإنهما استعملا بلفظ 
الماضي ء والمضارع كثيراً 2( . 


ومثال إشارته إلى الأكثر قوله عن أنوا ع ( لى ) : « ( لى ) على ضريين : 


, 4 يوسف:‎ )١( 
. ١91ر١ شرح الكافية الشافية‎ )5( 
, (؟) المصدر نفسه 5/لاك/‎ 

(4) المصدر نفسه ٠رغ؟5١‏ , 

() مقدمة شرح الكافية الشافية 9/١‏ . 
(5) المصدر نفسه ١/رذه‏ . 


518 


00 في معناها كر مع الموصولات . والشرطية: 
جرف 1 ( إن ) كالتي في ترا الى لز وَلْسِحْسَ الدج لور ومن مِنْ خَلَنْهِمَ 
موري سه م 


دَرَيةضِعَننًا حَاد هوَأْعَليهِمَ 4م أوخين:سرادفة ل( إن )توفي أكثر وقومًا 
من غيرها 2( . 

ومثال إشارته إلى الحسن قوله : « إذا كان العائد على الموصول مبتدأ 
استحسن حذفه مع ( أي ) وإن لم تكن صلتها مستطالة . وإن كان مبتدا : 
والممصول غير ( أي ) لم يحسن حذفه إلا عند استطالة الصلة نحو قول بعض 
ل ل ل 0 
وإن زادت الاستطالة ازداد الحذف حسنًا كقوله تعالى : 2 وَهوائرىى 
َمل هوفيض إِلدٌ 4 0 . التقدير - واللّه أعلم - و لذ هن 
في السماء إله ‏ وفي الأرض إلهٌ » 9). 


ومثال إشارته إلى الأحسن قوله في الأسماء الستة ٠:‏ أجرٍ ال ( هن ) 
مجرى ( يد يد ) في لزوم النقص , والإعراب بالحركات فهو أحسن من جريه 
مجرى هذه الأسماء في الإعراب بالحروف 82 . 

ومثال إشارته إلى المختار قوله في باب الأسماء الرافعة الاسم الناصبة 
الخير : « المعطوف على الخبر المجرور بالباء الزائدة التي تقدم ذكرها , يجون 
جره حملاً على اللفظ وهى المختار » ويجون نصبه على المحل ٠‏ فيقال : ( ليس 


(1) النساء: و . 

(9) المصدر نفسه 5١/١‏ . 

(؟) الزخرف : 44 . 

(5) مقدمة شرح الكافية الشافية 5.١/١‏ . 


(0) المصدر نفسه ١/راة‏ . 


ريد بقائم » ولا ناكم » ولا نائمًا ) »(2) . 


ومقال إشنارةإلن الراهم قوله :6 إذا ايف التسمول على 39 ) إلى 
جملة جاز إعرابه » وبناؤه على الفتح » إلا أن بناءه راجح إذا وليه فعل ماض 
كقول الشاعر : 


ل 


على حين ألهى الناس جل أمورهم 
فندلاً رُريّق المال نَدْلَ الثعالب 2() . 


ومثال إشارته إلى الأولى قوله في علامات الاسم : « كان ذكر الجر أولى 
من ذكر حرف الجر ؛ لأن الجر مطلقًا يتناول الجر بالإضافة » والجر بحرف 
الجر . والصرف أولى من التنوين؛ لآن التنوين يتناول تنوين الصرف وتنوين 
التنكير» وتنوين المقابلة » وتنوين العوض ء وتنوين الترنم »7 . 

ومثال إشارته إلى الجائز قوله: « وحذف عامل المصدر المبين على ضريين: 
جائز وواجب . فمن الجائز قولك لمن قال: ( أي سير سرت )؟ : ( سير سريعًا) 
ولمن قال : ( ما تجد في الأمر ) : ( بلى جدًا كثيرًا ) . ولمن تهيا لاعتكاف , 
أى فرغ منه : ( اعتكافًا مقبولاً ) ومن قدم من سَقّر : ( قدومًا مباركًا ) »(9) . 

ومثال إشارته إلى القليل قوله في اختصاص كان بسقوط نونها حال 
الجزم » وردها حال الوصل : « إن وصلَتْ بساكن ردت نونها كقوله تعالى : 
١‏ لَيكي كلقي 96 .ولا يجين سيبوي سقرم 


. ةار/١ المصدر نفسه‎ )١( 
, ”ار/١ المصدر نفسه‎ )١( 
. 35/١ (؟) المصدر نفسه‎ 
. شرح الكافية الشافية ا/ر04"‎ )5( 


ل( البينة ١:‏ , 


ا 


النون عند ملاقاة ساكن . وقد أجازه يونس , وهى قليل ومنه قول الشاعر : 
فإن لم تك المرأةٌ أبدت وسامةً 
فقد أبدت المرأة حَبهة ضيْقم #لق ٠.‏ 
ومثال إشارته إلى النادر قوله : « ومن نادر الفصل : الفصل بالمفعول بين 
مضاف ليس مصدراً ٠‏ ومضاف إليه كقول الشاعر : 
يسقي امتياحا ندى المسواك ريقت 
كنا تخسن يناء المزتة الرضف 0 
ومثال إشارته إلى الضعيف قوله في جر معمول الصفة المشيهة : « وفي 
وصف النبي - صلى اللّه عليه وسلم - : شكْن أصابعه .ومع جوازه ففيه 
يف57 : 
ومثال إشارته إلى الأضعف قوله : « وأضعف منهما ومن الذي قبلهما ما 
رفع نكرة مجردة نح قولنا : ( جميلٌ وجة )9) و ( الجميل وجة ) »0 . 
ومثال إشارته إلى الغريب قوله في باب القسم : « فهذا البيت وبيت أمية 
غريبان )37 . 
ومثال إشارته إلى الشاذ قوله في باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة 


. 458/١ شرح الكافية الشافية‎ _)١( 
. المصدر نفسه ؟/ركمة‎ )5( 
. 717 : هكذا وردت في شرح الكافية الشافية والصواب وجةٌ . انظر المسألة في ص‎ )4 
0) 


10 


( 
( 
(5) المصدر نفسه كا/ر-/ا١١‏ . 
)0 
) شرح الكافية الشافية "/ر./ا١٠‏ . 
( 


مقدمة شرح الكافية الشافية ١/ر3"‏ . 


1١.١ 


والتأخر . والمشهور زيادتها بلفظ الماضي بين جزأي جملة كقول بعض العرب : 
( وَلَدَتْ فاطمة بنت الخُرْشب الكَمَلَةَ من بني عبّس لم يوجد -كان- ملهم)... 
وشذت زيادتها بين الجار والمجرور في قول الشاعر : 

سَّراةٌ بتي أبي بكر تَسَامَى 

على - كان - المُسَّومة العراب .. 
وشذت زيادتها أيضا بلفظ المضارع في قول أم عقيل بن أبي طالب : 
* أنت تكون ماجد نبيل * )(0 . 

ومثال إشارته إلى الأشذ قوله في باب التوكيد : « وشذ قول بعضهم : 
( أخمم ابعتغ ١)‏ وإشساضق :[ ابصيح) أن هيعد ( اكقع :)ا مواشة سن 
( أجمع أبصع ) قول بعضهم : ( جْمّع بّتّع ) »27. 

وهكذا ترى ابن مالك يلتزم الدقة في صوغ الأحكام النحوية » وإن وردت 
مجموعة أحكام متصلة بقاعدة معينة فإنه يرتب هذه الأحكام في العرض 
بحسب قوتها كقوله : « ثم أشرت إلى حذف لام الأمر » ويقاء عمله وهو على 
ثلاثة أضرب : كثير مطرد , وقليل جائز في الاختيار , وقليل مخصوص 
بالاضطران ... »29 . 

سادسًا : من الأحكام التي رددها ابن مالك في كتابه ( شرح الكافية 
الشافية ) والمرتيطة بكلام العرب الضرورة » فمفهوم الضرورة عنده هى ما ورد 
في الشعر وليس للشاعر عنه مندوحة , أما ما يمكن أن يحل غيره محله مع 


. الءر/١ المصدر نقفسه‎ )١( 
. "/ءر/ك١ المصدن نفسه‎ )5( 


(5) المصدر نفسه ك/رةاه١‏ . 


1١.5 


سلامة الوزن والمعنى فليس فيه ضرورة . قال في باب عوامل الجزم .متكلمًا عن 
فعل الشرط إذا كان مضارعًا ‏ وجوابه ماض : « أكثر النحويين يخصون 
الوجه الرابع بالضرورة . ولا أرى ذلك ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال : ( من يقم ليلة القدر إيمادًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ) . ولأن 
قائل البيت الأول متمكن من أن يقول بدل : )١(‏ 


0 0 و حا اا ا 

ا ع نب لك تتفت 000 
زقائل الثاقى ممكن من ان يفول يدن 

لدم رساك 0 ااال 0000 


إن يَسَمَعُوا سم ا اا 00 اقم وا ما ا 

إن سمعوا م تيه ل ملاس جاسمو 
ويدل 

207000 وما يسمعوا 5211 

0 21071710010 ..... وما سمعوا 5-7 


فإذا لم يقولوا ذلك مع إمكانه علم أنهم غير مضطرين »29 . 


(1) المصدر نفسه ١986‏ . 


١. 


ومعنى الضرورة عند جمهور النحاة . كما عرفها الألوسي: « الضرورة ما 
وقع في الشعر مما لا يقع في النثرء سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا )(0. 

وذكر الألوسي أن من العلماء من قال عن الضرورة : « إنها ما ليس 
للشاعر عنه مندوحة وهى المأخوذ من كلام سيبويه وغيره على ما هى مبسوط في 
شرح نظم الفصيح لابن الطيب الفاسي ٠‏ ويه قال ابن مالك ؛ فإن الضرورة 
مشتقة من الضرر وهو النازل مما لا مدفع له » فوصّل ( أل ) مثلاً بالمضارع 
وغيره جائز اختيارًا عند هؤلاء لكنه قليل وقد صرح بذلك ابن مالك في شرح 
التسهيل فقال : وعندي أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة لإمكان إن يقول 
الشاعر : صوت الحمار يجدع وما من يرى للخل والمتقصع ؛ وإذا لم يقعلوا 
ذلك مع الاستطاعة ففي ذلك إشعار بالاختيار » وعدم الاضطرار » والمختار 
القول الأول وهو قول الجمهور »() . 

وتعقب أبى حيان - على عادته - ابن مالك في مسالة الضرورة قائلاً : 
« لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين في ضرورة الشعر » فقال في غير 
موضع ليس هذا البيت بضرورة ؛ لآن قائله متمكن من أن يقول كذا » ففهم أن 
الضرورة في اصطلاحهم هو الالجاء إلى الشيء » فقال إنهم لا يلجاون إلى 
ذلك ؛ إذ يمكن أن يقولوا كذا . فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلاً لأنه ما 
من ضرورة إلا ويمكن إزالتها » ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب ٠‏ وإنما 
يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به » ولا يقع 
في كلامهم النثري ‏ وإنما يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام ؛ 
ولا يعني النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظء 


)١(‏ مقدمة الضرائر للألوسي ص : ٠ه‏ » وانظر مقدمة التسهيل ص : 4غ » وانظر الحديث عن الضرورة 
فى ص :7771 . 


(5) المصدن نقسه ص : ٠ه‏ . 


1. 


إنما يعنون ما ذكرناه وإلا كان لا توجد ضرورة , لأنه ما من لفظ الا وبمكد 
د ف خب صرون من ل 


للشاعر أن بغيره ا 


وقول أبي حيان فيه نظر؛ لأن ابن مالك لم يكن وحده القائل بهذا المفهوم » 
بل أخذه من كلام سيبويه وغيره . يقول في ( شرح كافيته ) : « وقد نبَّه 
سيبويه-رحمه اللّه-على أن ما ورد في الشعر من المستندرات لا يعد اضطرارا: 
إلا إذا لم يكن للشاعر في إقامة الوزن وإصلاح القافية عنه مندوحة ومما يشعر 
بأنهم فعلوه اختيارًا أنهم لم يفعلوا ذلك إلا بالفعل المضارع ٠‏ لكونه شبيهًا 
باه القامل يا 


ويقول أيضًا في جواز مجيء فعل الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا بعد 
أداة المجازاة : « فإذا لم يقولوا ذلك مع إمكانه علم أنهم غير مضطرين . 
وقد صرح بجواز ذلك في الاختيار الفراء - رحمه اللّه - وجعل مثل ذلك 
قوله تعالى: ام ِنتَمَاْنمرلَعلْ مين لتما دلت أ تلقهم ” 


رصم عمل 


فَاححْعِينُ « 0 و2 , 


. 518/١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
. "١ .ر/١ (؟) شرح الكافية الشافية‎ 
. 4: الشعراء‎ )5( 


شرح الكافية الشافية /ر/ا64١‏ . 


- السماغ والأكلة الأخفره. ؛ 


استعمل ابن مالك في كتابه ( شرح الكافية الشافية ) السماع بمفرده . 


أولاً : السماع وحده: 

. نون زيتون أصلية وليست زائدة‎ - ١ 

" - حذف النون من الأفعال الخمسة بغير ناصب ولا جازم . 
* - ( الذي ) تأتي حرفًا مصدريًا . 

- بقاء فاء الخير بعد دخول ( إن ) أو ( أن ) أو ( لكن ) . 
« - (غدا )و ( راح ) بمعنى ( صار) . 

1 - جواز العطف على خبر ليس المجرور من غير إعادة الجار . 
- إعمال ( لا ) عمل ( ليس ) في المعرفة . 

4 - حكم ( أن ) و( أن ) بعد دخول الجا . 

4 - تقديم حال المنصوب . 

. تقديم الحال على الفعل العامل فيها‎ -٠ 

. ) الضمير الواقع بعد ( لولا‎ ١ 


؟١-‏ ( من ) لابتداء الغاية في الزمان . 


. الباء أصل حروف القسم‎ -١ 


4- تقدير معنى الحرف في الإضافة . 

-١6‏ كسرة حينئذ كسرة إعراب أم بناء ؟. 

الجملة المستقيلة عند إضافتها إلى اسم الزمان . 
ات المضاف إلى ( الآل ) . 

4- إعمال المصدر المحدود والمجموع . 

5- جر معمول الصفة المشيهة . 


”- الفصل بين فعلي التعجب والمتعجب بالظرف أو الجار والمجرور . 


. نعم وبئس بين الفعلية والاسمية‎ -١ 
. الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في باب نعم ويئس‎ 


8" معتى الواى العاطفة . 


0"- إفادة ( حتى ) العاطفة للترتيب . 
51- حذف همزة الاستفهام . 


تقل ( بل ) حكم النفي وشبهه لما بعدها . 


4- حذف حرف التداء . 


- اتصراف عزين , 


-”٠‏ جر الضمير المتصل باسم الفعل المنقول عن الظرفية أى حرف الجر. 
١‏ متع صرف المنصرف . 

نصب جواب لعل المقرون يالفاء . 
55 ( ما ) ى ( مهما ) بين الاسمية والظرفية . 
4*- الوقف على المقصور المنون . 

ثانينًا : السماع والآدلة الأخرى : 

أ - السماع والقياس : 

. تقديم حال المجرور يحرف جر أصلي‎ - ١ 

؟ - تقديم التمييز على عامله المتصرف . 

- الفصل بين المتضايفين . 
ع - إعمال اسم الفاعل الماضي المضاف المقتضي أكثر من مفعول . 
ه - العطف على الضمير المخفوض . 

ب - السماع والإجماع : 

. ) فصل أو وصل الضمير الواقع خيرً ل ( كان‎ - ١ 


؟ - ( سوى ) متصرفة ولا تكون ظرقًا . 


ارا 11 


تولدن 


١1 


1 


ولاق 


سق 


لوقن 


1 


ر 1 


تفرنسرن 
ارت .و1 


رع 0و١‏ 


رع 1 


ةا 


يرع 74 


؟/رل/0 


ااه 


١٠١ "روة‎ 


رع 


لفق 


تفلف 


وا 


- ظواهر فه استهمال السماع عند ابن مالك . 

لقد استعمل ابن مالك في كتابه ( شرح الكافية الشافية ) طرمًا في إثبات 
القواعد المخالفة للقواعد المشهورة » وتصحيحها والرد على آراء المخالفين 
على النحو التالي : 
أولة: ذكر السماع المعضد للقاعدة: 

وهي الطريقة الغالبة في استدلالاته السماعية في هذا الكتاب والآمثلة 
فيها كثيرة » فمنها على سبيل المثال لا الحصر قوله في الإضافة بمعنى 


1 5 1 8 5 26 معو ب اجسه لعشمو 
الفصيح فمن شواهدها قوله تعالى : ١‏ لذن موْلُونمِن يهم تربص 
تي سمه 3 2 1م 2 س2 

أَريحةَ أشبر 4 , و« وه واد الصاو 4 1و١‏ مهيام وار 034 


ع 
3 عد ود عل 


أ > لاوس اس خا 5 
ى8 يتصحي اليَجّن 194 و م بل مَكَرَالِتِلِ وَاَلتَهَارٍ 4 0) . ومنها قول 
مهادي التهار لجَاراتهم وبالليل هن عليهم حرم 

ومنها قول ابن أبي ربيعة : 
وغيت تبطّنْت قرياتة بأجرد ذي ميعة منْهّمرُ 
صينب القطناء كنب اتنا جم الجراء شديد الحَضيُر ... »©. 
0-2-2 
(1) اليقرة 55 , 
(59) البقرة: 504 . 
(؟) البقرة 195 . 


(5) يوسقف: 6ا. 
() سيا: 278 
(1) شرح الكافية الشافية ؟/ر".5 . 


١.4 


وقوله في تقديم الحال على الفعل العامل فيها : « بعض النقلة يزعم أن 
الكوفيين لم يمنعوا تقديم حال المرفوع عليه إلا إذا تأخر هو ورافعه عن الحال 


نحى : ( راكبًا جاء زَيدٌ » ...وعلى كل حال قولهم مردود بقول العرب : ( شتَّى 
تؤوب الحلبة ) أي : متفرقين يرجع الحاليون »(0© . 

وقوله في مسألة : ( جميع ) من ألفاظ التوكيد المعنوي : « أغفل أكثر 
النحويين ( جميعًا ) . ونبه سيبويه على أنها بمنزلة ( كُلَّ ) معنى واستعمالاً , 
ولم يذكر شاهدًا من كلام العرب . وقد ظفرت بشاهد له وهو قول امرأة من 
العرب ترقص اينها : 


جميعهم وفمدان 
وكُل آل قحطان 


والأكُرمُون عدنان » 9). 

ثانيا - تقوية القياس بالسماع : 

مثال ذلك قوله في مسألة : إعمال اسم الفاعل الماضي المضاف المقتضي 
أكثر من مفعول : « أجاز السيراقي نصبه باسم الفاعل مع كونه بمعنى 
المضي لأنه اكتسب بالإضافة إلى الأول شبهًا بمصحوب الألف واللام ويالمنون. 
ويقوي ما ذهب إليه السيرافي قولهم : ( هوظانُ زيد أمس فاضلاً ) . فإن 
( فاضلاً ) يتعين نصبه ب( ظان ) لأنه إن أضمر له ناصب لزم حذف أول 
مفعوليه؛ وثاني مفعولي : ( ظان ) وذلك لا يجوز ؛ لأن الاقتصار على أحد 
مفعولي ( ظن ) لا يجوز »(" . 


(1) المصدر نفسه كثرةئل . 


(5) المصدن نقسه ا/./9١١‏ . 


يه المصدر نفسة ك/رهة ٠١‏ . 


1١.6 
: ثالنا : تقوية بعض التاويلات بإيراد النظائر‎ 


مثال ذلك قوله في إعمال ( لا ) عمل ( ليس ) في المعرفة : « إلحاق ( لا ) 
ب ( ليس ) في العمل عند من قال به - وهم البصريون - مخصوص بالتكرات 
.. وذكر الشجري أنها عملت في معرفة ٠‏ وأنشد للنابغة الجعدي : 

وحلّت سوادَ القلب لا أنا باغيئ 

سواها ولا في حيها متراخيا 

ويمكن عندي أن يجعل ( أنا ) مرفوع فعل مضمر ناصب ( باغيًا ) على 
الحال تقديره : لا أرَى باغيًا » فلما أضمر الفعل يرز الضمير , وانفصل . 
ويجوز أن يجعل ( أنا ) مبتدأ ‏ والفعل المقدر بعده خبراً ناصيًا ( ياغيًا ) على 
الحال . ويكون هذا من باب الاستغناء بالمعمول عن العامل لدلالته عليه . 
ونظائره كثيرة ٠‏ منها قولهم : ( حكمك مسمّطًا ) أي : حكمك لك مسمًّطًا - 
وهى حال - مغنيًا عن عامله مع كونه غير فعل » فأن يعامل ( باغيًا ) بذلك 
وعامله فعل أحق وأولى ا 
راسعا ‏ إبطال الحجة في سماع ببطلانها في سماع ممائل: 
الفراء . وأكثر الكوفيين أنهما اسمان . واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر 
عليهما كقول بعض العرب لمن بشّره ببنت : ( واللّه ما هي بنعم الولد ؛ نصرها 
بكاءً » ويرها سرقة ) . وكقول بعضهم : ( نعم السيرٌ على بئس العير ) ولا 
حجة في هذا ؛ لأن حرف الجر قد يدخل على ما لا خلاف في فعليته كقول 
القائل : 


(1) المصدن نفسه 445/١‏ . 


1١١ 


عمْرّكَ ما لَيْلي بنامً صاحبُه 
ولا مخالط اللينّانِ جانيتُه 
فيتأول ذلك بما يتأول هذا 27 . 
خامس : تاكيد أصالة ما مسوأصل بالسماع : 
ومثال ذلك قوله في مسالة : الباء أصل حروف القسم : « الباء أصل .. 
ولكونها أصلاً فضلت بثلاثة أمور : أحدها : التعلق بفعل ظاهر ؛ أو مضمر » 
والثاني : دخولها على كل محلوف به , والثالث : استعمالها في الطلب وغيزه . 
ومن دخول الباء على ضمير المحلوف به ٠‏ والفعل ظاهر قول الشاعر : 
بكرب أقسم لا بغيرك لا أرَى 
أبدًا موالي غير من والاكا 
ومن دخولها على الضمير , والفعل مضمر قوله : 
رأى بَرْقَا ؛ فأوضع فوق بكر 
بلابك ما أمسَال ولا أغغامًا 
ودخولها على ظاهر والفعل ظاهر كثير كقوله تعالى : « وَأَقْسَمو ياك 
جف أت إن تاليميا 4 ونق تفلقها قعل مشهر قوله 


هد مر 


ا بعرَيِكَ له ره لمعن 4 ( . ومن دخولها في القسم الطلبي 
قول الشاعر : 


. ١١١/5 المصدر نفسه‎ )١( 
. التور : 5ه‎ )9( 


9ه سورة ص :85 . 


١1١ 


رقي بعمركم لا تهجرينا 
ومثينا المنى ثم امطلينا ,00 . 
سادسا : ما اتفرديه ابن مالك : 
وذلك فيما يلى : 
أ - الاجتهاد في إيراد الآدلة : 
كقوله فى رفع الصفة المشبهة إذا كان نكرة مجردة : « وأضعف منهما 
ومن الذي قبلهما ما رفع نكرة مجردة نحو قوإنا : ( جميل وجة ) و ( الجميل 
وجة ) . وقد ظفرت بشاهد له غريب وهى قول الراجز : 
ببهمَة منيت 35 رقلب 
مُتَجَّذلا ذي كَهَامٍيَنْيُو 2 
وقوله فى مساآلة : ( جميع ) من ألفاظ التوكيد المعنوي : « أغفل أكثر 
النحويين ( جميعًا ) » ونبه سيبويه على أنها بمنزلة ( كل ) معنّى واستعمالاً, 
ولم يذكر شاهدًا من كلام العرب . وقد ظفرت بشاهد له وهى قول امرأة من 
العرب ترقص ابتها : 
فداك حي خولان 
جميعهم وهمدان 
وكُلَ آل قخطان 
والأكرمون عدنان « 0 


. 815/5 شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. ٠١ المصدن نفسه ك/رء/ا‎ )5( 


(5) المصدر نفسه ك/ر./9١7‏ . 
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ويلاحظ في النصين السابقين أن ابن مالك نظر في لغة العرب » وأتى 
بشواهد جديدة لم يسبق أن استشهد بها النحاة في هذا الموضع . وهناك 
الكثير من الأدلة التي كان ابن مالك أول من ذكرها » ولم يسبقه أحد إليها , 
وهي مبثوثة في كثير من مسائل البحث التي ستذكر في الأبواب التالية . 

ب - الاجتهاد في ترجيح الآراء : 

ومن أمثلة اجتهاده في ترجيح آراء لم تكن راجحة قبله رأيه في مسالة : 
الفصل بين المتضايفين » حيث ذهب فيها مذهيًا جديدًا فلم يمنع الفصل بينهما 
مطلفًا ويخصه بالضرورة الشعرية , ولم يجز ذلك مطلقًا , بل فصّل في ذلك : 
فإن كان الفاصل أجنبيًا أجاز ذلك في الضرورة الشعرية فقط ؛ وإن كان 
الفاصل غير أجنبي عن المضاف أجازه في سعة الكلام والشعر ٠‏ ومن ذلك قوله 
في قراءة ابن عامر : « إن قراءة ابن عامر - رحمه الله - غير منافية لقياس 
العربية . على أنها لى كانت منافية له لوجب قيولها لصحة نقلها . كما قبلت 
أشياء تنافي القياس بالنقل » وإن لم تساى صحتها صحة القراءة المذكورة ولا 
قاربتها كقولهم ( استحوذ ) وقياسه : ( استحاذ ) ... » (2), 

ورأيه في مساألة : المضاف إلى ياء المتكلم بين الإعراب والبناء » حيث 
ذهب فيها مذهيًا جديدًا وهو : إعراب المضاف إلى الياء مع تقدير الحركة في 
حالتي النصب والرفع وظهورها في حالة الجر" , 

وأشار أبى حيان إلى انفراد ابن مالك بهذا الرأي » قائلاً : « ولا أعرف له 
سلقًا في هذا المذهب 7" . 


(1) المصدر نفسه 7ر981 وانظر المسألة قي ص : 54؟ . 
(؟) المصدر نفسه "5657 ء وإنظر المسألة في ص : 45١‏ . 


(5) الارتشاف 1829/5 . 


1١1 


ج - توجيهاته المبتكرة : 


ومثال اجتهاده في التوجيهات ما ابتكره في مسالة : المضاف إلى 
ياء المتكلم بين الإعراب والبناء » حيث جاء بتوجيهين يعضدان رأي من ذهب 
إلى بناء المضاف إلى ياء المتكلم » وسيأتي ذكرهما في المسالة» قال ابن مالك: 
« وهذا التوجيه والذي قبله من المعاني التي انفردت بالعثور عليها » دون سبق 
إليها 2(" . 


. ء وانظر : شرح الكافية الشافية ؟/ر995‎ 28١/5 شرح التسهيل‎ )١( 


ب - مسائلالسماع: 
وهي أربع وأريعون مسالة كما يلي : 


. نون زيتون أصلية وليست زائدة‎ - ١ 


؟ - حذف النون من الأفعال الخمسة بغير ناصب ولا جازم . 
* - فصل أو وصل الضمير الواقع خيراً ل ( كان ) . 

: - ( الذي ) تأتي حرفًا مصدريًا . 

ه - بقاء فاء الخبر بعد دخول ( إِنْ ) و ( أن ) و ( لكن ) . 
- (غدا )و ( راح ) يمعنى صار . 

- جواز العطف على خبر ليس المجرور من غير إعادة الجار . 
- دخول الباء الزائدة على خير ( ما ) التميمية . 
إعمال ( لا ) عمل ( ليس ) في المعرفة . 

. حكم ( أن ) و ( أن ) بعد دخول الجار‎ - ٠ 

. (سوى ) متصرفة ولا تكون ظرقًا‎ ١ 

؟ - تقديم حال المجرور بحرف جر أصلي . 

. تقديم حال المنصوب‎ - ١ 

5 - تقديم الحال على الفعل العامل فيها . 

. تقديم التمييز على عامله المتصرف‎ - ١ 

4 - الضمير الواقع بعد ( لولا ) الامتناعية . 

- ( من ) لابتداء الغاية في الزمان . 

- الباء أصل حروف القسم . 

9 - تقدير معنى الحرف في الإضافة . 

٠‏ - كسرة ( حينئذ ) كسرة إعراب أم بناء ؟ 

. الجملة المستقبلة عند إضافتها إلى اسم الزمان‎ - ١ 

. ) -المضاف إلى ( الآل‎ ١ 


3 
7 
4 
0 


. القصل بين المتضايفين‎ - "٠ 


4 - إعمال المصدر المحدود والمجموع . 

5 - إعمال اسم الفاعل الماضي المضاف المقتضي أكثر من مفعول . 
6 - جر معمول الصفة المشيهة . 

٠‏ - الفصل بين فعلي التعجب والمتعجب منه بالظرف أو الجار والمجرور. 
- نعم وينّس بين الفعلية والاسمية . 

4 - الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في باب : نعم و بِنّس . 

. جميع ) من ألفاظ التوكيد المعنوي‎ ( - ٠ 

. توكيد النكرة المحدودة توكيدًا معنويًا‎ - ١ 

"” - معنى ( الواى ) العاطفة . 

“ل - معنى ( حتى ) العاطفة . 

- حذف همزة الاستفهام . 

5" - نقل ( بل ) حكم النفي وشيهه لما بعدها . 

” - الفصل بين العاطف والمعطوف . 

© - العطف على الضمير المخفوض . 

8 - حذف حرف التداء . 

انصراف عزين . 

جر الضمير المتصل باسم الفعل المنقول عن الظرفية أو حرف الجر. 
١‏ - منع صرف المنصرف . 

45 - نصب جواب ( لعل ) المقرون بالفاء . 

5 - ( ما )و ( مهما ) بين الاسمية والظرفية . 

- الوقف على المقصور المنون . 
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. نون زيتون أصلبة وليست زائدة‎ - ١ 


قال ابن مالك : « أما نون ( زيتون ) فالأكثر على أنها زائدة بناء على أنه 
من ( الزيت  )‏ والصحيح أنها غير زائدة ؛ لقول بعض العرب : ( أرض زتنة ) 
إذا كانت كثيرة الزيتون . فوزن ( زيتون ) - على هذا - : ( فيعول ) ك 
( قيصوم ) 272 . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 


وممن ذهب هذا المذهب اين عصفور , واين مالك9) . 


ونسب ابن جني هذا المذمب مرة ل ( ابن كيسان ) ومرة ل ( اين 
دريد ) ؟ . فأما من قال بأصالة نون زيتون فقد استدل بالسماع كقول بعض 
العرب : ( أرض زتنة )9 . وأما من قال بزيادتها فقد جعلها أصلاً مماًا . 


قال ابن جني : « وقد كان بعضهم تجشم أن أخذه من الزتن » وإن كان 


. ١55/١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(5) المصدر نفسه 195/١‏ , اللسان مادة ( زتن ) و( زيت ) . 
() الخصائص ث/رلا.؟ . 

(8) الارتشاف ١/رة١؟‏ . 

(0) الممتع ا/ره؟؟ . 

(1) شرح الكافية الشافية ١/ر99١1‏ . 

(1) الخصائص *ايرلا.؟ . 


(0) انظر الممتع ١/ره؟١‏ , شرح الكافية الشافية ١/ر5ة١‏ . 


أصلاً ممانًا » فجعله فيعولا »(0) . 


ومن الجدير بالذكر أن ابن مالك قد قال بأصالتها مستدلاً بالسماع القليل 
حتى وإن خالف الرأي الأكثر . ولعل الصواب ما ذهب إليه من قال بأصالة نون 
زيتون ؛ لورود السماع بذلك ؛ ولأن مثال ( فعلون ) لم يستقر في أبنية كلام 
العرب . 

قال ابن عصفور : « وأيضًا فإنه لى جعلت التون زائدة لكان وزن الكلمة 
( فعلونًا ) . وذلك بناء لم يستقر في كلامهم 29 . 


. حذف النون عن الأفعال الخمسة بغير ناصب ولا جازم‎ - ١ 


كر بوسم 


اخْتُلف في النون المحذوفة في قوله تعالى : « تَأْمروَفةِ 04) هل هي 
نون الرفع أم نون الوقاية ؟ قال ابن مالك : « وزعم قوم أن المحذوف في نحى : 
( تامروني ) هو الثاني وليس كذلك . بل المحذوف هو الأول . نص على 
ذلك سيبويه ... ومثال ذلك في النثر ما روي من قول النبي - عليه السلام - : 
' والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتّى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا". 
الأصل : لا تدخلون ولا تؤمنون ؛ لأنّ ( لا ) نافية »و ( لا ) النافية لا تعمل في 
الفعل شيئًا . ومثال ذلك في النظم قول الراجن : 


03 اعم هم م 5 26 
ابيت اسسرى وتبيتى تدلكى 


وَجهّك بِالْعَتْبَر وَالمسئك الذّكي ...2 , 


(1) الخصائص "تر”١؟‏ . 

(9) الممتع ا/ره؟؟ . 

9) الزمر: 54 . 

(4) شرح الكافية الشافية ١/ر4:؟‏ . 
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وإليك تفصيل القول فى هذه المسألة : 

ذهب المبرد() وأبى علي الفارسي , وابن جني( . والرضى2 , وأكشر 
المتأخرين » ومنهم ابن هشام!) » والسيوطي , إلى أن المحذوف في قوله 
تعالى ‏ تأمروني 4 () هو نون الوقاية . 


وذهب سيبويه , والأخفش , واين مالك . والأشموني إلى أن المحذوف هو 
نون الرفع ؛ لأن نون الوقاية أتي بها لصون الفعل من الكسر . 

قال سيبويه - رحمه الله - : « وإذا كان فعل الجميع مرفوعًا ثم أدخلت 
فيه النون الخفيفة أو الثقيلة حذفت نون الرفع » وذلك قولك : لتفعَلُنٌ ذلك 
ولتذهَبَنٌ ؛ لأنّه اجتمعت فيه ثلاث نونات » فحذفوها استثقالاً . وتقول : هل 
تفلن ذاك » تحذف نون الرفع لأنك ضاعفت النون: وهم يستثقلون التضعيف , 
فحذفوها إذ كانت تحذف » وهم في ذا الموضع أشد من ذا( . بلغنا أن يعض 
القراء قر # أتصاجوني 4 () وكان يقرا : # قبم تبشرونٍ 0084 وهي 
قراعة أهل المديئة ؛ وذلك لاتهم استثقلوا التضعيف )0١()‏ . 


. مغني اللبيب ا/رمغ؟‎ )١( 

(9؟) الخصائص ١/88؟‏ . 

(؟) شرح الرضي على الكافية ؟/ر401 ت و ع علو 

(5) مغتي اللبيب "/44” . 

) الهمع ا/ر4ا؟ . 

) الزمر: 54 . 

(0) أي أنهم حذفوا نونًا من نونين لا من ثلاثة . 
) الأتعام : ١» 8١‏ انظر : الكشاف "/.؛ » البحر المحيط 4/ر14١‏ . 
) الحجر : 4ه , انظر : الكشاف ؟/4هه , البحر المحيط ه/لا48 . 


. الكتاب ركاه‎ )٠١( 


1.9 


المحذوفة في التخفيف نون الوقاية وأن الباقية نون الرفع . ومذهب سيبويه 
والأخفش عكس ذلك , وهى الصحيح 2( . 


وقال الأشموني : « وأما نحى: # تَأُمُرُوني » فالصحيح أن المحذوفة 


حون الرفع لق 5 


ولعل من الواضح أن الخلاف بين الفريقين لم يقع في التركيب« لأن 


التركيب متفق عليه . والخلاف جرى في أيها حذف ؟ 2(" . 


أما من قال : إن المحذوف هو نون الرفع فقد استدل بالآتي : 


أو - السسماع 3 


أ - القراءات القرآنية : 

كقراءة نافع « أتُحاجُوني 04 . 

وقراءة نافع أيضًا : م أفقير الله تَأْمُرُوني 004 

وقراء ته أيضا : # فبم تبشرون 04 . 

الأصل :«م اتكاجوين »وم تافو »وم تبشرون » بالتشديد . 
ب - الأحاديث النبوية الشريفة : 

منها ما جاء في حديث خرّجه مسلم حين قام عليهم رسول اللّه 
شرح التسهيل 55/١‏ . 

شرح الاشموني 1١5/1‏ , 

البحر المحيط /ا/17؟4 . 

القرانة سيق تقريهها.: 


الزمر : 14 . انظر : الكشاق 175/6 , البحر المحيط /الر1؟4 . 
الحجر : 6ه . “هذه القراءة سبق تخريجها . 
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- صلى الله عليه وسلم - فناداهم ... الحديث ؛ فسمع عمر قول النبى 
- صلى اللّه عليه وسلم - , فقال : « يا رسول الله » كيف يسمعوا ؛ وأنى 
يجيبوا » وقد جيفوا »() . 

الأصل : « يسمعون »و« يجيبون » فحذف النون منهما . 

ومنها قول عقبة بن عامر - رضي الله عنه - , للنبي - صلى اللّه عليه 
وسلم - : « إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا »99) . 

الأصل : « يقروننا 6“ 

وقول ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر لرسولهم إلى : 
عائشة : يسئلونها عن الركعتين بعد العصر :« بلغنا أنك تصليهما »() . 

الأصل : « تصليتهما » . 

وقول مسروق لحائشة : « لم تأذني له,9) . 

الاصل : « تأذنين 4 


وما رواه البغوي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا »0 . 


الأصل :« لا تدخلون » و« لا تؤمنون » . 


لل صحيح مسلم 7707/6 : 
9( أخرجه البخاري في ا - كتاب المظالم والغخصب 6 - باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالم 5 
0( أخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي , 4 - باب وفد عبد القيس . 


(5) أخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي ؛ 6 - باب حديث الإفك . 


(4) صحيح مسلم قي : ١‏ - كتاب الإيمان . 


« واصبحوا يعلّمونا كتاب اللّه » (2. 


الأصل : « يعلموننا » . 
ج - الأشعار العربية الفصيحة : 
كقول الراجز : 
بويد السروا لبا لسار 
وقول الآخر أنشده الفارسي : 
والأرض أورثت بني أداما 
ما يفرسّوها شجرا أيامًا () 
وقول الآخر أنشده ابن جني : 
وإتمسا فيحتاوات عَكُْتَيِنِ 
تم تقولي اشتر لي قُرْطَين 9) 
وقول أبي طالب : 
فَِنْ يك قوم سرهم ما صِنْعَكُمْ 
سَيَحْخَلبُوهَا لآحقا غير بامل 0) 


. ١/9 : شواهد التوضيح ص‎ )١( 

(؟) الخصائص ١ك/ره4؟‏ . شرح الكافية الشافية ١/ر4١؟‏ . 
(؟) ضرائر الشعر ص ١١١١‏ . 

(6) المصدن نفسه ص ١٠١١‏ . 


(0)_ شرح الكافية الشافية ١/ر1١؟‏ . 
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الأصل : تبيتين » تدلكين ‏ يغرسونها , تقولين . فسيحتلبونها » وحذف 
النون منها جميعا » وفي البيت الأخير حذف الفاء أيضًا . وبين ابن مالك 
« سبب هذا الحذف كراهية تفضيل النائب على المنوب عنه . وذلك أن النون 
نائب عن الضمة والضمة قد حذفت لمجرد التخفيف 2272 , 
ثانيا - الاستصحاب : 

تنوب نون الرفع عن الضمة وقد تحذف الضمة فى الفعل ؛ تخفيقًا كقوله 
تعالى : « إن اللّه يثمرْكم 4 () بتسكين الراء على قراءة السوسيء ... 
والضمة هي الأصل ونون الرفع فرع عنها , لذا ينبغي أن تكون نون الرقع 
هي المحذوفة لثلا يكون « تفضيل الفرع على الأصل » (0. 
ثالثا - قواعد التوجيه : 

استعمل ابن مالك قواعد التوجيه على النحو التالى : 
على عكس نون الوقاية المتصلة يفعل محض غير مرفوع بالنون . « وحذف ما 
عهد حذفه أولى من حذف ما لم يعهد حذفه »2) . 

ب - إذا حذف نون الرفع وبقي نون الوقاية لم يعرض لنون الوقاية أي 
تغيير بالحذف » أما إذا كان المحذوف نون الوقاية فإن نون الرفع يحدث لها 
تغيير في حالتي النتصب والجزم.« وحذف ما لا يحوج إلى حذف أولى من 


حذف ما يحوج إلى حذف »2 . 


7091: شواهد التوضيح والتصحيح ص‎ )١( 
. 5/1 البقرة‎ )9( 

(9) شرح التسهيل ١كراه‏ . 

(4) المصدر تفسم ١/رلاه‏ . 


(ه) شرح الكافية الشافية ١/رة١؟‏ . 


1١ 


ويقول آخر : « وحذف ما يؤمن بحذفه حذف أولى من حذف ما لا يؤمن 
بحذفه حذف )(0) , 

ج - إذا حذف نون الوقاية أدى ذلك إلى كسر نون الرفع يعد الواى 
والياء , أما إذا حذف نون الرفع فلا يحدث أي تغيير بحذفه وتغيير يمن معه 
تغيبر أولى من تغيير لا يؤمن معه تغيير /() . 
القواعد الاستدلالية الأولوية() . 
استدل بأن الاستثقال والتكرير وقع من نون الوقاية فينبغي حذفها تخفيقًا9) . 

ورد من قال : إن المحذوف هو نون الوقاية على أدلة من قال إنه نون 
الرفع بأن جميع ما ورد في الشعر من حذف النون كان من قبيل الضرورة . 
قال اين جنى : « وسألت أيا على - رحمه الله - عن قوله : 

أبيت أ سجر يي ويد تَبيتي تَدتُكى 
وجهك بالعثْيّر والمسك الذكي 
فخضنا فيه » واستقر الأمر فيه على أنه حذف النون من تبيتين كما حذف 
الحركة للضرورة فى قوله : 


) شرح التسهيل ١/ره‏ . 

(5) المصدر نفسه الراه . 
) انظر الأصول لتمام حسّان ص :758 . 
( 


شرح الرضي ”/١5؛‏ ؛ مغني اللبيب ؟/764 . 
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كذا وجهته معه , فقال لي : فكيف تصنع بقوله ( تدلكي ) ؟ . قلت : 
نجعله بدلاً من ( تبيتي ) أو حالاً فنحذف النون ؛ كما حذفها من الأول فى 
الموضعين فاطمان الأمر على هذا لق 5 

لذلك لحنوا من قال : إن المحنوف هو نون الرفع . قال اين عطية : « وهدا 
على حذف النون الواحدة وهي الموطئة لياء المتكلم » ولا يجوز حذف النون 
الأولى وهى لحن لأنها علامة رفع الفعل 27 . 

والرد الأول يحتاج إلى مناقشة ؛ لأن هذا الحذف لم يقع في الشعر 
ردها ؛ لثيوتها وحجيتها . 

قال ابن مالك : « حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف . 
ثابت في الكلام الفصيح , نثره ونظمه »20 , 

وعلى هذا يخرج السماع السابق من ضيق الضرورة إلى سعة الاختيار. 
رأي اين مالك : 

اختار ابن مالك رأي سيبويه وهو أن المحذوف نون الرفع وصرّح في كتابه 

( شرح الكافية الشافية ) بأن سيبويه نص على ذلك . 
واستدل على ذلك في كتبه)بالسماع الفصيح نظما ونثرًاً وقد سيق ذكره. 
الفصيح ٠‏ نثره ونظلمه 4 . 


. الخصائص /رةم7‎ )١( 

(5) البحر المحيط /ا/ر١؟؛‏ . 

(5] شواهد التوضيح والتصحيح ص ١9١:‏ . 

ل( انظر : شرح'الكافية الشافية 5١5/١‏ » وشرح التسهيل 55/١‏ » وشواهد التوضيح ص ١1/.:‏ . 


6 شواهد التوضيح والتصحيح ص : لشفكدة 


١ 


واستدل أيضًا في ( شرح الكافية الشافية ) و ( شرح التسهيل ) يقواعد 
التوجيه الاستدلالية الأولوية وقد سبق ذكرها . 

ومن الجدير بالذكر أن ابن مالك أتى في كتابه ( شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ) بشواهد نثرية فصيحة من الأحاديث 
النبوية الصحيحة ٠‏ وبذلك استطاع أن يثبت عكس ما قرره الذين قالوا : إن 
مثل هذا الحذف واقع في الضرورة « ولا يصفظ شيء من ذلك في الكلام ؛ إلا 
ما جاء في حديث خرجه مسلم في قتلى بدر حين قام عليهم رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم - فناداهم ... الحديث ؛ فسمع عمر قول النبي - صلى اللّه عليه 
وسلم - , فقال : " يا رسول اللّه ؛ كيف يسمعوا ٠‏ وأنَّى يجيبوا » وقد جيفوا *' 
فحذف النون من ( يسمعون ) و ( يجيبون ) »27 . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه سييويه وتابعه فيه اين مالك ؛ لورود السماع 
الفصيح ؛ ولأن نون الوقاية جاءت لغرض خاص ؛ فحذفها يضيع ذلك 
الفرض . 


1 14 14 


“ا - فصل أو وصل الضمير الواقع خبر ل ( كان ) . 

قال ابن مالك «٠:‏ لما كان وضع الضمير لقصد الاختصار لم يجز أن 
يؤتى بمنفصل إذا وجد سبيل إلى متصل ؛ لكونه أخصر إلا في مواضع 
مخصوصة , كثاني ضميرين أولهما غير مرفوع نحى : سلنيه أى مرفؤع 
ب ( كان ) أو إحدى أخواتها نحى: ( الصّديق كُنْكُهُ ) . وكان حقّ هذا أن 
يمتنع انفصاله أشبهه بهاء ( ضريته ) ولكنه نُقِلَ فَقبلَ . ويقي الاتصال راجحا 
لوجهين : أحدهما : الشبه بما يجب اتصاله , وإذا لم يساوه في الوجوب فلا 


(1) ضرائر الشعر لابن عصفور ص 1١١:‏ . 


١1 


أقل من الترجيح . الثاني : أن الانفصال لم يرد إلا فى الشعر ؛ والاتصال 
وارد في أفصح النثر كقول النبي - صلى اللّه عليه وسلم - لعمر - رضي الله 
عنه - في ابن صيّاد : ( إن يكنه فلن تسلط عليه , وإلا يكنه فلا خير لك فى 
قتله ) 57 0 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 

إذا اتصل ضميران أولهما أخص ؛ وهى مرفوع ( يعني الأول ) » 
والعامل فيهما ناسخ للابتداء فإن سيبويه وأكثر النحويين9") أجازوا الاتصال 
والانفصال في الضمير الثاني المنصوب مع ترجيح الانفصال , وذهب الرماني 
وابن الطراوة(") وتبعهم ابن مالك إلى جواز الأمرين مع ترجيح الاتصال ». 
وذهب مسعود الغزني وابن فرخان7') إلى جواز الاتصال في ( كان ) فقط دون 
شتائر أخواتها: : 

قال سيبويه - رحمه الله - : « ومثل ذلك : كان إِيّاه , لآنّ كانه قليلة » 
ولم تستحكم هذه الحروف ها هذا , لا تقول : كانني وليسني » ولا كانك . 
فصارت إِيّا ههنا بمنزلتها في ضربي إِيّاك(9) ,00 , 


وأجاز سيبويه في موضع آخر الأمرين مع ترجيح الاتصال تشبيهًا 
ل(كان) بالأفعال الحقيقية في التصرف والعمل ٠‏ قال : « وتقول : كنَّاهم . كما 


. ؟7.ر/١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) انظر : المقتضب 48/7 , الأصول في النحى ٠ 5١/١‏ التبصرة والتذكرة ١/ره١ه ٠‏ شرح المفصل 
٠ ٠١"‏ وشرح جمل الزجاجي 744/١‏ . 

(؟) الارتشاف ١/رء‏ 37 , والمساعد ١/ر ١١‏ . 

9) الارتشاف كر.5؟ , والهمع ١/ر95؟‏ . 

(0) انظر الكتاب ؟/رلاه؟ . 


(5) المصدى نفشه "/رمه؟ . 


1١ / 


تقول : ضربناهم. وتقول : إذا لم نكنهم فمن ذا يكونهم » كما تقول : إذا لم 
فإِنٌ لا يَكَنْهّا أو تكُّنْه فإنه أخوها عَذَنُهُ أُمّهُ بلبانها 
فهو كائن ومكون , كما تقول : ضارب ومضروب )(© , 


الأقصح نحو : الصديق كنت إياه فقد استدلوا بما يلي : 


أول : السماع : 

أ - السماع الشعري : 

كقول الشاعر : 

ليت هذا الليلَ شهرٌ لاك فيه مرينا 

ع 5 م ولا نفشى رقيبا 9) 
وقول عمر ين ربيعة 

لمن كان إِيّاهُ اقد حال بَعْدَنَا 

عن العهد والإنسان قد يَتَفَيَرٌ 09 

وقول الآخر : 


عهدت خليلي نفعه متتايع فإن كنت إياه فإيّاه كن حقا 9) 


المصدر نفسه ١/5؛‏ . 


المقرب ص ١58:‏ . 


(0) 

(9) المقتضب 78ر98 . 
لله ١‏ 

(4) شواهد التوضيح والتصحيح ص :58 . 


58 


من الملاحظ أن هذا السماع قليل لذا قال عنه ابن مالك : « ولم يثبت 
الانفصال إلا في شعر قليل 1 


ب - السماع النشري : 

ومنه ما ورد على سبيل الاستثناء نحو: (أتوني ليس إياك)!') ود الانفصال 
لم يثبت في غير استثناء إلا في النظم 02 . 

قال سيبويه في ضربي إياك : « فالعرب قد تكلم بهذا » وليس بالكثير»9). 
ثانها : 


أن هذا الضمير في الأصل خبر مبتداً » وكما فو مغرو هم أ حياق 
المبتدأ منفصل فكذلك ههنا . إضافة إلى أن اسم كان إذا كان متصلاً بها فهى 
بمثابة فاعل قفصار مع الفعل كشيء واحد لذلك تتغير بنية الفعل له : هذا إلى 
جانب وقوع الخبر جملة أى ظرفًا غير متمكن أحيانًا وفي هذه الحالة لا يكون 
الخير إلا منفصلاً") . 
ثالنا : تعدي فحل الفاعل : 

لا يتعدى فعل الفاعل إلى نفسه في حال الاتصال ويتعدى إلى نفسه في 


) المصدر تقسه ص :58 . 
") شرح التسهيل ١/رهه١‏ . 

) المصدن نفسه ١/ر54١‏ . 
؛) الكتاب "ثرلاه؟ . 


5) انظر : شرح المفصل 11/7 . شرح جمل الزجاجي 594/١‏ ؛ وشرخ الكافية الشافية 775/١‏ . 


159 


الفاعل لا يتعدى إلى نفسه متصلاً ويتعدى إلى نفسه منفصلاً فلا يجو: 
ضربتني ويجوز إياي ضربت وإياك ضريت 272 . 


رانها : 


« أن اسمها في الحقيقة ليس فاعلاً حتى يكون كالجزء من عامله ؛ بل 
الفاعل في الحقيقة مضمون الجملة , لأن الكائن فى قولك : كان زيد قامًا : 


قيام زيد » كما يجيئ في الأفعال الناقصة »9) . 


وأما الذين قالوا : إن الوصل في ضمين كان الثانى المنصوب يها هى 
الأتطيع فقن: دلوا بالفياس والسبماع: + 


أما القياس : « فعلى التشبيه بالفعل الحقيقي حين جل الاسم والخبر 
بمنزلة الفاعل والمفعول »1") فهاء كنته « شبيه بهاء ضريته في أنه لم يحجزه إلا 
ضمير مرفوع . والمرفوع كجزء من الفعل ٠‏ فكأن الفعل مباشر له . فكان 
مقتضى هذا ألا ينفصل كما لا ينفصل هاء ضريته »9) . 

وأما السماع فهو واقع في أفصح الكلام المنثور والمنظوم*) . فمن أمثلة 
الكلام المنثور قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي اللّه عنه - في 
ابن صياد : « إن يكنه فلن تُسنَلَّط عليه » وإلا يكنه فلا خير لك في ققله »20 . 


وقوله - عليه السلام - لعائشة : « إياك أن تكونيها يا حميراء »© . 


. ١١ال/7 شرح المفصل‎ )١( 
. شرح الرضي 3/5؛؛‎ )١( 

(5) شرح المفصل ٠١/7‏ , و شرح الكافية الشافية 591/1١‏ . 
(4) شرح التسهيل 1١68/١‏ . 

(4) شواهد التوضيح والتصحيح ص :37 . 

(1) أخرجه البخاري في ٠١‏ الجنائز . 
) 


) شرح الكافية الشافية ١/رالا؟‏ . 


1 


وقول بعض فصحاء العرب : « عليه رجلاً ليسني 0 
ومن أمثلة الكلام المنظوم قول أبي الأسود الدؤلي : 
فإن لآ يَككُنْها أو تَكدُنُه فإنه 
أخُوفا ميخة أده بلبانها 9) 
وقول الشاعر : 
عددت قومي كعديد الطييس 
إِدّذمب القوم الكرام ليسي () 
وقول الآخر : 
كم ليث اغثّر بي ذا أشَبُل غَرَكَتْ 
فكانني أُعْظم الليثين إقداما 9) 
وقول الآض : 
يُخَالَابِنَعَم بها أَوْ أجل 9) 
ووه ابكقالنةدليل النين كرون أن الانقطنا لاهو الأرجع في ميد ركان) 


الثانى المنصوب بها . لأنه فى الأصل خير المبتدأ وخبر المبتدأً لا يكون إلا 


. ١١ال/اث شرح المقصل‎ )١( 
. ةةر/١ الكتاب‎ )0( 


(5) شرح المفصل 8ر4١٠‏ . 
() شرح التسهيل ا/رؤه١‏ . 
(4) شواهد التوضيح والتصحيح ص 58:١‏ . 


درن 


منفصلاً » وذلك قبل دخول الفعل الناسخ عليه « فَأَبْقَى عليه بعد انتساخ 
الابتداء ترجيح ما كان متعينًا قبل دخول الناسخ . وهذا الاعتبار يستلزم جواز 
الانفصال في الأول ؛ لأنه كان مبتدا وذلك ممتنع بإجماع . وما أفضى إلى 
ممتنع : ممتنع »() . 

سلك ابن مالك في هذه المسالة مسلك الذين قالوا : إن الاتصال فى 
ضمير ( كان ) الثاني المنصوب بها هو الأرجح . واستدل على ذلك بالسماع 
والقياس وقد سيق ذكرهما . 

وهناك نقاط مهمة تبين كيفية استعمال ابن مالك الاستدلالات وأثرها في 
بناء أحكامه ودقتها , إضافة إلى أثرها في بناء فكره النحوي والرد على آراء 
مخالفيه » وذلك على التحى التالى : 

أول1 : أن لقبول السماع والانتصار له عند ابن مالك درجات على النحى 
التالى : 

أ - السماع المتنوع : 
فقط , ولا سيما إن كان السماع النثري حديئًا نبويًا شريفًا » قال اين مالك : 
النظم والنثر » والانفصال لم يثبت في غير استثناء إلا في النظم . فرجح 
الاتصال»9) . 


. 777/١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 


(؟) شرح التسهيل ١54/١‏ . 


نيز جد السماع الفصيح : 


قال ابن مالك : « إن الانفصال لم يرد إلا فى الشعر » والاتصال وارد فى 
أفصح النثر »(0 . 


وقال في كتاب آخر أيضًا : « الاتصال واردٌ في أفصح الكلام المتثور ... 
وفي أفصح الكلام المنظوم 27 . 


ج - السماع الكثير : 
قال ابن مالك : « فرجح الاتصال لأنه أكثر فى الاستعمال » 7) . وقال 
أيضا : « لم يثبت الانفصال إلا فى شعر قليل » 9) . 


ورد أبى حيان عليه قائلاً : « زعم ابن مالك : أن اتصال الضمير إذا وقع 
خبرًا ل ( كان ) وأخواتها نحى الصديق كنُمّه أو كنّْثّه هى الكثير » وهو خلاف 
ما نص عليه سيبويه عن العرب أن الاتصال قليل , وأنّ انفصاله هو الكثير , 
فتقول : الصديق كنت إياه » (2. 


ويلاحظ أن ما ذكره ابن مالك صحيح ؛ لورود السماع الكثير المتنوع 
الذي جاء به : والمنثور فى كتبه كما سبق أضف إلى ذلك قلة السماع الدال 
على الانفصال . 

ثانيًا : ابتعاد ابن مالك عن ترجيح الأحكام التى تخالف القياس 
والسماع ؛ وإتيائه بأدلة تنقضها . قال : « فإذا لم يمتئع - أي الانفصال - 


) شرح الكافية الشافية ا/ر.77 . 

) شواهد التوضيح والتصحيح ص :/3" . 
؟) شرح التسهيل ١١4/١‏ , 

) شواهد التوضيح والتصحيح ص :97" . 

( 


الارتشاف 5ر١‏ 4؟ . 


1 


فلا أقل من أن يكون مرجوحا » وجعله أكثر النحويين راجحا » وخالفوا القياس 
والسماع »(© , 

ورد ابن مالك دليلهم القائل : إن ترجيح الاتصال ضعيف بسبب كون 
ضمير ( كان ) الثاني المنصوب واقعاموقع الخبر والخبر لا يكون إلا منفصلاً , 
قائلاً : « وهذا الاعتبار يستلزم جواز الانفصال فى الأول ؛ لأنه كان مبتدأ . 
وذلك ممتنع بإجماع . وما أفضى إلى ممتنع : ممتنع »(2 . 

ثالثا : الدقة في اختيار الأحكام فهى لم يقل يوجوب الاتصال , 
وإنما ذكر أن الاتصال هو الأرجح ؛ لأنه قاس فرع ( كان ) على أصل ( القعل 
الحقيقي ) ؛ لذلك فرق بينهما في الحكم ولم يجعلهما في مرتبة واحدة . قال : 
« فإن لم يساوه في وجوب الاتصال فلا أقل من كون اتصاله راجصًا 27 . 

رابعمًا : ظهور مفهوم الضرورة عنده بشكل واضح في هذه المسالة 
وتعني الضرورة عنده : وجود الكلمة في البيت الشعري بحيث لا يمكن لأخرى 
أن تحل محلها » وإن أمكن ذلك تخرج الكلمة من ضيق الضرورة ؛ قال اين 
مالك : « ومن الوارد من ذلك في النظم دون ضرورة قول الشاعر : 

كم ليث اغتر بي ذا أشَبُل غَرَكُتْ 

فكائني أعظم الليثين إقداما 

فقال فكانني مع تمكنه أن يقول : فكنْتّه أعظم الليثين إقداما » جعل 

أعظم بدلاً من الضمير ؛ كما قالوا : اللهم صل عليه الرعوف الرحيم »9) . 


. 57: شواهد التوضيح والتصحيح ص‎ )١( 
. ؟5؟5/١ شرح الكافية الشافية‎ )9( 

(5؟) شرح التسهيل ١54/١‏ . 
0( 


#) المصدر نفسه ١ر54١‏ . 


0 


ولعل الصواب ما ذهب إليه اين الطراوة والرمانى وتبعهما فيه ابن مالك 
الإتباع عند صحة السماع » ولا سيما إن عضده القياس . 
0 2 
2 - ( الذي ) تأتي حرفا محدريا . 
قال ابن مالك : « أجاز الفراء - أيضا - في ( الذي ) من قوله تعالى : 
« تنام على الذي احسن 297+ أن تكون مصدرية + جاغلاً ( الحسن ) 
فعلاً مسندًا إلى ضمير موسى - عليه السلام - والتقدير : تمامًا على إحسانه.' 
وهذا الذي ذهب إليه الفراء حكى مثله أبوعلى فى الشيرازيات عن أبى الحسن, 
عن يونس ويه أقول وهى اختيار ابن خروف ... قلت : ومن ورود ( الذي ) 
فثيُت الله ما آتاك من حسن 
في المرسلين ونصراً كالذي نُصروا . 
وإليك تفصيل القول في هذه المسالة : 
تعددت مذاهب النحاة فى هذه المسألة على قاد : 


الموصول . ويقراً باد من قوله تعالى : « 52 لذَأأزى 
0 4 ويكون ( أحسن ) فعلاً ماضيًا »ولا بد حينئذ من تقدير عائد » 


. 266 : الأتعام‎ )١( 


(؟) شرح الكافية الشافية ١ره"؟‏ . 


1 


أي: زيادة على العلم الذي أحسنه .وهذا مذهب اليصريين ولا يجوز غيره 


: )١(ههدنع‎ 


المذهب الثاني : يكون ( الذي ) حرفًا موصولاً والجملة بعده صلة تؤول 
فيه بالمصدر , أي : تمامًا على إحسانه ؛ ويقرأ ( أحسن ) بالفتح من قوله 
تعالى : ( تمامًا على الذي أحسن ) » ويكون ( أحسن ) فعلاً ماضيًا والفاعل 
متمدرا مشتترا إما يعود على اسم اللّه تعالى والهاء محذوفة » أي : على الذي 
أحسنه اللّه » وإما يعود على موسى - عليه السلام - » أي : لأنه أحسن في 
فعله . وهذا المذهب كوفي أجازه يونس ء والأخفش ٠‏ والفراء , واختاره ابن 
خروف , ووافقهم عليه ابن مالك . ش 


المذهب الثالث : يكون ( الذي ) اسمًا موصولاً موصوفًا ب ( أحسن ) 
فلا يحتاج إلى صلة , ويقرا ( أحسن ) بفتح النون من قوله تعالى ( تماما على 
الذي أحسن ) ؛و ( أحسن ) في موضع جر نعنًا ل (الذي) . وذكر ابن 
هشام أن فتحتها فتحة إعراب لا بناء » وتكون ( أحسن ) اسم تفضيل نكرة 
لكنها قاريت المعرفة ؛ إذ لم تدخلها الألف واللام . ولا تحتاج إلى صلة . ونُسب 
هذا المذهب إلى يعض نحاة الكوفة() . 


المذهب الرابع : يكون ( الذي ) اسمًا موصولاً والجملة بعده صلة 


)١(‏ مشكل مكي ص :3728 ؛ الجامع لأحكام القرآن 147/97 ؛ مغني اللبيب 7375/5 » وائتلاف النصرة 
ص :1938 . 

(؟) معاني الفراء ١/ره"‏ , التبيان ١/ر١5ه ٠‏ شرح الكافية الشافية ١/ره1”‏ » شرح التسهيل 5١6/١‏ , 
البحر المحيط 4/ه5؟ » مغني اللبيب */75؟ , والهمع 551/١‏ , 

(؟) معاني الفراء ٠ 10/١‏ التبيان ١/ر50ه ٠‏ شرح الكافية الشافية ١//15؟‏ , شرح التسهيل 5١9/١‏ : 
الجامع لأحكام القرآن 141/9 , البحر المحيط 55/4؟ » مغني اللبيب 7372/5 » ائتلاف النصرة 


, 591/١ والهمع‎ » ١١ ص:8‎ 


١1 


الموصول ؛ ويقرأ ( أحسن ) بضم النون من قوله تعالى : ( تمامًا على الذي 
أحسن ) وهي قراءة يحيى بن يعمر واين أبي إسحاق فتكون ( أحسن ) خيبراً 
لمبتدأ محذوف يعود على ( الذي ) » أي : تمامًا على الذي هو أحسن ؛ وهذا 
الوجه ضعيف ء لأن العائد ركن من أركان الجملة فلا يحذف إلا شذودً!() . 

وحكى سيبويه عن الخليل أنه سمع رجلاً من العرب يقول : وما أنا بالذي 
قائل لك قبيحًا . ونُسب هذا المذهب إلى الكوفيين أيضًا() . 

وقد خرجت قراءة يحيى بن يعمر على أن يكون ( الذي ) اسمًا موصولاً 
بمعنى الجمع . والعائد محذوف وهو الواو » أي : على الذين أحسنوا(؟ , 
والجملة بعده صلة له ويكون ( أحسن ) فعلاً ماضيًا . 

وقد ذكر هذا الرأي أبى حيان نقلاً عن التبريزي في تخريجه لقراءة يحيى 
ابن يعمر قال : « قال التبريزي : " الذي " هنا بمعنى الجمع و ' أحسن ' صلة 
فعل ماض حذف منه الضمير وهو الواى فبقي " أحسن ' أي : على الذين 
أحسنوا وحذف هذا الضمير والاجتزاء بالضمة تفعله العرب ٠‏ قال الشاعر : 
* فلو أن الأطبًا كان حولي + » 0). 

وتدور المسألة حول هل ( الذي ) اسم موصول وهذا على جميع المذاهب 
عدا المذهب الثاني أم هو حرف موصول مصدري على المذهب الثاني ؟ 

أما القائلون : إن ( الذي ) يأتي حرفًا مصدريًا فاستدلوا بالسماع عن 
بعض العرب كقولهم : ( أبوك بالجارية الذي يكفل ) ى ( بالجارية ما يكفل )!*) 
أي : أبوك بالجارية كفالته . ومن ذلك قول عبداللّه بن رواحة : 


)١(‏ إلا إذا طالت الصلة مع غير أي : أما أي فيجوز الحذف معها سواء طالت الصلة أى لم تطل . قال اين 
هشام : ولا يكثر الحذف في صلة غير« أي » إلا إن طالت الصلة . وشذت قراءة بعضهم : « تمامًا 
على الذي أحسن » . انظر : أوضح المسالك ١/راة‏ . 
(؟) انظر : الكتاب ؟//١٠‏ » التخمير "/ر”15 » شرح المفصل ٠ ١67/7‏ شرح المقدمة الجزولية ؟/را." , 
شرح جمل الزجاجي 178/١‏ » البحر المحيط 55/4؟ : أوضح المسالك 18/١‏ . شرح الأشموني 
١لرغه٠‏ » شرح التصريح ١/ر؛؟١‏ ء والهمع ١/ر١١؟‏ . 
) معاني القراء ١/ره"؟‏ ؛ الكشاق "؟/ر8/ , والبحر المحيط 4/ر”5؟ . 
( البحر المحيط 6/رةه؟ . 
) شرح الكافية الشافية "5/١‏ . شرح التسهيل "١5/١‏ . 


- 
م 


1/ 


فثيّت اللهما آتاك من حسّن 
في المرسلينَ ونصرً كالذي تُصروا 9) 
ومله قول جرير : 
يا أُمَ عَمُروٍ جزاك الله مغفرةٌ 
ردي علي فؤادي كالذي كانا () 
ومثله قول ابن أبي ربيعة : 
لو أتثهم صبروا عنَّا فنعرفه 
منهم ذا لصبرنا كالذي صبروا 9) 
ومثله قول الآخر : 
دعاني أبو سعد وأهدى نصيحة 
إلى ومما أن تُقَنٌ النصائح 
لأجرر لحي كلب نبهان كالذي 
دعا القاسطي حَتْفُه وهو نازع 9) 


العرب ( مررت بالذي خير منك ) فلا تقول : مررت بالذي قائم » ف(خير منك) 
نكرة لكنهم جعلوها تقارب المعرفة إن لم تدخلها الألف واللام . 
_)١(‏ شرح الكافية الشافية 515/١‏ » شرح التسهيل ١/ر15؟‏ . 


(؟) شرح التسهيل 3.١‏ . 


(؟) المصدر نفسه ١/ر+”؟‏ . 


() المصدر نفسسه ١/ر+؟؟‏ . 


18 


ومثل ذلك ( مررت بالذي أخيك ) و ( بالذي مثلك ) » فصلة ( الذي ) إما 
معرفة أى نكرة لا تدخلها الألف واللده() . 
ومثله قول من قال : 
إن مث الجَلَمْ الريري الذي 


مشى بأسلايك في أهل الحرم 9) 


اتبع ابن مالك في هذه المسالة رأي القائلين : إن ( الذي ) تأتي حرقًا 
مصدريًا » قال في ( شرح كافيته ) : « وهذا الذي ذهب إليه الغراء حكى مثله 
أبى علي في الشيرازيات عن أبي الحسن , عن يونس . ويه أقول . وهى اختيار 
ابن خروف 0 
وقال في ( شرح تسهيله ) : « ومصدرية محكوم بحرفيتها . وهذا المذهب 


أيضًا هى مذهب القراء رحمه اللّه » وهى:الصحيح » ويه أقول ان ٠‏ 


)١(‏ انظر : معاني القراء ١/ره"؟‏ , شرح الكافية الشافية 717/١‏ , شرح التسهيل 519/١‏ , والبحر 
المحيط 4/ر”ه؟ . 

(؟) معاني الفراء ١/ره؟ ٠‏ شرح الكافية الشافية ١/ر؟1؟‏ . وشرح التسهيل ١ر9١"‏ . 

(؟) شرح الكافية الشافية ١/رهة؟‏ . 


(4) شرح التسهيل ١/9١؟‏ . 


درا 


ويلاحظ في الأدلة السماعية الشعرية التى جاء بها اين مالك أنها جديدة 


حرفًا مصدريًا وقد سبق ذكرها . وهذا يدل على اجتهاده وتقصيه فى السماع 
الفصيح . 

ولعل الصواب إمكان ورود ( الذي ) حرفا مصدريًا لاحتمال ذلك في 
سماع كثير ذكره ابن مالك . 
0 - بقاء فاء الخبو بعد دخول ( إن ) و ( أن )و (لكن ) . 

قال ابن مالك:: إذا دخل شيء من نواسخ الابتداء على المبتدأ الذي اقترن 
خبره بالفاء أزال القاء » إن لم يكن ( إِنْ ) أو ( أن ) أو ( لكنّ ) بإجماع من 
المحققين . فإن كان الناسخ ( إِنَّ ) أو ( أنْ ) أو( لكنّ ) جاز بقاء الفاء »(0. 

واليك تفصيل القول فى هذه المسألة : 

اتفق النحاة على زوال فاء الخبر بعد دخول نواسخ الابتداء على المبتداً 
عدا ( إن ) و ( أن )و ( لكن ) فقد اختلفوا في بقاء الفاء بعد دخول هذه 
النواسخ على المبتداً المتضمن معنى الشرط , فذهب الجمهور إلى جوان بقائها 
في الخبر بعد دخول هذه النواسخ عليها ؛ لورود السماع بذلك فتقول على 
مذهبهم : إن الذي في الدار فمكرم . 

وممن ذهب هذا المذهب سيبويه"! , وابن جني( ؛ وعبد القاهر 
)١(‏ شرح الكافية الشافية ١/راا؟‏ , 


(9) الكتاب لا/ر١٠؟‏ . 


(7) سر الصناعة ١//ا؟؟‏ . 


1١ 


الجرجاني! ؛ وابن يعيش9) وابن مالك(" , والرضي9) وابن أبي الرييء*) 
والسيوطي() » وغيرهم . 


قال سيبويه - رحمه الله - : « وسألته - أي الخليل - عن قوله : الذي 
يأتيني فله درهمان » لم جاز دخول الفاء ها هنا والذي يأتيني بمنزلة عبدالله : 
وأنت لا يجوز لك أن تقول : عبدالله فله درهمان ؟ فقال : إنما يحسن في الذي؛ 
لأنه جعل الآخر جوايًا للأؤل ؛ وجعل الأول به يجب له الدرهمان , فدخلت القاء 
ها هنا كما دخلت في الجزاء ... ومثل ذلك : «اليَسِكمُنفِفو رك أنوالهُم ايلو مار 
ناليس يفيه تقيخ4 7 د وقال تعالى جنك ١:‏ فلن المت 
َلْى ى تَفْرُو رتك ْهينَمْمُلْقِصحضْ) 4 ومثل ذلك : م إِسَادَنَ ١‏ فوا ومين 


لومت لامعا بْجَهَوَول عَدَا برق 0104 

وذكر ابن مالك أن سيبويه قد أجاز بقاء الفاء مع ( إن ) »و ( أن ) » 
قائلاً : « فإن كان الناسخ ( إِنّ ) أو (.أنّ ) أو ( لكنّ ) جان بقاء الفاء . ونص 
على ذلك في ( إن ) د ( أن ) سيبويه وهى الصحيح الذي ورد نص القرآن 
المجيد يه 0١:‏ , 


, ؟؟غر/١ المقتصد‎ )١( 

(5) شرح المفصل 37١1/1١‏ . 

. 791/١ شرح التسهيل‎ , ”75/١ شرح الكافية الشافية‎ (١ 
, ٠١7/1١ شرح الرضي‎ ( 
. اليسيط ا/ركلاه‎ ) 

(5) الهمع ك/رءة . 

9) البقرة : 7/4؟ . 
) الجمعة :م , 
) الزمر : 79 . 

. ١١؟ر/# الكتاب‎ )١ 


( 
)١‏ شرح الكافية الشافية ١/رالا؟‏ . 


1 


ولكن نص سيبويه السابق يوضح أنه أجاز بقاء الفاء مع ( إِنّ ) فقط . 
ولعل ابن مالك اعتبر النص على إن نص على أن ؛ لأن معناهما واحد. وتُسِبّ 
إلى الأخفش!') أنه منع بقاء القاء في الخبر بعد دخول ( إِنّ ) »و ( أن ) , 
و ( لكنّ ) على المبتدأ المتضمن معنى الشرط ؛ فلا تقول على مذهبه : إِنّ الذي 
في الدار فمكرم . 

ونسب عبدالقاهر الجرجاني , وابن مالك الجوان إليه . 


قال عبد القاهر الجرجاني : « فمذهب أبي الحسن أنها لا تمنع » وعلى 
ذلك تقول : إن الذي في الدذار فمكرم "لق 1 


وقال ابن مالك : « وروي عن الاخفش أنه منع من دخول الفاء بعد ( إن )» 
وهذا عجيب لآن زيادة الفاء في الخير على رأيه جائزة » وإن لم يكن المبتداً 
يشبه أداة الشرط نحو ( زيدٌ فقائم ) . فإذا دخلت ( إِنّ ) على اسم يشبه أداة 
الشرط . فوجود القاء في الخير أحسن وأسهل من وجودها في خبر ( زيد ) 
وشبهه » وثبوت هذا عن الأخفش مستبعد » وقد ظفرت له في كتابه ( في معاني 
القرآن ) بأنه موافق لسيبويه في بقاء الفاء بعد دخول ( إن ) وذلك أنه قال : 
وأما م وَالدَان ينها حك كَتَاذوَهُمًا © 0) فقد يجوز أن يكون هذا خبر 
المبتدا ... ع49) , 

فأما من أجاز بقاء الفاء في الخبر بعد دخول ( إن )و ( أن )» و ( لكنّ ) 
على المبتدأ المتضمن معنى الشرط فقد استدل بما يلي : 


)١(‏ انظر : رأي الأخفش في سر الصناعة 7117/١‏ , المقتصد 714/١‏ , شرح المفصل ٠١1/١‏ » شرح 
الرضي ٠١”/١‏ » والهمع ؟/ر.” . 

(9) المقتصد ١/رغ؟؟‏ . 

(؟) النساء: 5 . 


() شرح الكافية الشافية 7/8/1 . 


أو : ورود السماع القرآني والشعري : 


فمن ورود السماع القرآني قوله تعالى في دخول الفاء على خبر إن 
المكسورة : ١‏ .9 لين هوا ومين وَللْوْمِتت ا يوأ فلمْرَعدَابجَهَمٌ 
و درق 004 

1 1 4 100 2 0000 20 7 95 5 

وقوله تعالى: ( إِنَلَذِنَ الوأ نا أمهَدثأَمتَمسُوا فَكإِحَوَقٌ عَلَتَهِرمٌ 04. 

وقوله تعالى : ( إِيَالَدنَ كم 0 يهم 
مَل الْأَرْض دبا 4 0. 


م2 رع عر 


ج22 صا ررس لهم 0 2 ممع 2005-07 ع امس 3 
وقوله تعالوغ إذَالدنَيَكئْرُوت شاي الله ديفتو لين بيرق وَيَفْسُلُوت 
دمح يَأْصُرُو سك بِالْقِسَ مر تاداس مَبَيَرْضْر يحَدَا ب يم 9). 


١ 


وقوله تعالى في دخول الفاء على خبر أن المفتوحة : ( فَلِْنَ ألْمَوتَألرِى 
يفروم ونه فَإنَممَلق مُلقيحتم) 0 
وقوله تعالى ٠:‏ ... وَأعَلموَاتَمائِمتم تسن ادس خمنسة 04. 
3 افا اس و اا ا ا ل اه 
بكل داهية ألْقَى العُدَاوةٌ وقد 
يُظَنَ أنْي في مكلري بهم فرع 
كلا ولكن ما أُبُديهمن فرق 


فكي يها فثريهم بي الم 


(1) الزمر :7 . 
(5) الأحقاف 27١‏ . 
(5) العمران 9١‏ . 
(4) آلعمران 30١:‏ . 
(0) الجمعة :4 . 
(0) الأنفال: 4١‏ . 


(0) انظر الشاهد في شرح الكافية الشافية 775/١‏ , وشرح التسهيل 775/١‏ . 


وقول الآخر : 
فوالله ما فارقتكُم قاليًاً لككم 
ولكن ما يُقْضَى فسوف يكون () 


ثانيا : ضعف عمل (إن". (أن). و(لكس" : 


وعلى ذلك يجوز بقاء الفاء في الخبر بعد دخولها ٠‏ قال ابن مالك : « وإذا 
دخل بعض نواسخ الابتداء على ميتدأ دخلت الفاء على خيره أزال شيهه بأداة 
الشرط » فامتنع دخول الفاء على الخبرء ما لم يكن الناسخ ( إن ) » أو ( أن )» 
أو ( لكنْ ) » فإنها ضعيفة العمل , وإذ لم يتغير بدخولها المعنى الذي كان مع 
الايتداء » ولذلك جاز العطف معها على معنى الابتداء » ولم يعمل في الحال . 
بخلاف ( كأنّ ) »و ( ليت ) ٠و‏ ( لعل ) ٠‏ فإنها قوية العمل ؛ مغيرة بدخولها 
المعنى الذي كان مع الابتداء » مانعة بدخولها من العطف على معنى الابتداء » 
صالحة للعمل في الحال . فقوي شبهها بالأفعال فساوتها في المنع من الفاء 
المذكورة »") . 

وأما من منع بقاءها في الخبر بعد دخول ( إن ) ٠‏ أو ( أن ) ٠‏ أو ( لكنّ ) 
على المبتداً المتضمن معنى الشرط فقد استدل بزوال شبه الشرط في المبتداً 
الذي دخلت عليه ( إن ) ٠‏ أو ( أن ) » أو ( لكنّ ). لذلك لا تدخل الفاء في خبره؛ 
لأن ما قبله عمل فيه ىو« لأنها - أي الفاء - تحقق الخبر والشرط فيه توقف » 
فبعد عن الشيه »() . 


وتأول المانعون السماع الذي جاء به المجيزون على زيادة الفاء . قال 
)١(‏ انظر الشاهد في شرح الكافية الشافية ١/را/ا‏ , شرح التسهيل 75/١‏ , والهمع ؟/ر ١‏ . 


(5) شرح التسهيل ١/1؟7‏ . 
(؟) انظر شرح التسهيل ١ر١77‏ , الهمع ؟/ر.” . 
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ابن يعيش : « وقال الأخفش : لا يجوز دخول الفاء مع إن لأنها عاملة كثخواتها 
... فالأخفش يحمل الفاء في ذلك كله على الزيادة »(0) . 

ورد المجيزون على ذلك بأن الفاء ليست زائدة فهي تحمل معنى الشرط 
وبأن من قال بزيادتها فقد خرج عن الأصل قال ابن نجدي :+ فأما قوله 
«عز وجل : « فُلِنَّ لمر تَأزّى يدوت ]ِْهونْمُمْلَِصكُمٌ * 9) فليست 
الفاء في ( فإنّه ) زائدة » ولكنها دخلت في الكلام من معنى الشرط ؛ فكانه 
- واللّه أعلم - إن فررتم منه لاقاكم » 7) 

وقال ابن يعيش : « والأول - أي رأي الجمهور - أظهر لأن الزيادة على 
خلاف الأصل 92©) , 
زأي اين مالك : 

سلك ابن مالك في هذه المسألة مسلك من أجاز يقاء الفاء . واستدل 
على ذلك بالسماع ٠‏ فهو يرى أن وجود الفاء في الخبر بعد ( إن ) »و ( أن ) » 
و ( لكن ) ما دام معنى الجزاء باقيًا أولى وأسهل مما ذكره الأخفش من جواز 
بقاء الفاء في خبر المبتدأ الخالي من معنى الجزاء . 

ومن حججه أيضمًا ضعف عمل ( إن ) »و ( أن ) »و ( لكنّ ) وقد ذكر 
ذلك في ( شرح التسهيل ) وهو ما سبق شرحه . 

ومن الجدير بالذكر أن ابن مالك حقق رأي الأخفش في كتابه ( معاني 
القرآن ) » وخرج من ذلك بأن الأخفش قد أجاز بقاء الفاء . وهذا يدل على 


. ١١ ار/١ شرح المفصل‎ )١( 
. الجمعة :6م‎ )9( 
. 311/١ (؟) سر الصناعة‎ 


(4) شرح المفصل ١١١/١‏ . 


1. 


أن ابن مالك لا يحقق ولا يرجح رأيًا إلا بدليل قوي وحجة معضدة يعتمد عليها 
في بناء أحكامه ؛ أضف إلى ذلك دقة نقل ابن مالك كلام الأخفش حيث نقل 
ولعل الصواب ما ذهب إليه المجيزون ؛ لورود السماع بذلك . قال ابن 
يعيش : « والأول أقرب إلى الصحة وقد ورد به التنزيل »7) . 
وقال السيوطي : « وقيل : يمنع الفاء مع إن وأن ولكن أنِخْنًا ؛ لأنها 
تحقق الخبر . والشرط فيه توقف , فبعد عن الشبه ورد - يعني : المنّْع - 


بالسماع لق 3 


.) (غدا )و (راح ) بمعنصس (صار‎ - ١ 
: إليك تفصيل القول فى هذه المسألة‎ 
. ذهب بعض النحاة إلى أن ( غدا )و ( راح ) تأتي بمعنى صار‎ 


وممن ذهب هذا المذهب الزمخشري(" » والجزولي؟) ٠‏ وأبى البقاءالعكيّري" , 


(1) شرح المفصل ١١١/١‏ . 

(9) الهمع ك/رءة . 

(؟) المفصل ص : 19 . 

(4) انظر رأي الجزولي في الارتشاف 1140/7 . 


(0) انظر رأي أبي البقاء في الارتشاف 7//ا4١1‏ , والمساعد ١/ر‏ .58 . 


1١121 


00 


وابن يعيش( , وابن عصفور() , والأشموني( » وغيرهم . 


وذهب آخرون إلى أنهما ليسا من ياب ( كان ) . وممن ذهب هذا المذهب 


أبن مالك9) » وابن عقيل" » وغيرهما. 


بالسماع ؛ كقوله - عليه السلام - : « لرزقتم كما ترزق الطير » تغدى خماص 
وتروح بطانا آل 


2 


وقوله - عليه السلام - أيضًا : « أغد عاخًا أى متعلمًا ولا تكن إمّعة 00. 


وقول الشاعر : 
إن يَبَخَلُوا أو يَحِيْنُوا أى يُغدروا لا يَحْفَلُوا 
يَغْنُا عليك مرجّلي 0 نَكتَّهُمَلميَفْعَلوا 0) 


وأما من ذهب إلى أنهما ليسا من هذا الياب فقد استدل يأن المعرفة لم 
تجئ في موقع المنصوب بعدهما وعلى ذلك فقد وُجه السماع في المتصوب 
بعدهما على الحال إذ لم يوجد إلا نكرة فلى وجد معرفة لصح كونه خبرً9) . 


. شرح المفصل لار.ة‎ )١ 
, ١47 : مُثّل المقرب ص‎ . ١8" : شرح الجمل ١/لا0؛ » المقرب ص‎ 


شرح الأشموني 577/١‏ . 


5( 
1 


( 
( 
(4) التسهيل ص : 6ه ٠‏ شرح التسهيل 544/١‏ » وشرح الكافية الشافية 795/١‏ . 
) المساعد 56/١‏ . 

) أخرجه الترمذي : ١1‏ في باب الزهد وتمامه : « لى أنكم توكلتم على اللّه حق توكله لرزقتم ... » . 
(9) انظر : شرح التسهيل ١//44؟‏ . 
(0) اتظر : مُكل المقرب ص : ١497‏ . 
(9) انظر : شرح التسهيل "44/١‏ , والمساعد ار" . 


1١ا/‎ 


ذهب ابن مالك مذهب من منع أن تكون ( غدا ) و ( راح ) بمعنى صار » 
وخّرج الأدلة على أن المنصوب بعدهما حال ؛ قال : « والصحيح أنهما ليسا 
من الباب » وإنما المنصوب يعدهما حال إذ لا يوجد إلا نكرة »(0) . 

ويلاحظ فى استدلالات ابن مالك فى هذه المسألة ما يلى : 


أولة : اجتهاده في البحث عن الشواهد قال : « إلا أني لم أجد لذلك 
شاهدًا من كلام العرب يكون الاستدلال به صريهًا » 29. 


ثانيا : حمله السماع على خلاف ما يراه غيره . 


ثالثا : متابعة الخالفين ابن مالك فى توجيهه السماعء قال ابن عقيل: 
« فالمنصوب بعدهما حال لا خبر , لالتزام تنكيره » (). 


ولعل الصواب ما ذهب إليه من قال : إن ( غدا )ى ( راح ) بمعتى صار؛ 
لورود السماع . ولآن المنصوب يعدهما وقع معرفة ٠‏ قال ابن يعيش : « والذي 
يدل أن المنصوب بهما في مذهب الخبر وليس بحال وقوع المعرفة فيه نحو 
قولك : غدا زيد أخاك وراح محمد صديقك كما تقول : كان ريد أخاك 92). 


) شرح التسهيل ١/ر48؟‏ . 

) شرح الكافية الشافية 595/١‏ . 
(7) المساعد ا/ر.ة؟ . 

( 
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لا - جواز العطف على خبر ليس المجرور من غير إعادة الجار . 


عند سيبويه . والقول في ذلك قول الأخفش , لاستعمال العرب إيّاه كقول 
الشاعن : 


وليس بمعروف لنا أن سَرَدُها 
صتما حا ولا مُستَئْكْر أن تُعَفّرا لق : 
ذهبت طائفة من النحاة إلى منع جر المعطوف ( أي : الخبر الثاني فيه ). 


لدلالة مثله عليه فلا تقول : ليس ريد بذاهب ولا قائم عمرى . 


وممن ذهب هذا المذهب سيبويه9") . والأخفش!) , والفراء) , والميرد9) , 
وابن السراج!) . وابن ولآد") . وابن عصفور!) فيكون ذلك عندهم من قبيل 
العطف على عاملين() . 


. 599//١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. ةكر/١ الكتاب‎ ) 

) المساعد /رالاغ . 

) شرح الرضي ؟/ا1” . 
) المقتضب 4لره؟١‏ . 

5) الأصول في التحى 5" . 

) الانتصار م7 .ص 5ه . 

) شرح الجمل ١/ر١"؟‏ . 

) معنى العطف على عاملين هى : « أن تعطف بحرف واحد معمولين مختلفين كانا في الإعراب كالمنصوبي 
والمرفوع ؛ أى متفقين كالمنصوبين أى المرفوعين على معمولي عاملين مختلفين نحى : إن زيدًا ضرب 


عمرًا » ويكرًا خالدًا » انظر شرح الرضي "ر؟74 . 


1. 


وذهبت طائفة أخرى إلى جواز ذلك فيجوز أن تقول على مذهبهم : ليس 


زيد بذاهب ولا قائم عمرى . 
ونُسبّ هذا المذهب إلى الأخفش!() , وتابعه فيه اين مالك9) . 


واستدل المانعون بدليل واحد فقط هى : أن العطف على خبر ليس المجرور 
من غير إعادة الجار من قبيل العطف على عاملين ؛ وهى لا يجوز ؛ لأن حرف 
العطف ينوب عن عامل واحد فقط , نحى : قام زيدٌ وعمر » ورأيت زيدًا وعمرًا » 
ومررت بزيد وعمرو » فلا يجوز أن ينوب حرف العطف عن عاملين(2 . أضف 
إلى ذلك نيابة حرف العطف عن العامل فهو يقوم مقامه » وما قام مقام غيره 
يعد أضعف منه , لذلك لا يجوز أن يعمل النائب في الإعراب شينًا لم يعمله 
المنوب عنه » كأن ينوب الواى عن الفعل , فلا يجوز في الوا أن يكون جار ؛ 
لأن الفعل لا يجر , فالأحرى بالواى ألا يجر كذلك : فلهذه العلة لم يجن العطف 
على عاملين9) . 

واستدل المجيزون بالسماع الوارد عن العرب ٠‏ على التحى التالي : 
قال الشاعر : 


وليس يمعروف لنا أن تردها 


مَاضًا ولا ته أن دع ]60 


وقال الآخر : 

. 2١4ر7" المساعد "/ر١/ا , وشرح الأشموني‎ , 410/١ انظر رأي الأخفش في شرح التسهيل‎ )١( 
. ؟”5ر/١ (؟) شرح الكافية الشافية‎ 

(؟) الأصول في النحو”/رة5 . 

(4) شرح المفصل /لا؟ . 

(0) شرح الكافية الشافية ١/ر9؟]‏ . 
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فليس كيلك مذو ونا ولا قاصر عنك مأمورها () 
وقال الآخر : 


وليس بِمُّدْن حَنُفه ذو تقدم 
لحرب ولا مسْتَنُسِي العمر مُحْجِمٌ 9) 

وما قاله المانعون يحتاج إلى مناقشة على النحو التالى : 

أولا” 4" أن الا ذكرة الأففس لذن نان للف لي عا ملي يل 
من قبيل حذف حرف الجر لدلالة مثله عليه قال اين مالك : « إذا استسهل 
بقاء الجر بمضاف حذف لدلالة مثله عليه . كان بقاء الجر يحرف الجر 
المحذوف لدلالة مثله عليه أحق وأولى ؛ لأن حرف الجر فى عمل الجر أمكن من 
الاسم المضاف 20 . 

نانسا + أن القول *إومافيت إلى الأحفف ين ياب الحظف هل 
عاملين قول مردود بالسماع الفصيح الوارد عن العرب » ويتقدير حرف جر زائد 
حذف لدلالة مثله عليه . 

قال ابن مالك : « القول في ذلك قول الأخفش,لاستعمال العرب إياه »9). 

وقال السيوطى : « قيل : لا يجوز .الجر فى الثانية حذر من العطف على 
عاملين . ورد بأنه بباء مقدرة » مدلول عليها بالمقدمة , ويالسماع قال : 


فليس باتيك مَنّهِمُّها ولا صارف عنك مأمورُها ١»‏ . 


, 741/١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ١/رلا4؟‏ . 

(؟) المصدر نفسه ١/رهة؟‏ . 

(4) شرح الكافية الشافية ١/ر5”؟‏ . 


(0) الهمع ١/رلاء؛‏ . 
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ثالث : أن الباء الداخلة على خبر ( ليس ) تعد من العوامل اللفظية 
المؤثرة لفظًا لا معنى ؛ لذلك لا يعد ما نسب إلى الأخفش من قبيل العطف على 
عاملين » قال اين الطراوة : « العطف على عاملين إنما يكون في ما كان 
العاملان فيه من العوامل اللفظية المؤثرة لفظًا ومعنى ٠‏ فإذا انخرم شرط من 
هذه لم يكن من هذا الياب ... كأن يكون العامل لفظيًا لا معنويًا » كالباء 
الداخلة في خبر ( ليس ) »27 . 
رأي ابن هالسسك : 

لقد أشار ابن مالك إلى رأي سيبويه والأخفش , ثم رجح رأي الأخير ؛ 
اعتمادًا على الاستعمال العربي الفصيع() . 

ويلحظ في استدلالات ابن مالك في هذه المسألة ما يلي : 

أولاً : أن من درجات قيول السماع عند ابن مالك كثرخه , قال: ‏ ؤهى 
كثير في الكلام 0 

ثانيًا : إخراج ابن مالك هذه المسالة من باب ( العطف على عاملين ) 
وجعلها من قبيل حذف حرف الجر لدلالة مثله عليه . 

ثالنًاً : استعماله أدلة سماعية وقياسية تؤيد ما ذهب إليه.أما السماعية 
فقد سبق ذكرها ء وأما القياسية فقد ذكر أن تأويل حذف حرف الجر أقوى 
وأمكن من تأويل حذف المضاف , وقد كثر حذف المضاف في كلام العرب كقول 
الشاعر : 

أكل امرئْ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا 9) 

أي : وكل نار . فكان حذف حرف الجر أولى منه . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه الأخفش وتابعه فيه ابن مالك ؛ للأسباب 
السايق ذكرها عند مناقشة دليل المانعين . 


) ارتشاف الضرب 3١١5/4‏ . 
؟) شرح الكافية الشافية ١/ر؟؟‏ . 
) شرح التسهيل 741/١‏ . 

) المصدر نفسه ١ثرمم؟‏ , 
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8 - دخول الباء الزائدة على خبر ( ما ) التميمية . 


قال ابن مالك : « زعم أبى علي أن دخول الباء الجارة على الخبر - أي : 
خبر ( ما ) - مخصوص بلغة أهل الحجاز وتبعه في ذلك الزمخشري : والأمر 
بخلاف ما زعماه لوجوه : أحدها : أن أشعار بني تميم تتضمن دخول الباء 
على الخبر كثيرً » منه قول الفرؤدق : 

لعمرك ما مَعُنْ بتارك حقّه 


ى ال 7 و ا 0 0 
ولا منسئ معن ولا متيسر 0ن 


إلى آخر ما قال »7) . 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 

ذهب ابن السراج!" , والفارسي0) في أحد قوليه » وتبعهما الزمخشري”) 
إلى منع دخول الباء الجارة على الخبر المنفي بعد ( ما ) التميمية . 

وذهب كثير من النحاة منهم سيبويه9! , والفراء » وأبى علي( في قوله 


الآخر , وابن يعيش[ , وابن مالك(" , وأبى حيان7") إلى جواز ذلك . 


. 7/١ وانظر الكتاب‎ ٠7١١/١ انظر الشاهد في ديوان الفرزدق‎ )١( 
. 4؟هر/١ (؟) شرح الكاقية الشافية‎ 
. الأصول ااه‎ )( 
. 584: البغداديات ص‎ ) 
. 8١: ه) المفصل ص‎ 
. الكتاب ؟/ر1"5؟‎ ) 


له 


ل 

(0) معاتي الفراء ؟//5 . 
(0) الإيضاح ص 35١١‏ . 

(9) شرح المفصل ك/ر5١١‏ . 

. 745ر١ شرح الكافية الشافية ١/ر"؟؟ » وشرح التسهيل‎ )٠ 


. الارتشاق لار.؟؟7‎ )١ 


ل 
: 
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واستدل المانعون بعدم دخول الباء على خبر المبتدأ » فكذلك لا تدخل بعد 

قال ابن يعيش : « الكوفيون يقولون إنما دخلت الباء للتمييز بين المذهبين 
يريدون أن الذي يرتفع بعد ( ما ) إنما ارتفاعه على المبتدً والخبر والباء لا تقع 
في خبر المبتدأ فلا يقال : ما زيد بقائم وأنت تريد قائم كما لا تقول : زيد بقائم 
وإنما يستعمل الباء من ينصب الخير »7) . 

ويلحظ في كلام ابن يعيش أن الكوفيين يعللون لعدم دخول الباء بعلة 
الفرق بين المذهبين الحجازي والتميمي . 

واستدل المجيزون بما يلي : 

ولا : ورود السماع بدخول الباء على الخير بعد ( ما ) في أشعار بني 

لعمّرّكَ ما مَعْنُ بتارك حقّه 

ل 7 ولا ل 9و 9 

ولتق كان <تتخولها على الخبر مخصوصًا بلغة أهل الحجاز ما وجد في 
لغة غيرهم 1 

ثانيئًا : أن المسوغ لدخول الباء على الخبر هو النفي لا النصب » فلا 
)0( شرح المفصل "/را١ا١‏ , 


(5) الشاهد سيق تخريجه . 


(؟) شرح الكافية الشافية ١/ر"49‏ . 
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عليها لاشتراكهما في النفي فلا فرق بين الحجازية والتميمية في ذلك »(0) . 
وقال ابن مالك : « إن الياء إنما دخلت على الخبر بعد ( ما ) لكونه منفيّاء 
لا لكونه خبرً منصهبًا . يدل على ذلك دخولها في نحو : ( لم أكن بقائم ) , 
وامتناع دخولها في نحو : ( كنت قائمًا ) »(2 . 
ثالثا : إمكان دخول الباء على الخبر بعد ( ما ) التميمية لإمكانه بعد 
عدة أدوات منها ( إِنْ ) »و ( هل ) و ( لكنَّ ) »و ( أن ) . 
قال ابن مالك : « إن الباء المذكورة قد ثبت دخولها بعد بطلان العمل 
ب ( إن ) كقول الشاعر : 
لعَمْرْك ما إِنْ أبومالك 2 بوادولا بضعيف واه 
فكما دخلت على الخير المرفوع بعد ( إِنْ ) لكونه منفيًا كذلك تدخل على 
الخبر المرفوع دون وجود ( إِنْ ) وهو ما أردناه . وقد دخلت - أيضًا - على 
الخبر المرقوع بعد ( هل ) كقوله : 
تقول إذا افْلولَى عَلَيُها وأفردت 
ألا هل أخو عيش لذيذ بدائمٍ 
وإذا دخلت على الخبر بعد ( هل ) لكون ( هل ) تشبه النافي فلأن تدخل 
على الخبر بعد النافي نفسه أحق وأولى . بل قد دخلت على الخبر المرفوع بعد 
( لكن ) كقول الشاعر : 
ولكن أجِْرا لوفعلت بهد بهين 
وهل ينك المعروف في الناسٍ والأجرٌ 


. ١١5رىك شرح المفصل‎ _ )١( 


(5؟) شرح الكافقية الشافية ١/ر"؟4‏ . 


1١6ه‎ 


ويعد ( إن ) كقول امرٌ القيس : 


فإن تنأعنها حقبة لا تلاقها 


فإنك -هما أحدثت - بالمجرب 


وبعد ( أن ) المفتوحة كقوله - تعالى - :  <‏ أَوَلويروَا نَأل خَلَقَ 


5 3 


اسم ل سالك ل م معل رصعي له من سم 4ه عر رمعسم س6 
السَموات والارض ول يق بحلقهن يمد رع أن يح ىموق 0,04 , 
رأي ابن مالك : 

ذهب ابن مالك في هذه المسألة مذهب من أجاز دخول الياء على خبر 
( ما ) التميمية مستدلاً يما ذكر سابقًا . 

وذكر بعض العلماء منهم ابن مالك قضية استعمال الفرد للغة أخرى غير 
لغته كاستعمال التميمى اللغة الحجازية والعكس . 

قال الفراء : « وأما أفل نجد فيتكلمون بالباء فإذا أسقطوها رفعوا »7). 

وقال ابن مالك : « وإن كان المتكلم به حجازيًا » فإن المجازي قد يتكلم 
بلغة غيره » وغيره قد يتكلم بلغته , ... وإذا جاز للحجازي أن يتكلم باللغة 
التميمية . جاز للتميمي أن يتكلم باللغة الحجازية » بل التميمي بذلك أولى 
لوجهين : أحدهما : أن الحجازية أفصح وانقياد الفصيح لموافقة الأفصح 
أكثر وقوعًا من العكس . الثاني : أن معظم القزآن حجازي , والتميميون 
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يتعبدون بتلاوته كما أنزل » ولذلك لا يقرأ أحد منهم : ١‏ ماهلذابشرا 4 9) 


(1) الأحقاف :77 . 
(؟) شرح الكافية الشافية ١/رلا؟]‏ . 
(؟) معاني الفراء »//غ . 


.35١:فسوي‎ )5( 


ك1 


بالرفع إلا من جهل كونه منزلاً بالنصب » (©. 

ولعل الصواب,ثنا ذهب إليه المجيزون وتابعهم فيه ابن مالك ؛ لورود 
السماع الكثير شعرا ونثراً . 

قال أيى حيان : « والصحيح جواز ذلك .وهى كثير جد في تثرهم , 
ونظمهم »9 . 
5 - إعمال ( ل[ ) عمل ( ليس ) كي المعرفة . 

ظاهر كلام ابن مالك في كتابه ( شرح الكافية الشافية ) أنه منع إعمال 
( لا ) عمل ( ليس ) في المعرفة وتأول السماع الذي يدل على إعمالها بتأويلات 
نحوية وذكر نظيرًا سماعيًا يعضد ذلك التأويل » قال : « ذكر الشجري أنها 
- أي: لا - عملت في معرفة ٠‏ وأنشد للنابغة الجعدي : 

وحَلَّتُ سوادٌ القلب لا أنا ياغيًا 

ويمكن عندي أن يجعل ( أنا ) مرفوعٌ فعل مضمر ناصب ( باغيًا ) على 
الحال تقديره : لا أَرَى ياغيًا » فلمًا أضمر الفعل يرز الضمير وانفصل . 
ويجوز أن يجعل ( أنا ) مبتدأ » والفعل المقدر بعده خبرًا ناصبًا ( باغيًا ) على 
الحال ‏ ويكون هذا من ياب الاستغناء بالمعمول عن العامل لدلالته عليه . 
ونظائره كثيرة » منها قولهم : ( حكمك مسمّطًا ) أي : حكمك لك مسمًطًا أي : 
مثبثًا . فجعل ( مسمّطًا ) - وهو حال - مغنيًا عن عامله مع كونه غير فعل » 


. ؟84ر/١ شرح التسهيل‎ )١( 


(0) الارتشاق, ”.325 . 


1١61/ 


فأن يعامل ( باغيًا بذلك وعامله فعلٌ أحقّةوأولى »27 . 
واليك تفصيل القول فى هذه المسألة 0 


شذودًا فلا تقول : لا زيدٌ أفضل منك ؛ لأن ( لا ) ضعيفة في العمل فهي فرع 
على ( ليس ) في العمل . 


وممن ذهب هذا المذهب سيبويه" , والمبرد7" , والزمخشري) , 
وابن يعيش!) » وهو ظاهر كلام ابن مالك9) في ( شرح الكافية الشافية ) » 
والرضي( , وأبى حيان!) » والمرادي!") . وابن هشام 0 , وابن عقيل9© ».. 
والسلسيلي("", والأشموني(”") والأزهري؟0) والسيوطي("0) والبغدادي0", 


وغيرهم . 


. غغ.١ر/ا شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. الكتاب 5957/5 - إرة؟‎ 


المقتضب 7805/8 . 


( 
( 

() المفصل ص :." . 
) شرح المفصل ثارة١١‏ . 
) شرح الكافية الشافية ١/ر١غ؟‏ . 

(0) شرح الرضي ؟/ر"5١‏ . 
) التذييل والتكميل 4/ره8؟ ؛ والارتشاف 77.377 . 

(9) الجنى الداني ص :757 . 

(0) 

. 57١/١ المساعد ١/ر85» , وشرح ابن عقيل‎ )١١( 

( 


, 37١/١ شفاء العليل‎ )١١( 


أوضح المسالك ١48/١‏ , ومغتي اللبيب 791/١‏ . 


(17) شرح الأشموني 514,١‏ . 
)١5(‏ شرح التصريح ١/ر5ة١ا‏ . 
)١١(‏ الهمع ك/ر؟ة . 

(1) الخزانة /ركالا . 


م1 


وذهب طائفة من النحاة إلى جواز إعمال ( لا ) عمل ( ليس ) في المعرفة, 
فتقول على مذهبهم : لا ريد أفضلّ منك . 


وهذا مذهب ابن جني( , واين الشجري7) واختاره ابن مالك في 
( شرح التسهيل )27 . 


ومن الجدير بالذكر أن ( لا ) لا تعمل عمل ( ليس ) عند التميميين وتعمل 
عملها عند الحجازيين بشروط/”) وهي كالتالي : 


الشرط الأول : أن يكون الاسم والخبر نكرتين » فتقول : لا رجل قائمًا » 
ولا تقول : لا زِيدُ قائمًا . 


ومنه قول الشاعر : 
تَعَنّ فلا شيء على الأرض باقيا 
ولا وزرٌ مما قضى الآلّهواقيا 3) 
وقول الآخر : 
نصرتّك إذ لا صاحبٌ غيرَ خاذلٍ 


بوت حملا بالكنمَاةحَصِيتا 5 


(1) انظر : رأي ابن جني في أمالي ابن الشجري ٠ 171١/١‏ التذييل والتكميل 585/4 , الجنى الداني ص 
: 5917 » مغني اللبيب 751//١‏ , والهمع ؟/ر.؟1 . 

() أمالي ابن الشجري ١ر١47‏ . 

(0) شرح التسهيل ١/لالا؟‏ . 

(5) شرح المفصل ٠١5/١‏ , التذييل والتكميل 580/4 » الارتشاف 17١3/7‏ , أوضح المسالك ١ر44١‏ » 
شرح أبن عقيل ١/ر؟١؟‏ , شرح الأشموني "14/١‏ . شرح التصريح ١/ر5؟1‏ ؛ والهمع ؟ر.؟١‏ . 

() شرح التسهيل 776/١‏ , شرح العمدة "١/١‏ , أوضح المسالك ١/رة؛١‏ ؛ المساعد 585/١‏ , شرح 
ابن عقيل ٠ 7١7/١‏ شفاء العليل 71١١‏ ؛ وشرح الأشموني ١/ر55١‏ . 


(5) شرح التسهيل ١/را7‏ , المساعد 585/١‏ » وشرح ابن عقيل ١ر5‏ ١لا‏ . 


10 


الشرط الثاني : ألا يتقدم خبرها على اسمها فلا تقول : لا قائما رجل . 


الشرط الثالث : ألا ينتقض النفي ب ( إلا ) فلا تقول : لا رجلٌ إلا أفضل 


الشرط الرابع : ألا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل , فتقول : لا رجلٌ 


أما من أجان إعمال ( لا ) عمل ( ليس ) في المعرفة فقد استدل بالسماع, 
كقول النابغة الجعدي - رضي الله عنه - : 


وحلّت سواد القلب لا أنا ياغيا 
سواها ولا في حبها متراخيا () 
وقاس المتنبي على هذا البيت فأعمل ( لا ) في المعرفة » قال : 
إذا الجود لم يُرِرْقَ خَلاصًا من الأذى 


فلا الحَمِدُ مكسويًا ولا المالٌياقيً 9) 
وقال أيضًا : 


أنكرتها بعد أعوام مضينٌ لها 
لا الدارٌ دارا ولا الجيرانُ جيرانا 9) 


)١(‏ أمالي ابن الشجري 155/١‏ , شرح الكافية الشافية ٠ 46١/١‏ شرح التسهيل 597/١‏ , التذييل 
والتكميل 545/6 , الارتشاف 1704/8 » الجنى الداني ص : 541 , مغني اللبسيب 791/١‏ , 


المساعد ١/87؟‏ , شرح ابن عقيل ١5/١‏ , شفاء العليل 771/١‏ , شرح الاشموني 510/١‏ » شرح 
التصريح 155/١‏ , الهمع 17١/5‏ , والخزانة 7١7/7‏ . 


() أمالي ابن الشجري 47١/١‏ + شرح التسهيل 7717/١‏ , الجنى الداني عن : 514 , وشرح التصريح 
اكركذةا, 


(5) التذييل والتكميل 5417/4 » الارتشاف 15١١/7‏ » مغتي اللبيب 794/١‏ . 


1١. 


وقال الشاعر 


يول ىاه ذلا مُنَامُ 3 د قم 

وأما من منع ذلك فقد استدل يأن ( لا ) ضعيفة في العمل « لأنها إنما 
تعمل بحكم الشيه ‏ لا بحكم الأصل في العمل , والنكرة ضعيفة جدًا فلذلك لم 
يعمل العامل الضعيف إلا في النكرات » كقولك : عشرون رجلاً » ولي متنّه 
فرسا , وزيدٌ أحسنهم أديًا . فلما كانت ( لا ) أضعف العاملين » والنكرة 
أضعف المعمولين . خصوا الأضعف بالأضعف » 9(). 

وتأول المانعون ما استدل به المجيزون من السماع الوارد في البيت الأول 
على النحو التالى7) : 

أولاً : أن الأصل : لا أرّى ياغيًا » فلما حذف الفعل يرز مرفوعه - وهو 
الضمير أنا - وانفصل عنه , ف ( أنا ) مفعول لم يسم فاعله , وياغيا حال . 


ثاني: أن ( أنا ) مبتدأ » والفعل المقدر خبره ناصيًا باغيًا على الحال. 


بشعرهم » وأما البيت الرابع فلرومي ولا يعتد بشعر غير العرب . 
رأي ابن مالك : 


إعمال ( لا ) عمل ( ليس ) في المعرفة قياس على بيت التايغة السابق قائلاً : 


(1) أمالي ابن الشجري ١ثر.؟؟‏ . والآل : الإسراع , المَصّل : الالتواء في المشي , انظر اللسان مادتي 
(ألل)ى ( عصل ) . 
(0) المصدر ١/ر.7‏ , 


(؟) شرح الكافية الشافية ١//١6؛ ٠‏ التذييل والتكميل //47؟ , الهمع »؟ر١؟١‏ » والخزانة 7١/5‏ . 


00 والقياس على هذا شائع عندى "لق : 


وتأؤل هذا البيت في ( شرح الكافية الشافية )() على النحى السابق . 

ويلحظ في استدلال ابن مالك في هذه المسآلة ما يلى : 

أولا © أنه لجاز القحاس قفن ظل السباع السايق - ومو ينث النابعة 
الجعدي - فلا يخرج القياس عنده عن دائرة السماع . 

ثانيئا : قبوله في ( شرح الكافية الشافية ) السماع باستحضار نظائر 
سماعية عن العرب مماثلة له فى ذلك التأويل 

ثالش : أن التؤيل الذي جاء به لم يُسَبّق إليه وذلك فيما بحثت . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه المانعون من منع إعمال ( لا ) عمل ( ليس ) 
في المعرفة ؛ لأن ( لا ) فرع على ( ليس ) في العمل , والفروع تنحط درجة عن 
الأصول , فلا تعمل إلا بشروط - قد سيق ذكرها - ففقدها أي شرط من هذه 
الشروط يجعلها غير عاملة . 


. شرح التسهيل ارلالا؟‎ )١( 


(9؟) شرح الكافية الشافية ١/ر١غ؟‏ . 
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. حكم ( أن )و ( أن ) بعد دخول الجار‎ - ٠ 
حكم موضع ( أن ) و ( أَنْ ) عند حذف حرف الجر المطرد حذفه يعد‎ 
: دخول الفعل اللازم عليه الجر عند قوم والنصب عند آخرين نحو قولك‎ 
عجبت أنَّك ذاهب ) و ( أَنْ قام زيدٌ ) » قال ابن مالك : « ومذهب الخليل‎ ( 
, والكسائي في ( أن ) و ( أنْ ) أنهما في محل جر بعد حذف حرف الجر‎ 
ويؤيد قولَ الخليل قولٌ الشاعر‎ ٠ ومذهب سيبويه والفراء أنهما في محل نصب‎ 
1 : أنشده الأخفش‎ 


وما زرت ليلى أنْ تكون حبييةً 
إلي ولا دي نٍبها أنا طالبّة 9) 
فجر المعطوف على ( أَنْ ) فعلم أن ( أن ) و ( أَنْ ) في محل جر 27 . 
وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 
ذهب جمهور النحاة إلى أن ( أن ) و ( أَنْ ) في محل نصب عند حذف 
حرف الجر المطرد حذفه يعد دخول القعل اللازم عليه . 


وممن ذهب هذا المذهب الخليل() . والفراء) , والمبرد) »وين مالك(, 


,4 47/١ شرح الأشموني‎ ٠ 579/١ المساعد‎ , ١ شرح الكافية الشافية ؟"/74 , شرح التسهيل "/ر.‎ )١( 
. ؛.ةرل١ وحاشية الخضري‎ 

() شرح الكافية الشافية ا/ر74" . 

(5) الكتاب ثاير"؟١‏ . 

(4) شرح الكافية الشافية "/ 75 » شرح التسهيل ١6١‏ » الارتشاف 4/ر.4١؟,‏ المساعد 289/١‏ 
وشرح الأشموني 155/١‏ . 

(0) المقتضب 780/9 


(5) شرح التسهيل ١6١/5‏ . 


لذو 


في ([ شرح التسهيل ) . والرضي() , وابن القواس'() , وابن عقيل7 , 


وذكر ابن مالك أن مذهب الخليل أنهما في محل جر وما في كتاب سيبويه 
اذ ات الكلن م 3 - سي 
خلاف ذلك : قال سيبويه : ٠‏ وسالت الظيل عن قوله جل ذكره : اهدو أمَيُكُم 


ً_ِ 
26 0 ا 30 


ةد أ عَبَدُوِفِ 4 0), فقال: إنما هو على حذف اللام » .. 
ال ا وو .كما أنك لى حذفت اللام من لإيلاف كان 
تخبنا . هذا قول الخليل 0 : 

وذهب بعض النحاة إلى أنهما في موضع جر . 

وممن ذهب هذا المذهب الكسائىي . وسيبويه!) . والأخفش() , واين 
مالك(:') في ( شرح الكافية الشافية ) » والخضري(!' . وغيرهم . 

وذهب آخرون إلى تجويز الأمرين9" . 


. ١؟ال/4 شرح الرضي‎ )١( 

(؟) شرح ألفية ابن معطي 185/١‏ . 

(5) المساعد ا/ر.9ة . 

5( شرح الأشموني ارغغغ . 

(0) الأنبياء : 97 . والمراد قراءة ابن عامر قرأها يفتح أن . انظر اتحاف فضلاء البشر ص : 7١59‏ . 

(9) الكتاب #ير5؟١‏ . 

(0) شرح الكافية الشافية 174/7 , التسهيل ص : 87 . شرح التسهيل ١6./”‏ , شرح الرضي 
4 الارتشاف ٠ »- 4١/4‏ وشرح الأشموني ١/ر187‏ . 

(8) الكتاب “/ر4؟١‏ . 

(9) شرح ابن عقيل ١/ره8؟‏ . 

. 59 شرح الكافية الشافية ؟/ر4‎ )٠١( 

. ؛١تر/ك١ حاشية الخضري‎ )١1١( 

. ١؟5ر/7 شرح ابن عقيل ١/ره1؟ » وحاشية الصيان‎ )١5( 
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ذلك » قال سيبويه : « لو قال إنسان : إن ( أن ) في موضع جر في هذه 
الأشياء , ... لكان قولاً قويًا . وله نظائر نحو قوله : لاه أبوك »27 . 


وأوضح صاحب الارتشاف وهم ابن مالك في أن مذهب الخليل الجر . 
وسيبويه النصب قائلاً : « ووهم ابن مالك » وصاحب البسيط » فنقلا أن مذهب 
الخليل أنه في موضع جر » ووهم ابن مالك فنقل أن مذهب سيبويه أنه في 
موضع نصب كالفراء »90) . 


قال قري بو انا شنبة لعن الى لكلل وا للسي الن تعموية عا 
في الأشموني تبعًا للتسهيل. وكذا في البيضاوي عند ١‏ َه لايَنْعَس . 074 


فسهو , 


أما الذين قالوا بالنصب فقد استدلوا بالقياس وقواعد التوجيه ؛ أما 
القياس فلآن عمل حرف الجر المحذوف ضعيف لغير ( أَنْ ) و( أَنْ ) فينتصب 
المجرور » وما ورد من كلام العرب من هذا القبيل عد شادًا » نحو قول رؤية : 
خير . أضف إلى ذلك أن حرف الجر لما حذف تعدى الفعل إلى ( أن ) 
و( أن ) ونصبهما مباشرة") . 

وأما قواعد التوجيه ف « لأن بقاء الجر بعد حذف عامله قليل والنصب 
كثير » والحمل على الكثير أولى من الحمل على القليل »27 . 


(1) الكتاب 4/5؟١؟‏ . 

(؟) الارتشاف 5./4:؟ . 

(5) البقرة 360 . 

(4) حاشية الخضري ١.5/١‏ ؛ . 

(5) شرح الرضي ١77/4‏ » شرح ألفية ابن معطي 45/١‏ » شرح الأشموني 445/١‏ » حاشية الصبان 
١ 3١ 4/"‏ وحاشية الخضري 1١5/١‏ . 

(1) شرح التسهيل ؟/ر.ه١؟‏ . 


156 


ويلحظ فيما سبق أن هذه قاعدة من قواعد التوجيه الاستدلالية الدالة على 
الكثرة والقلة . 

وأما الذين قالوا بالجر فقد استدلوا بالسماع والقياس . 

أما السماع فنحو قول الشاعر : 

وما زرت ليلى أَنْ تكون حبيبةً 

إلي ولا دين بها أنا طاليُّهُ () 

وأما القياس فقد حمل أصحاب هذا المذهب حذف حرف الجر مع بقاء 
عمله على رب الجارّة المحذوفة مع بقاء عملها؟) . 

ورد الذين قالوا بالنصب على أدلة القائلين بالجر على النحى التالي : 


أولاً : تأويل السماع في البيت السايق وذلك بجر ( دَيّن ) على توهم 


الهم . 

ثانيا : رد بعض النحاة القياس إذ جعلوا الجر عند حذف رب بواو 
رب لا برب . 
رأي ابسن مالسسك: 


سلك ابن مالك فى هذه المسألة مسلك الذين قالوا بالجر ويلحظ ذلك فى 
ظاهر كلامه فى كتابه ( شرح الكافية الشافية ) واليك نصه : « يؤبد قول 
هر هي حكدابة لاممرح و يه وان بود 
الخليل قولٌ الشاعر أنشده الأخفش : 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. المقتضب "/رهغ”7‎ )5( 
. المساعد ١/رء”ا؛ , وحاشية الصبان ؟/ر4؟1‎ )5( 


(4) المقتضب 48/6" . وحاشية الصبان ”ر4 ١7‏ . 


11١ 


وما زرت ليلى أَنْ تكون حبييبةً 
إلي ولا دين بها أنا طالبُّةٌ () 

فجن المعطوف على ( أَنْ ) فَعُلمَ أنَ ( أن ) في محل جر » 2. 

أما في ( التسهيل ) و ( شرح التسهيل ) فقد أيد النصب » قال في 
(التسهيل) : « محكومًا على موضعهما بالنصب لا بالجر »9 . 

وقال في ( شرح التسهيل ) : « مذهب سيبويه والفراء أنهما في محل 
تصب وهى الأصح 5 7 

واستغان ف شرت الكافية | والساع الاي وأكاف الدفي | شرع 

ويلحظ فيما سيق أن السماع الذي استدل به ابن مالك لم يسيق أن 
الك يانه في ككس للسى الكفديتة د والإاقيها مكف حتوهذا يذل علي 

5 0 

معرفته بالشواهد وتتبعه لها وحرصه عليها . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه القائلون بالنصب ؛ للأسباب التالية : 
؟ - إمكان تتويل هذا الشاهد كما سيق ١‏ " - أن الذين قالوا بالنصب أقوى 
قياس من الذين قالوا بالجر . 


قال الصبان : « ( وهو الأقيس ) أي الأقوى قياس لأن قائله قاس على ما 


شرح الكافية الشافية ا/ر57 . 
؟') التسهيل ص : 285 . 
4) شرح التسهيل ١6٠"‏ . 


111/ 


إذا كان المجرور غير ( أن ) و ( أنْ ) فإنه ينتتصب لاضعف حرف الجر عن أن 
يعمل محذوفًا » وقائل القول الأول قاس على مجزور رب مع أن من النحاة من 
يجعل الجر عند حذف رب بواو رب لا برب »(© . 
ال اله 
١١‏ -(سوص ) متصرفة ولا تكون ظرفًا . 
( سوى ) متصرفة ولا تكون ظرفًا ؛ فهي اسم محض مساوية ل ( غير ) 
في الاستثناء وغيره » فلا تكون ظرفًا كما زعم البصريون ؛ لأن « الواقع في 
كلام العرب نثرا » ونظمًا خلاف ذلك » فإنها قد أضيف إليها وابتدئّ بها » 
وعمل فيها نواسخ الابتداء وغيرها من العوامل اللفظية . فمن ذلك قول النبي 
-صلى الله عليه وسلم- : ( سالت زربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى 
أنفسهم ) ... ومن ذلك قول الشاعر : 
وكل من ظن أن الموت مخطئُه 
مكل سبوا «الحتق مكنون 0 
فى المسألة ثلاثة مذاهب على النحى التالي : 
المذهب الاول: 
فإذا قلت : ( قام القوم سواك وسّواك وسّواتك ) فكانّك قلت : قام القوم 


. ١؟4رث" حاشية الصبان‎ )١( 


(؟) شرح الكافية الشافية ؟//1١/ا‏ . 


11 
مكائّك ويدلك . 


هذا مذهب البصريين() ‏ ويه صرح سيبويه قائلاً : « جعلوا ما لا يجري 
في الكلام إلا ظرفًا بمنزلة غيره من الأسماء , وذلك قول المرآر ين سلامة 
العجلى : 

ولا ينطق الفحشاء من كان منهم 

إذا جلسوا ما ولامن سوائنا 
وقال الأعشى : 
* وما قصدت من أهلهًا لسّوائكًا * 

وقال خطام المجاشعي : 


يامه ماه . 


3# وصاليات ككما يؤثفين * 
فعلوا ذلك لأن معنى سواء معنى غير » ومعنى الكاف معنى مثل . وليس 
شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها . وما يجوز في الشعر أكثر من 
أن أذكره لك ههنا اللا 
والى هذا المذهب ذهب جمهور النحاة ؛: كأبي الحسن الأخفش() 3 
وأبي العباس المبرد!) . وابن السراج) , وابن جني( , والصيمري7" , 


(1) شرح المفصل "47 - 44 , شرح الكافية للرضي 748/١‏ : أوضح المسالك 1١1/١‏ » وشرح 


التصريح 75/١‏ . 
(9) الكتاب ث/را؟ -35 , 
() انظر رأي الأخفش في : شرح الرضي ١/ر4غ؟‏ . 
(4) المقتضب 4/ة]؟ . 
(5) الأصول 41/١‏ . 
(3) اللمع ص': 356 . 
(0) التبصرة والتذكرة 5١5/١‏ . 
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وابن الأنباري() . والشلوبين » وابن يعيش(" , وابن عصفور() » وابن أبى 
الربيع9) ؛ ونُسب للفراء!) . 


المذهب الثاني : 


الاستثناء ونحوه, ولا يلزم فيه النصب بل يعرب تقدير بحسب موقعه الإعرابي» 
فيأتي مضافًا » أى مبتدأ » ويعمل فيه النواسخ اللفظية ونحوه . 

تُسب هذا المذهب إلى الكوفيين! , واختاره أبى القاسم الزجاجي» , 
وابن مالك( » وعليه ظاهر كلام الصبان("©) . 


المذهب الثالت : 


يرى أصحاب هذا المذهب أن ( سوى ) تستعمل ظرفًا كثيراً » وتخرج عن 
الظرفية فتستعمل ك ( غير ) قليلاً . 
ونُسب هذا المذهب للرماني' . والعكبري 7" » واختاره اين هشاء("2 , 


, 5910/١ الإنصاف‎ )1( 

(؟) شرح المقدمة الجزولية الكبير "/رغا/ا ‏ 
(9) شرح المفصل#/ر5ه . 

شرح الجمل 791/7 . 

البسيط "/ركالة . 


المساعد ا/رؤكه . 


( 

ا( 

( 

0) الإنصاف ١/4؟؟‏ , شرح المفصل "84/7 ٠‏ شرح الكافية للرضي 4/١‏ » وشرح التصريح 5/١‏ ؟. 

) الجمل : .37 , 

) شرح الكافية الشافية ؟/ر5١/‏ , وشرح التسهيل 7١1/- "١4"‏ . 

. "7 حاشية الصبان ”/رغ‎ )١ 

, ؟ا؟/١ المساعد ١/54ه . شرح التصريح‎ , 5١48/١ انظر رأي الرماني في : أوضح المسالك‎ )١ 
, وشرح الأشموني ككراكه‎ 

. ؟١مركا اللباب ا/رت.؟ . (15) أوضح المسالك‎ )١١( 


1. 


والأشموني(") ٠‏ وشى مذهب وسط بين المذهيين السايقين . 


أما أصحاب المذهب الأول فقد استدلوا بوقوع ( سوى ) صلة الموصول 
في قول من قال : جاعني مَنْ سواك » وهذا المهضع لا يحسن أن تقع فيه غير 
صلة الموصول » فوقوع ( سوى ) صلة الموصول دليل على ظرفيتها بخلاف 
( غير ) » قال سيبويه : « يدلك على أن سواءك وكزيد بمنزلة الظروف ٠‏ أتك 
تقول : مررت بمن سواءك وعلى من سواءك ؛ والذي كزيد . فحَسُن هذا 
كحي ( مَنْ ) فيها و ( الذي ) فيها .ولا تحسن الأسماء ههنا ولا تكثر في 
الكلام . لو قلت : مررت بِمَنْ فاضل ‏ أو الذي صالعٌ كان قبيهًا . فهكذا 
مجرى كزيد وسواءك »9 , 

وأما أصحاب المذهب الثاني فقد استدلوا بفصيع الكلام نثرًا ونظمًا » 
وجاءوا بجملة من الشواهد تبين فيها تأثر ( سوى ) بالعوامل المختلفة . 


فمثال النثر : 
١‏ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « سالت ربي ألا يسلط على 


أمتى عدوا من سوى أنفسهم ا 


؟ - وقوله - عليه السلام : « ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة 
البيضاء فى جلد الثور الأسود »©) . 


* - وروى عن بعض العرب أنه قال : « أتانى سَوَاؤٌَكَ »22 . 


شرح الأشموني ١/راله‏ . 


الكتاب ١/رة١؛؟‏ . 


(0) 

0 

(؟) أخرجه مسلم في ١9‏ - باب الفتن . واين ماجه في 4 - الفتن . وانظر هامش شرح الكافية "//ا١لا.‏ 

(5) أخرجه البخاري في 0؛ - الرقاق : ومسلم في ؟4” - باب الإيمان . وانظر هامش شرح الكافية 1117/5. 
)0 


الإنصاف ١/55؟‏ , وشرح التسهيل ؟/رهالا . 


ا١ا/ا‎ 


ومثال الشعر : 
١‏ - دخول حرف الجر على ( سوى ) كقول الشاعر : 
وكُلّ من ظنٌ أن الموت 5 


معلل بسَوَاء الحقّ مكذوبٌُ () 
؟ - مجيؤها في موضع ابتداء كقول الشاعر : 
وإذا باع كريمةٌ أى تُشترى 
شر نت لفك 
00 
أأترك ليلى ليس بيني ويينها 
سوى ليلة إِنّي إِذَا لصبور "ا 
وقول الآخر : 
فآخ لحال السسّلُم إن شئت واعلّمن 
بأنّ سوى مولاكَ في الحرب أجِنَب 9) 


ء - وقوعها فاعلاً كقول الشاعر : 


)١(‏ الإنصاف ١ك//ره؟56؟‏ , شرح الكافية الشافية ؟//ا١/ا‏ ء شرح التسهيل ؟/ره١7‏ , الهمع ١١7”‏ ؛ شرح 
الأشموني ١رمذه‏ » حاشية الصيان »*لر5 ؟” , والخزانة "ث/ره١؟‏ . 

(؟) شرح الكافية الشافية ١4"‏ . شرح التسهيل "/ره١”‏ » شرح الأشموني ١ك/ركاه‏ , وحاشية الصيان 
رو 

(9) شرح الكافية الشافية ؟"/ر6١/ا‏ » شرح التسهيل كلره١؟‏ , الهمع ؟//راا١‏ » شرح الأشموني الرخخمء 
وحاشية الصبان "/ره7؟ . 


(4) شرح الكافية الشافية ؟/ر8١/‏ . 


1١ا/؟‎ 


ل ارا 
ولم يبق سوى العدوا ن دنَّاهُم كما دانوا 9) 


- وقوعها مجرورة بالإضافة كقول الشاعر : 
فإنني والذي يحجٌ له ال ١‏ ناس بجدوى سواك لم أقق 9) 
وقول الآخر : 3 
يا أسم لا يَحلى بعيني أبدا 
مرأى سواك منذ مرآك يدا 9) 
ورد ابن مالك دليل المانعين للهين: 
الوجه الأول : أن سوى وإن عوملت معاملة الظرف يجعلها صلة , 
لالم مو اذلن مهلها ظركا دهان وف الجر يعامل معاملة الطرف ولد يعن" 
بذلك ظرفا » وإن سمي ظرقًا فمجان »9) . 
الوجه الثاني : أن ( سوى ) بعد الموصول محتمل أن تقع خيرًا لمبتداً 
محذوف في موضع رفع » أى حالاً معموله ( ثبت ) مضمرًا في موضع نصب » 
قال ابن مالك مقويًا الاحتمال الأخير : « ويقوي هذا الوجه قول من قال : رأيت 
الذي سواك , بالنصب , ونظيره أيضًا قولهم : ( كُلّْ شيء مَهَّهٌ ما التساءً 
بكرف | ّْ 
ورد الأشموني على الأدلة التي أتى بها ابن مالك , قال : « ولا ينهض ما 
استدل به ابن مالك حجة ؛ لأن كثيرًا من ذلك أى بعضه لا يخرج الظرف عن 
اللزوم » وهى الجر , وبعضه قايل للتأويل » 29. 
وعلق الصبان على قوله : « قابل للتأؤيل » : « أي بكونه شادًا أو 


ضرورة »29 . 


)١(‏ شرح الكافية الشافية "/4١/ا‏ » شرح التسهيل ”ه١7‏ , أوضح المسالك ١/4/١‏ ؛ شرح الأشموني 
١/رءله‏ ؛ وحاشية الصبان ؟يره7؟ . 

) شرح الكافية الشافية ؟"/6١/!‏ . شرح الأشموني 0١18/١‏ » وحاشية الصيان "/ره؟3 . 

(؟) شرح الكافية الشافية "١ل‏ , 

(5) المصدر نقسنه "/رء ”لا , (0) شرح التسهيل ؟ك/ر5١7؟‏ . 

(1) شرح الأشموني ١/راكه‏ , 0) حاشية الصيان ؟/ر5؟؟ , 


تفن 


ومن الجدير بالذكر القول : إِنّ أبا نزار النحوي خطّأ أصحاب المذهب 
الثاني الذين يرون أن ( سوى ) متصرفة بمعنى ( غير ) قائلاً: « وأما (سوى), 
فقد نص على أنها لا تأتي إلا ظرف مكان » وأنٌّ استعمالها اسمًا متصرفقًا 
بوجوه الإعراب » بمعنى ( غير ) خطأ »29 . ا 

وعجب ابن الشجري من تخطئة أبي نزار النحاة القائلين بهذا الرأي بغير 
دليل قائلاً : « ومن العجب أن هذا الجاهل يقدم على تخطئة سلف النحويين 
وخلفهم » وتخطئة الشعراء الجاهفليين والمخضرمين والإسلاميين » فيعترض على 
أقوال هؤلاء وأشعار هؤلاء » بكلام ليس له محصول » ولا يؤثر عنه أنه قرأ 
مصنفًا في النحى إلاً مقدمة من تآليف عبد القاهر الجرجاني ٠‏ قيل : إنها تبلغ 
أن تكون في عشر أوراق »9) . 

ويبدى أن ما جاء في الشعر من تصرف ( سوى ) » وأنها بمعنى ( غير ) 
عادة جية قد جَبِلَ عليها بعض الشعراء ؛ لذا ينيغي قبولها ولا يجوز 
ردها »قال ابن الشجري «٠:‏ وعلى تشبيهها ب ( غير ) - أي : ( سوى ) - 
قال أبو الطيب : 


أرض لها شرف سواهًا مقها 
لو كان مثلّكَ في سواها يُوجِدَ 
الظرفية ‏ فَمنْ خطأه فقد خطأ الأعشى في قوله : ( لسوائكا ) ومن خطأً 
الأعشى في لغته التي جَبِلَ عليها » وشعره يستشهد به في كتاب اللّه تعالى » 
فقد شهد على نفسه بأنَّه مدخول العقل ضارب فى غَمّرة الجهل »'" , 


. 765/5 أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. المصدس نفسه »رالا‎ )0( 


() المصدر نفسه ؟/ر؟/ال . 


١ 

ل ( غير ) في الاستثناء »ولا يلزم فيه النصب بل يعرب تقديرًا بحسب العوامل 
الداخلة عليه سواء كانت رافعة أى ناصبة أى جارة . واستدل ابن مالك على ذلك 
بعدة أمور على التحى التالى : 

أو[ : نَقْلَ ابن مالك اتفاق العرب على أن معنى قولهم : أتاني سواك , 
من كلام العرب شعرً ونثرًا(! , 

ثاثا : أن ما ذهب إليه ابن مالك يؤيده السماع المتنوع شعرا ونثراً . 
قال اين مالك : 
ف 

ولعل الصواب ما ذهب إليه الكوفيون » واختاره اين مالك من أن ( سوى) 
متصرفة بمعنى ( غير ) ؛ لورود السماع بذلك ؛ ولأن دليل اليصريين تطرق 
إليه الاحتمال » ومن المعلوم أن ما تطرق إليه الاحتمال سقط يه الاستدلال 


ن إسنادًا إليها كثرا وجرها نثرا ونظمًا شهرا 9) 


ولعل هذا منه . 


. ١5ر/" شرح الكافية الشافية‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه 5/ر.؟8 , 


1/0 


! - تقديم حال المجرور يحرف جر أصلي . 

قال ابن مالك : « أجاز ذلك أبى علي في كلامه في « المبسوط » »؛ ويقوله 
حاله عليه كما لا يمتنع تقديم حال المفعول به . وقد جاء ذلك مسمومًا فى 
أشعار العرب الموثوق بعربيتهم . فمن ذلك ما أنشده يعقوب : 

فإِنْ تك أزواد () أُصبنْ ونسوةٌ 

فلن تذهبوا فَرَغًا بقثل حبّال ... » 0, 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 

ذهب جمهور التحاة إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحيها المجرور 
بحرف جر أصلي » فلا تقول في : ( مررت بهند جالسةً ) » ( مررت جالسةً 
بهند ) . 

وممن ذهب إلى ذلك سييويه7) : والمبرد7 , وابن السراج( . واين 


يعيش( , والرضي! » وابن عقيل!) » والأشموني(!) » وغيرهم . 


له هكذا في شرح الكافية ولعلها أذواد . انظر : شرح التسهيل "7ر778 , شرح العمدة ١لرلالاة‏ . 
(؟) شرح الكافية الشافية "؟/رؤ؟4/ . 

() الكتاب كرؤ؟١‏ . 

(8) المقتضب ؛/رالا١‏ . 

(0) الأصول في التحى ١/ره١؟‏ . 

(5) شرح المفصل ؟/رةه . 


(0) شرح الرضي ١/ره١؟‏ . 
(0) شرح ابن عقيل "/ر117؟ . 


(9) شرح الأشهوني ارا 


١/1 


واستدل المانعون بالقياس المتمثل في التعليلات المنطقية على النحو 
التالي : 

أولا : أن تعلق العامل بصاحبه يأتي أولاً , ثم يأتي بعد ذلك تعلقه 
بالحال » فإذا تعدى لصاحبه بواسطة فحقه أن يتعدى إليه بتلك الواسطة , لكن 
منع من ذلك أمران أولهما : خوف التباس الحال بالبدل . والآخر : أن الفعل 
الواحد لا يتعدى إلى شيئين بحرف واحد » فالتزم التأخير عوضا من الاشتراك 
في الواسطة() . 

قال ابن يعيش : « فإن سيبويه وأبا بكر بن السراج ومن تبعهما منعًا من 
جواز ذلك ؛ لأن العامل وإن كان الفعل لكنه لما لم يصل إلى ذي الحال الذي 
هو زيد إلا بواسطة حرف الجر لم يجز أن يعمل في حاله قبل ذكر ذلك 
الحرف وكما لا يجوز تقديم صاحب الحال على حرف الجر كذلك لا يجوز تقديم 
الحال عليه »() . 


يلحظ هنا أن ابن يعيش قاس عدم جواز تقديم حال المجرور يحرف جر 
أصلي على عدم جواز تقديم صاحب الحال على حرف الجر . 

وقال اين مالك : « ودليلهم في منع ذلك ٠‏ أن تعلق العامل بالحال ثانٍ 
لتعلقه بصاحبه ؛ فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه يتلك 
الواسطة ؛ لكن منع من ذلك خوف التباس الحال بالبدل » وأن فعلاً واحدًا لا 
يتعدى بحرف واحد إلى شيئين . فجعلوا عوضًا من الاشتراك في الواسطة 
التزام التثخير »() . 


ثانيًا : منع أكثر النحويين تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف 


() شرح المفصل"/رذه . 
(؟) شرح التسهيل 775/5 . 


١ال//‎ 


جر أصلي قياسًا على إجماعهم على منع تقديم الحال على صاحبها المجرور 
بالإضافة . 

قال ابن مالك : « وأكثر النحويين يقيس المجرور بحرف على المجرور 
بالإضافة فيلحقه به في امتناع تقدّم حاله عليه . فلا يجيزون في نحى : ( مررت 
بهند جالسةً ) : ( مررت جالسةً بهند ) »27 . 


خالكاه مر انق قدي الكال طاح كما روا لمرو زصرفة شد 
3 5 ع 2 
الاستقرار . 

قال ابن مالك : « ويعضهم يعلل بأن حال المجرور شبييه بحال عمل فيه 
حرف جر مضمن معنى الاستقرار نحى : ( زيد في الدار متكثًا ) » فكما لا 
يتقدم الحال على حرف الجر في هذا وأمثاله , لا يتقدم عليه نحو : ( مررت 
بهند جالسةً ) » 9). 

واعتمادا على هذه الأدلة خط المانعون مَنْ أجاز تقديم الحال على 
صاحبها المجرور بحر جر أصلي . 

قال الزمخشري - نقلاً عن الزجاج - : « ومن جعله حالاً من المجرور 
متقدمًا عليه فقد أخطأ ؛ لأنّ تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم 
المجرور على الجار » وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به حتى يضم 
إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى ؛ لأنه لا ييستوي له الخطأ الأول إلا بالخطاً 
الثاني , فلا بد له من ارتكاب الخطأين »9 . 


. شرح الكافية الشافية "/رغ ل‎ )١( 
. شرح التسهيل ؟/ر5؟7؟‎ )5( 


له الكشاف لماه : 


1 


وممن أجان تقديم حال المصرور عليه الفارسي() » وابن كيسان » 


واين برهان9") » وتايعهم اين مالك9 . 


واستدل المجيزون على تقديم حال المجرور عليه بالسماع والقياس على 
النحى التالي : 


أما السماع فكان إما سماعًا قرآنيًا » كقوله تعالى : م ككل 
كانَةَلاسِ 4 ١‏ ) . وإما سماعًا شعريًا كقول يعقوب : 
فإِن تك أذواد أصبن ونسوةٌ 
فلن تذهبوا فَرْغًا بقثل حبّال *) 
ومن ذلك قول الآخر : 
إذا المرءٌ أعيته المروءةٌ تاشم 
فمطلبها كَيُلاً عليه شديد () 
وقول الآخر 
لئن كان برد الماء هيمان صاديا 


إلى حبيبا إِنّهها لحبيب ) 


. انظر رأي الفارسي فى شرح الكافية الشافية ؟/رغغ/ » وشرح ابن عقيل "/ر184؟‎ )١( 


(9) انظر رأيهما في : شرح ابن عقيل "/14؟ » وشرح الأشموني ”/ره١‏ : 
(؟) شرح الكافية الشافية ؟"/44/ » وشرح التسهيل ؟/را7 . 

(4) سيا :م؟ 

(0) شرح الكافية الشافية ؟/رهغ/ . 

(1) المصدىس نفسه "/ر5غل" . 

(0) المصدر تفسه "رهعلا . 


وقال الآخر : 


غافلاً تُعْرَضْ المنيةٌ للمر ء فيُدعى ولات حين إبَاء () 

قد جاء هنا تقديم حال المجرور عليه وعلى العامل معًا . 
وقال الآخر : 
ومثله : 

مشغوفةً بك قد شغفت وإِنَّما 

حتم الفراق فما إليكَ سبيلٌ () 

ومن الملاحظ أن الشواهد فى هذه المسألة كثيرة عند ابن مالك » وعلل ذلك 
قائلاً : « إنما كثّرت الشواهد فى هذه المسالة ؛ لأن المخالفين كثيرون »9) . 

وأما القياس فقد أجازوا تقديم حال المجرور يحرف تشبيهًا له يجواز 
تقديم حال المفعول . وذلك أن الحال الأولى هي مفعول به في المعنى , ولأن 
العامل فيهما فعل متصرف لا يفتقر فى نصبه إلى واسطة . 

لسو مع الاح لعافم 1" لأنّ المجرور بحرف مفعول 
به في المعنى: فلا يمتنع تقديم حاله عليه كما لا يمتنع تقديم حال المفعول يه»"). 


. شرح الكافية الشافية ؟//45/"‎ )١( 
. 7378/5 شرح التسهيل‎ )9( 

(؟) المصدر نفسه ؟/رة؟7 . 

(4) شرح العمدة ا/رةاء . 


(ه) شرح الكافية الشافية ؟/86" . 


1. 


وأضاف في ( شرح العمدة ) قائلاً : « فأما القياس : فإن ( جالسةً ) من 
قولنا : ( مررت بهند جالسة ) منصوب ب ( مررت ) وهى فعل متصرف لا يفتقر 
في نصبه الحال إلى واسطة ‏ كما لا يفتقر إليها فى نصب ظرف أو مفعول له 
أى مفعول مطلق »07 . 
ما تأويل ذلك السماع كما في الآية القرآنية وسيأتي ذكره , وإما رده إلى 
أ - فمن تأويل السماع :: 


ّ يي 


كما في قوله تعالى : « وَمَآرَسَلكَكَإِلكَانَلئسن 4 0. 

وفيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن كافة صفة لإرسالةوحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. 

و 

قال الزمخشري :« ( إلا كافة للناس ) إلا إرسالةعامة لهم محيطة بهم ؛ لأنها 
مقامه » وهى قول الزمخشري »9 . 

والقول الثانى هى : أن كافة حال من الكاف والتاء فيها للمبالفة كتاء 
راوية وعلامة , قال الزمخشري : « قال الزجاج : المعنى أرسلناك جامعًا للناس 
في الإنذار والإبلاغ » فجعله حالاً من الكاف وحق التاء على هذا أن تكون 


. ة؟5//١ شرح العمدة‎ )١( 
سيا:8؟.‎ ) 

(5) الكشاف #ترمكه . 

(4) شرح التسهيل ؟/لالا؟ . 


للميالغة كتاء الراوية والعلامة »() , 


وأما القول الثالث فهى : أن كافة حال من الناس متقدم عليه ؛ وقد حكى 
ابن برهان هذا القول اعتمادًا على استعمال العرب لكلمة ( كافة ) حالاً دام . 
قال ابن مالك : « إن كافة حال من الناس ؛ والأصل للناس كافة . أي جميعًا » 
وهذا هى الصحيح: وهى مذهب أبي علي وابن كيسان» أعني تقديم حال المجرور 
بحرف » حكاه ابن برهان وقال : " وإليه نذهب كقوله تعالى : « مَمَآرْسَلتَكَ 


آذ 


إِلاكافَدلناس 4 وقد تقدم على المجرور باللام وما استعملت العرب كافة قط 
إلا حالاً "9 . 


وتابع ابن مالك قولَ ابن برهان في ذلك , رادًا على القولين الأولين على 
النحى التالي : 

أما القول الأول فقد رده اعتمادًا على استعمال العرب والقياس معًا قال : 
« ولا يلتفت إلى قول الزمخشري والزجاج ؛ أما الزمخشري فلأنه جعل كافة 
صفة ولم تستعمله العرب إلا حالاً . ... وليته إن أخرج كافة عن استعمال العرب 
سلك به سبيل القياس » بل جعله صفة موصوف محذوف , ولم تستعمله العرب 
مفردًا ولا مقرونًا بالصفة أعني : إرساله ‏ وحق الموصوف المستغني بصفته أن 
يعاد ذكره مع صفته قبل الحذف , وألا تصلح الصفة لغيره ء والمشار إليه 
بخلاف ذلك فوجب الإعراض عما أفضى إليه »(7) . 

وأما القول الثاني فأبطله ؛ لأمرين 


أولهما : أن الرجاج جعل كافة حالاً مفردًا . 


له الكشاف "/رمكه . 
[9ها شرح التسهيل /لالا”ا . 
(9) المصدر نفسه ؟//اا” . 
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والآخر : أنه جعل صاحب الحال وهو ( الكاف ) مذكر » مع أن الحال 
مؤنث إذ لم يراع التطابق في التذكير والتأنيث بين الحال وصاحبه 1 


قال ابن مالك : « وأما الزجاج فبطلان قوله بين أيضًا ؛ لأنه جعل كافة 
حالاً مفردًا ولا يعرف ذلك من غير محل النزاع . وجعله من مذكر مع كونه 
مؤنئًا »ولا يتأتى ذلك إلا بجعل تائه للمبالغة وبابه مقصور على السماع , ولا 
يتأتى غالبًا ما هي فيه إلا على أحد أمثلة المبالغة كنسابة وفروقة ومهذارة » 
وكافة بخلاف ذلك ٠‏ فبطل أن تكون منها ٠‏ لكونها على فاعلة . فإن حملت على 
راوية حملت على شاذ الشاذ ؛ لأن لحاق تاء المبالغة لأحد أمثلة المبالغة شان 
ولا لا مبالغة فيه أشن فيعبر عنه بشاذ الشاذ؛ والحمل على الشاذ مكروه فكيف 
على شاذ الشاذ »(2 , 

ووصف الرضي هذا القول بالتعسف قائلاً : « وبعضهم يجعل كافة حالاً 


عن الكاف وإلتاء للميالغة وهو تعسف 2( . 


ولعل اين مالك استعمل الدليل الجدلي المسمى ب (الدليل الباقي) » في 
نقض التأويلات السابقة وإبطالها إلى أن بقي التأويل الذي ارتضاه فقط . 
وفي ذلك يقول : « وإذا بطل القولان تعين الحكم يصحة القول الثالث »7 . 

ب - ومن المانعين من رد السماع إلى الضرورة » دون تأويل . 

قال صاحب الخزانة : « حثَّى إن بعضهم مع عدم التأؤيل يقول : لا حجة 
فيه » لأن الشعر محل الضرورة ,9) , 


. 771/9 شرح التسهيل‎ )١( 


( 
(0) شرح الرضي 7١9/١‏ 
(5) شرح التسهيل 5158/5 . 
(4) الخزانة لا/رلا١؟‏ , 
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وضعف ابن مالك أدلة المانعين السابق ذكرها ووصفها بأتها « شُبّه 
وتخيلات لا تستميل إلا نفس من لا تثبت له ؛ بل الصحيح جواز التقديم في 
نحى : ( مررت بهند جالسةً ) » وإنما حكمت بالجواز لثبوته سماعًا . واضعف 
دليل المنع »20 . 


ولضعف أدلة المانعين سعى ابن مالك في نقضها والقدح فيها على 
النحو التالى : 

أولاً : رد دليلهم الأول الذي يقول: إن تعلق العامل بصاحبه يأتي أولاً, 
ثم يأتي يعد ذلك تعلقه بالحال » فحق الحال إذا عدي العامل لصاحيه بواسطة 
أن يعدى إليه بتلك الواسطة . 


قال ابن مالك : « لا نسلّم هذا الحق حتى يترتب عليه التزام التأخير 
تعويضًا » بل حق الحال لشبهه بالظرف أن يستغني عن واسطة » على أن 
الحال أشد استغناء عن الواسطة , ولذلك يعمل فيها ما لا يعدى يحرف الجر 
كاسم الإشارة وحرف التتبيه والتشبيه والتمني »9) . 


ثانيا : ورد دليلهم الثاني الذي يقول : منع تقديم حال المجرور بحرف 
جر أصلي قياسًا على حال المجرور بالإضافة . « فيقال لصاحب هذه الشبهة 
المجرور يحرف كالأصل للمجرور بالإضافة » فلا يصلح أن يحمل المجرور 
بحرف عليه لئلا يكون الأصل تابعًا والفرع متبومًا . وأيضًا فالمضاف بمنزلة 
موصول والمضاف إليه بمنزلة صلة » والحال منه بمنزلة جزء صلة فوجب 
تأخيره » كما يجب تأخير أجزاء الصلة . وحال المجرور يحرف لا يشبه جزء 


صلة فأجين تقديمه إذ له محذور فى ذلك 1 ا 


. شرح التسهيل ؟/؟‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه 6/رة؟7‎ 


(9) المصدر نفسه "/رؤا؟ . 


ع1 


ثالثا : ورد دليلهم الثالث الذي يقول : منع تقديم حال المجرور يحرف 
جر أصلي تشبيهًا له بالحال التي عمل فيها حرف جر ضمن معنى الاستقرار. 
واعتمد رده في هذا التعليل على قوة العامل في نحو: ( مررت بهند جالسةً ) , 
وضعفه في نحو : ( زيدٌ في الدار متكت ) . 

قال : « فيقال للمعتمد على هذا : بين البناعين بون بعيد ٠‏ وتفاوت شديد؛ 
فإن ( جالسة ) من قولنا : ( مررت بهند جالسة ) منصوب ب ( مررت ) وهو 
فعل متصرف لا يفتقر في نصب الحال إلى واسطة ‏ كما لا يفتقر إليها في 
نصب ظرف أو مقعول له أى مفعول مطلق . وحرف الجر الذي عدّاه لا عمل له 
إلا الجر ولا جيء به إلا لتعدية ( مررت ) » والمجرور به بمنزلة منصوب فيتقدم' 
حاله » كما يتقدم حال المنصوب ٠‏ ولكونه بمنزلة المنصوب أجري في اختيار 
النصب ( أزيدًا مررت به ) مجرى ( أزيدًا لقيته ) . وأما ( متكتا ) في المسألة 
الثانية فمنصوب ب ( في ) لتضمنها معنى الاستقرار : وهي أيضًا رافعة 
ضميرا عائدًا على زيد وهى صاحب الحال فلم يجز لنا أن نقدم ( متكمًا ) على 
( في ) لأن العمل لها وهي عامل ضعيف متضمن معنى الفعل دون حروفه » 
فمانع التقديم في نحو : ( زيد في الدار متكنًا ) غير موجود في نحى : (مررت 
بهند جالسةً ) . وربما قدّم الحال في نحى : ( زيد في الدار متكنًا ) »2 . 
رأي ابن مالك : 

سلك ابن مالك في هذه المسألة مسلك الذين أجازوا تقديم حال المجرور 
بحرف جر أصلي عليه فيجوز عنده : ( مررت جالسةً بهند ) » ومنع الجمهور 
ذلك ٠‏ واستدلوا في المنع بالقياس القائم على تعليلات منطقية - سبق ذكرها -. 
لكن ابن مالك ردها ؛ لسببين هامين : 


(1) المصدر نفسه ؟/رهة؟؟ . 


ه/1ك 


أولهما : ثبوت السماع ء والآخر : ضعف القياس الذي اعتمد عليه 
المانعون » قال : « وإنما حكمت بالجواز لثبوته سماعًاء واضعف دليل المنع »(0. 

فمن الملحوظ أن ابن مالك قدم السماع الثابت الفصيح عن العرب 
وفصاحته . قال : « جاء ذلك مسموما في أشعار العرب الموثوق بعرييتهم » 9). 

ومنها أيضًا كثرة السماع حيث استدل فى كتبه بالسماع الكثير » إضافة 
إلى القياس . وقد سبق ذكرهما . 

واجتهد ابن مالك في تتبع الشواهد الفصيحة الكثيرة والحرص على 
الإتيان بها . فقال في ( شرح العمدة ) : « وإنما كثرت الشواهد في هذه 
المسالة؛ لآن المخالفين كثيرون »27 . 

وتعل الصواب ما ذهب إليه المجيزون وتابعهم فيه ابن مالك ؛ للأسياب 
التالية : 

. اعتمد من أجاز ذلك على السماع الفصيح والقياس القوي‎ - ١ 
وكاس يوهي الأقة والسماع وكلة القماض كف هذا :السيننا #سحمة‎ 
. بالقياس؟‎ 


٠‏ - تأويل المانعين الشواهد بما فيه تكلف لا معوز له ولا يجدي فتيلاً. 


(1) المصدسر نفسه 775/5 . 
(0) شرح الكافية الشافية ؟/ره4/ . 


(؟) شرح العمدة ١/رةاة‏ . 
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قال ابن مالك : « منع الكوفيون تقديم حال المنصوب كقولك : ( أبصرت 
زيدًا راكبًا ) لا يجيزون : ( أبصرثت راكيًا زيدًا ) ؛ لأنه يوهم أن ( راكيًا ) 
مفعول به »و ( زيدًا ) : يدل .. ولم يلتفت البصريون اذلك الموهم لبعده , 
فأجازوا التقديم مطلقًا » ويؤيد قولهم قول الشاعر : 


واليك تفصيل القول فى هذه المسألة : 

منع الكوفيون تقديم الحال على صاحبها المنصوب نحى : ( لقيت زيدًا 
راكيًا ) لا يجوز عندهم : ( لقيت راكبًا زيدًا ) » بالرغم من أن بيعضهم يجين 
ذلك إن كانت الحال جملة فعلية » أ كان صاحيها ضميراً . 

وأجاز اليصريون تقديم الحال على صاحبها المنصوب ,ء وذلك إذا كان 
العامل فيها قعلاً . 

قال المبرد : « اعلم أن الحال إذا كان العامل فيها فعلاً صحيحًا جاز فيها 
كل ما يجوز في المفعول به من التقديم والتأخير ... تقول :( قائما زيدًا رأيت )؛ 
كما تقول : ( الدرهم زيدًا أعطيت ) .و ( ضريت قائمًا زيدًا ) »9 . 

وقال ابن السراج:«البصريون يجيزون تقديم الحال على القاعل والمفعول» 
والمكنى والظاهر إذا كان العامل فعلاً . يقولون : ( جاعني راكبًا أخوك ) , 


و (راكيًا جاعني أخوك )و ( ضريت زيدًا راكيّاء و ( راكبًا ضريت زيدًا ) »('). 


. 741/١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. ١"4//؛ المقتضب‎ )5( 


(؟) الأصول في التحى ١/ره١؟‏ . 


131/ 


أما الكوفيون فقد استدلوا على منعهم تقديم الحال على صاحبها 
المنصوب يدليلين : 

أولهما : أن تقدم الحال على صاحبها المظهر يؤدي إلى تقدم الضمير على 
الاسم الظاهر ؛ « لأن في الحال ضميراً يعود على ذي الحال المتئخر »20 . 

أما إن كان صاحبها ضميرًا فيجوز تقديمها ؛ لأن « الضميرين يشتركان 
في عودهما على مقسر لهما »9 . 

وثانيهما : أن تقدم الحال على صاحبها يؤدي إلى توهم أن تكون الحال 
مفعولاً به وصاحيها بدلاً نحى : « ( أبصرت راكيًا زيدًا ) ؛ لأنه يوهم أن 
( راكبًا ) : مفعول به »و ( زيدًا ) : بدل . فلو كان موضع ( راكيًا ) ( يركب ) 
لم يمتنع عند بعضهم لزوال الموهم » (. 

وأما البصريون فقد استدلوا على الجواز بالسماع الشعري وهو كالآتي : 


قال الشاعر : 


م امم بم فى 68ام م الى ماهم 
وصلت ولم أصرم مسيئين أسرتي 


وَأَعْتَبْتُهُم حتَّى يُلآقُوا وَلائيَا 9) 
موطن الشاهد : ( مسيئين أسرتي ) حيث قدم الحال ( مسيئين ) على 
صاحيها المنصوب ( أسرتي ) . 


ومثله قول الحارث بن ظالم : 


) شرح الرضي ١//"١؟‏ . 

(؟) المصدر نفسه ١ك/ر".؟‏ , 

(؟) شرح الكافية الشافية "///اغلا . 
0( 


المصدر نفسه ؟/ر/ائ/ . 


١18 


ا كر 
فَجَعْتُ بخالد طُراً كلا () 
موطن الشاهد : ( طرًاً كلايا ) حيث قدّم الحال على صاحبها المنصوب. 
وقول الشاعر : 
أَجْتَنى سَّمّطَه يُشينيٌ الكُرَابًا () 
موطن الشاهد : ( يشيب الغرابا ) حيث قدم الحال وهي فعل على المفعولٍ 
ورد اليصريون ما استدل به الكوفيون على النحو التالى : 
أو[ : أجاز البصريون تقديم الحال على صاحيه المنصوب « سواء كان 
مظهرًً أى مضمرً ؛ لآن النية فى الحال التأخير عن صاحبه فلا يكون إضماراً 
قبل الذكر »7 . 
ثانيئًا : أن التباس الحال بالمفعولية وصاحبها بالبدلية بعيد لا يعبا به 
؛ لأن المتبادر إلى الذهن الحالية لا المفعولية . 
قال ابن مالك فى ( شرح الكافية الشافية ) : « لم يلتفت البصريون لذلك 
الموهم لبعده , فأجازوا التقديم مطلقًا »9) . 


( 
؟) المصدن نفسه ؟/ر. 74 . 
) شرح الرضي "١5/١‏ . 


غ) شرح الكافية الشافية 51//9/ . 


1 


وأضاف في ( شرح التسهيل ) قائلاً : « والصحيح جواز التقديم مطلقًا؛ 
لأن ( راكبة ) من قولنا : ( لقيت راكبةً هندًا ) » يتبادر الذهن إلى حاليته » فلا 
يلتفت إلى عارض توهم المفعولية »(0) , 
زأي اسن مالسك : 
صاحبها المنصوب قال : « والصحيح جواز التقديم مطلقًا »(© . 

وذكر في ( شرح الكافية الشافية ) رأي الفريقين ثم ذكر دليل البصريين 
السماعي وهى بيت من الشعر وقد سبق ذكره » وأضاف في ( شرح التسهيل). 
بيتين آخرين وقد سبق ذكرهما . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه البصريون وتابعهم فيه ابن مالك ؛ لأنهم 
استدلوا بالسماع . بينما استدل الكوفيون بالقياس7) , ومن المعلوم , أنه إذا 
تعارض السماع والقياس وجب طرح القياس والأخذ بما جاء به السماع . 


«* # «* 


. شرح التسهيل ؟ثر.غ؟‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ".74 . 

(؟) ذكر السيوطي أن الكوفيين استدلوا بالتعليل في منعهم التقديم »ولا شك أن العلة أحد أركان 
القياس , لذا فدليلهم قائم عليه . قال السيوطي : « وعللوه بأته يوهم كون الاسم مفعولاً ,وها بعده 
بدلاً منه» انظر : الهمع ؟//75؟ . 


15. 


5 - تقديم الحال على الفعل العامل فيها . 

قال ابن مالك : « بعض النقلة يزعم أن الكوفيين لم يمنعوا تقديم حال 
المرفوع عليه إلا إذا تأخر هو ورافعه عن الحال نحو : ( راكيًا جاء زيدٌ ) ... 
وعلى كل حال قولهم مردود بقول العرب : ( شَنّى تَوُوبُ الحلبةٌ ) أي متفرقين 
يرجع الحاليون ... )(© . 

وإليك تفصيل القول في هذه المسالة : 

تعددت أقوال العلماء في هذه المسألة على النحو التالي! : 

أولا : المنع مطلقًا ؛ تشبيها لها بالتمييزء ومن أصحاب هذا المذهب 
الجرمي . 

ثائيسًا : الجواز مطلقًا إلا ما استثتاه النحاة() . وهى مذهب الجمهور 
وتبعهم فيه ابن مالك . 

ثالثًا : منع تقديم الحال ؛ لبعدها عن العامل وهى مذهب الأخفش . 

رابعًا : إذا كان صاحب الحال اسمًا ظاهرًً فلا يجوز تقديم الحال 
على القعل العامل فيها , أما إذا كان ضميرًا فإنه يجوز تقديم الحال على الفعل 
العامل فيها » وهى مذهب الكوفيين9؟) . 

وتدور المسألة حول مذهبين هما الثاني والرايع . 


أما المجيزون فقد عللوا ذلك الجواز يتصرف العامل . 


. شرح الكافية الشافية ؟/رة؛/‎ )١( 
. انظر : الهمع ؟//7؟‎ )9( 
. (؟) المصدر نفسه ؟/ر8؟؟‎ 


(غ) انظر : الإبصاف 75./١‏ . 


15١ 


قال المبرد : « فإذا كان العامل في الخال فعلاً - صلح تقديمها وتأخيرها؛ 
لتصرف العامل فيها ؛ فقلت : ( جاء زيد راكبًا ) :و ( راكبًا جاء زيدٌ ) , 
و (جاء راكبًا زيدٌ) “كال اللتعن وجل:+" «: حجنن مر وي . 
حداف 000 , 


وقال صاحب الأصول : « وتقول : ( جاء راكب ريد ) » كما تقول : (ضرب 
عمرا زيد ) و ( راكيًا جاء ريد ) . كما تقول : ( عمرًا ضرب زيد ) »27 , 


واستدلوا على جواز تقديم الحال على الفعل العامل فيها بالسماع 
والعياس انا السماع فقوله تعالى: (. ” خنع كرون 


َه« 


اث 4 9) ومثله قولهم في المثل :« شم كوو الحلبة ذ) 
ومثله قول الشاعر : 
سريعا يهُونُ الصمْيُ عند أولي التُمَى 
إذا برجَاء صادق قَابَنُوا اليأْسَا لا 


وأخبر ابن مالك عن هذا السماع قائلاً : , وهذا الكلام مروي عن 
الفصحاء , وقد تضمن جواز ما حكموا بمنعه فتعينت مخالفتهم في ذلك » ). 


وأما القياس فتشبيهًا للحال بالمفعول به في جوان التقدم على القعل 


)١(‏ القمر : /ا. 

. 7.١/4 المقتضب‎ )9( 

(؟) الأصول في النحى 591/١‏ . 
(8) القمر :7 . 


( 
(5) انظر : الإنصاف ١/راه؟‏ . 
(5) شرح التسهيل ؟/ر؟]؟ . 
) 


,7ع( شرح الكافية الشافية ؟/رةؤلا . 
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وإذا كان العامل متصرفًا وجب أن يكون عمله متصرفا , وإذا كان عمله 
متصرقا وجب أن يجوز تقديم معموله عليه , كقولهم : ( عمرًا ضرب زيد ) » 
. فالذي يدل عليه أن الحال تُشَيّهُ بالمفعول . وكما يجوز تقديم المفعول على 
الفعل : فكذلك يجوز تقديم الحال عليه »[") . 

وأما المانعون « فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا لا يجوز تقديم الحال على 
قلت : ( راكبًا جاء زيدٌ ) كان في ( راكبًا ) ضمير زيد » وقد تقدم عليه , 
وتقديم المضمر على المظهر لا يجوز »() 

وعلى هذا تكون الحال عندهم في معنى الشرط9) . 

ورد المجيزون2) دليل المانعين بأن الحال على نية التأخير ير ؛ لذلك يجوز 
وات 0 َه ٠‏ َس فو ةتوت 0# 
ما 


يلق الْسَّمَاحَةَ منْة والنّدَى خُلّقَا 0 


. ؟هار/١ الإنصاف‎ )١( 

(9) المصدر نفسه ١/راه؟‏ . 
(5) الهمع ك/لالا؟ . 

(4) اتظر : الإنصاف ؟/05؟ , الأسرار ص : ؟19 . والتبيين ص : 580 . 
(0) طه:لة. 
) 


*) الإنصاف "06/١‏ , والتبيين ص : 380 . 
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موطن الشاهد : ( علاته هرمًا ) ؛ لأن الهاء في ( علاته ) عائدة على 
(هرم). 

ومن كلام العرب : « في أكفانه لف الميت ٠ )١(»‏ ومن أمثالهم : « في بيته 
يُؤْتَى الحكم »27 . 
رأي ابن مالك : 

سلك ابن مالك مسلك البصريين في جواز تقديم الحال على الفعل العامل 
فيها مطلقًا » إذ رد في كتابه ( شرح الكافية الشافية ) كلام المانعين قائلاً : 
« وعلى كل حال قولهم مردود بقول العرب : ( شتَّى تؤوب الحلبة ) »7© . 

واستدل في هذا الكتاب فقط بكلام العرب » أما في ( شرح التسهيل ) 
فقد أضاف بِينَا شعريًا جديدًا لم يسبق أن استشهد به أحدّ قبله - وذلك فيما 
بحثت - وهذا يدل على اجتهاده في جمع الشواهد وحرصه على تتيعها . 

وابن مالك يقبل السماع المروي عن الفصحاء ويوجب دائمًا مخالفة من 
يخالفه ويظهر ذلك في قوله: « وهذا كلام مروي عن الفصحاء , وقد تضمن 
جواز ما حكموا يمنعه فتعينت مخالقتهم في ذلك » 9) . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه المجيزون - وهم البصريون - وتابعهم فيه ابن 
مالك ؛ لسييين هما : 

١‏ - أن رأي المجيزين مؤْيدٌ بالسماع الفصيح والقياس مما » فالسماع 
الفصيح يتوجب قبوله*) ؛ لأنه يُعد من أقوى الأدلة بل أقواها على الإطلاق » 
فكيف بهذا السماع وهى معضد بالقياس ؟ ! 


؟ - أن المجيزين قد ردوا دليل المانعين وقد سيق ذكره . 


. 380 : والتبيينت ص‎ , 555/١ الإنصاف‎ )١( 

(؟) الإنصاف ١/2ه؟‏ ء التييين ص : 780 . 

(؟) شرح الكافية الشافية ؟/رة؛/ . 

(8) المصدر نفسه "/ر5غ/ . 

(0) قال اين مالك: « لا عدول عن الإتباع عند صحة السماع» . انظر: شواهد التوضيح والتصحيح ص:١1.‏ 
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0 - تقديم التمييز على عامله المتصرف© . 

قال ابن مالك : « فإن كان الفعل متصرفًا ؛ فمذهب سيبويه منع التقديم 
أيضًا نظراً إلى أنه في الأصل فاعل وقد أوهن بزوال رفعه وإلحاقه لفظلًا 
بالفضلات » فلا يزاد وهنا بتقديمه على الفعل ... ولى كانت الفاعلية الأصلية 
موجبة للتأخير مانعة من التقدم لعُملَ بمقتضى ذلك في نحو ( أَدْهَبْتْ زيدًا ). 
فكان لا يجوز أن يقال : ( زيدًا أَدْهَبْت ) : لأنّ أصله : ذهب زيد ولا خلاف في 
أن ذلك جائز » فكذلك ينبغي أن يحكم بجواز ( صدرًا ضاق زيدٌ ) وما أشبهه. 
ومن شواهد ذلك قول الشاعر : 

وَلْست إذا ذَرْعًا أضيق بضارع 

ولا يائس عند اللمسومين دن 5 لق : 

واليك تفصيل القول في هذه المسالة : 

ذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى منع تقديم التمييز على عامله إذا كان 
فعلاً متصرفًا , وأجاز الكوفيون والمازني والمبرد والجرمي من البصريين ذلك » 


وسيبويه لا يجين تقديم التمييز إذا كان عامله فعلاً ؛ لأنه يراه كقولك : 


(*) _الكتاب ١‏ ١؟‏ ؛ المقتضب 7”/8 , الأصول في التحو 777/١‏ , الإيضاح ص : 174 » الخصائص 
"ر85" , المقتصد ؟/رالاء , الإنصاف 6ر674 م ,17١‏ التبيين لأبي البقاء العكبري ص 794 م 10 
شرح المفصل ؟/4/ , شرح الرضي 757/١‏ , شرح جمل الزجاجي لاين عصفور 177/7 » شرح 
الكافية الشافية ؟"/ 7174‏ شرح التسهيل ؟/174؟ , ارتشاف الضرب 1174/4 » ائتلاف النصرة 
ص: 38 , شرح الأشموني 07/7 , والهمع "را" . 

, شرح الكافية الشافية "/ره//ا‎ )١( 


(5) انظر : الإنصاف 178/79 م 137١‏ » ائتلاف النصرة ص : 58 , وشرح الأشموني "رؤه . 
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عشرون درهمًا » وهذا أفرههم عبد . قال سيبويه : « وقد جاء من الفعل ما قد 
أنفذ إلى مفعول ولم يق قوة غيره مما قد تعدّى إلى مفعول , وذلك قولك : 
امتلأت ماءً وتفقأت شحمًا »ولا تقول : امتلاته ولا تفقأته » ولا يعمل في غيره 
من المعارف » ولا يقدم المفعول فيه فتقول : ماء امتلأتْ » كما لا يقدم المفعول 
فيه في الصفة المشبهة , ولا في هذه الأسماء , لأنها ليست كالفاعل . وذلك لأته 
فعل لا يتعدى إلى مفعول , وإنما هى بمنزلة الانفعال , لا يتعدى إلى مفعول , 
نحى : كسرته فانكسر » ودفعته فاندقع »() . 

واستدل البصريون يدليلين هما : 

أولاً : أن المُمَيّر فاعل في المعنى , وتقديم الفاعل على الفعل غير جائز 
فقولك : ( نفسا طاب زيد ) تقديره : طابت نفس زيد . 

قال أبو البركات الأتباري : « أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما 
قلنا : إنه لا يجوز تقديمه على العامل فيه » وذلك لأنه هى الفاعل في المعنى » ألا 
ترى أنك إذا قلت : ( تَصيّب زيدٌ عرفًا »و تفقا الكبشْ شحمًا ) أن المتصبب 
هى العرق والمتفقئ هى الشحم , وكذلك لو قلت : ( حَسِن زيدٌ غلاما » ودابةً ) لم 
يكن له حظ في الفعل من جهة المعنى ٠‏ بل الفاعل في المعنى هى الغلام والدابة ؛ 
فلما كان هى الفاعل في المعنى لم يجز تقديمه كما لى كان فاعلاً لفظًا » 27. 

ثانيًا : أن التمييز لفظ مميز ؛ فلا يجوز تقديمه على عامله سواءً كان 
هذا العامل متصرفًا أم غير متصرف . قال العَكْيّري : « إنه لفظ مميز فلم يجن 
تقديمه على العامل فيه . كما لى كان غير متصرف ٠‏ ألا ترى أنك لى قلت : 
عندي درهمًا عشرون لم يجز , فكذلك إذا قلت : نفس طاب زيدٌ »20 . 


. 3٠١ر١ الكتاب‎ )١( 
. 37١ الإنصاف 87/5 م‎ )9( 


0( التبيين ص : 190 م10 . 
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وعلة منع تقديم التمييز عند العَكْبّري هي إخراج هذا الباب عن حقيقة 
الكميي» لأن قولك : نفسسًا طاب زيدُ يمنع من الاحتمال فلا يبقى عليه اسم 
التمييز . بخلاف ما إذا تأخر فإن الاحتمال يكون موجودًا فيحاول بالتمييز 
رفعه بعد وقوعه ؛[0, 

أما الكوفيون والمازني والمبرد والجرمي من البصريين » فقد أجازوا تقديم 
التمييز على عامله إذا كان فعلاً متصرفًا وتبعهم في ذلك ابن مالك . 

قال المبرد : « اعلم أنْ التبيين إذا كان العامل فيه فعلاً جاز تقديمه ؛ 
فقلت : شحما تَفَقَأت , وعرفًا تصببت »9 . 

وقال ابن السراج : « إذا كان العامل في الاسم المميز فعلاً » جاز تقديمه 
عند المازني وأبي العباس » وكان سيبويه لا يجيزه 20 . 

وقال ابن يعيش:« وقد ذهب أبى عثمان المازنى وأبى العباس الميرد وجماعة 
من الكوفيين إلى جوازه »9 . 
واستدل الكوفيون ومن والاهم من نحاة البصرة بالنقل والقياس . 
وواردة كأنها عصب القَمطّا 


كير عَجَاجًا بالسّنَابك أُصّهبا 


. 50 المصدر نفسه ص : 596 م‎ )١( 

(؟) المقتضب "ر”؟ . 

05( الأصول في النحو ار 
( 


(4) شرح المفصل #/رغ7 . 


/ا1 


رددت بمشل السيد نهد مقلّصٍ 
كُميش إذَا عطْفَاهُ مَاءً تحلّيً() 
وقول الآخر : 
اتمجر ايل بالقعواق حبييهنا 
وما كان نَفُسا بالفراق تطيبٌ 
وقول الآخر : 
ضيّعت حزمي في إبعادي الأملا 
وما ارعويت ورأسي شِيبًا اشتعلا 
ومثله : 
وليك إذا ذرَعًا أضيق بضارع 
ولا يا ئس عند التَّعسَّر مِنْ يُئْرٍ 
وفظلة: 
وداعي المنون يُنَادي جهارا ) 
وأما القياس فمن وجهين : 
أولهما : أن العامل هنا فعل متصرف , فله ما للأفعال المتصرفة 
من العمل في معموله » سواءَ كان متقدمًا عليه أم متآخراً عنه » فكما جاز أن 


2 


5 ب العم اه لمم 1 0200 
تقول : ضريت زيدا ٠‏ وزيدا ضريت ؛ كذلك يجوز أن تقول : تفقأات شحما 2 


ع صا ار 
5 تقة3 , 


03( الشاهد في ماء حيث قدمه على عامله تحلبا أي سال قال الأشموني : « وهو سهى منه ؛ لأن ' عطفاه ” 
مرفوع بمحذوف يفسره المذكور , والناصب للتمييز هو المحذوف » . انظر شرح الأشموني "/رهه . 
مقال الصبان هو : « ولا يصبحان للاستدلال » . انظر حاشية الصبان ”/ر. "٠‏ . 

(5) انظر تخريج الشواهد السابقة في شرح التسهيل 7/5/6 . 


(؟) الإنصاف 5ر87 م .35 . 
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ثانيهما : أنه يجوز تقديم التمييز على عامله المتصرف قياسًَا على 
جواز تقديم الحال على صاحبها . فكما تقول : راكيًا جاء ريد » ف ( زيد ) هو 
الراكب في المعنى ؛ فكذلك الأمر فى : شحمًا تففّأت . 


قال المبرد : « وتقول : راكيًا جاء زيدٌ ؛ لأنّ العامل فعْل » فلذلك أجزنا 
تقديم التمييز إذا كان العامل فعلاً »(0) . 
وقال ابن مالك:« قياسا على سائر الفضلات المنصوية بفعل متصرف»(). 
ورد البصريون ما استدل به الكوفيون من سماع وقياس على النحو 
التالي : 
أما السماع فقد ردوه على النحى التالي : 
١‏ - أن الرواية الصحيحة هي : 
* وما كَانَ تَفْسِي بالفراق تَطيبُ 3# 
قال عبد القاهر : « وأما البيت الذي أنشده فقد ذكر أن الرواية : 
* وَمَا كَانَ نَفْسي بالفراق تَطيب »* 2(" . 


* - أن ( نَفْسا ) في البيت السايق . منصوب بفعل محذوف تقديره : 


أعني . وليس منصويًا على التمييز . قال ابن الأنباري «٠:‏ تُصب ( نَفْسًا ) 
بفعل مقدر ٠‏ كأنه قال : أعنى نفسًا » لا على التمييز »9) . 


"ا - أن هذا البيت من الشاذ الذى لا يقاس عليه » قال أبى اليقاء 


. 7/8 المقتضب‎ )١( 

(5) شرح التسهيل "/ركم؟ . 
(؟) المقتصد ا/رمكة . 
0 


الإنصاف 5/ر1 41 م 770 . 


1 


العَكْبَرِي : « هو تمييز ‏ ولكن هذا من ضرورة الشعر الشاذ عن القياس 
والاستعمال . ومثل ذلك لا يجعل أصلاً ؛ ألا ترى أن قول الشاعر : 
وقول الآخر : 
3# ُوامِقَ رجلاها يَدَاهًا 3# 
لا يقاس عليه ؛ كذلك ها هنا »() . 


وأما القياس فقد رد البصريون القياس الذي جاء به الكوفيون عندما 
قاسوا جواز تقديم التمييز على عامله المتصرف على جواز تقديم الحال على 
عاملها وذكر البصريون أن الكوفيين لم تكن لهم حجة في هذا القياس ؛ 
للأسباب التالية : 


أولها : أن الحال لم تكن هي الفاعلة كالتمييز » بل هي مفعول فيها 
« ألا ترى أنه ليس التقدير والأصل : جاء راكبى » كما أن أصل طبت به نفس 
طابت به نفسي , وإنما الحال مقعول فيها » كالظرف , ولم تكن قط فاعله 
فنقل الفعل عنها »9) . 

ثانيها : أنهم لا يقولون بجواز تقديم الحال على عاملها , لذا لا يجوز 


ثالثها : أنهم تركوا جواز تقديم الحال على عاملها لدليل دل عليه, 
وهو ألا يتقدم المضمر على المظهر « وكذلك نقول ها هنا : كان القياس يقتضي 
أنه يجوز تقديم التمييز على العامل فيه , إلا أنه لم يجز عندنا لدليل دل عليه » 


. التبيين ص :5997 مم5‎ )١( 
. الخصائص"ر84؟‎ )9( 


(؟) الإنصاق ك/رككم م١15‏ ., 


0 


وهو أن التمييز في المعنى هو الفاعل؛ والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل )(0) , 


أما ما استدل به البصريون من أن التمييز فاعل في المعنى » والفاعل لا 


أولا * أن ما ذهب إليه البصريون من المنع يؤدي إلى رد القصيح من 
كلام العرب : « هذا الاحتجاج مردود يوجوه : أحدها : أنه دفع روايات برأى 
لا دليل عليه » لا يلتفت إليه »9© . 


ثانيًا : أن الفرض من إلحاق التمييز بالفضلات المبالغة لضرب من 
التقوية لا التوهين . 

ثالثا : لوصح اعتبار الأصالة في عمدة جعلت فضلة ؛ لصح العكس, 
فكان يجوز لنائب الفاعل أن يتقدم على رافعه كما جاز له قبل أن يصبح نائب 
فاعل . والآمر يخلاف ذلك . 

وابعسًا : أن اعتبار أصالة الفاعلية في منع التقديم على العامل 
التقدم لعمل بمقتضى ذلك في نحو : ( أَدْهَبُتُ زيدًا ) فكان لا يجوز أن يُقال : 
( زيدًا أَدْهَبْتُ ) : لآن أصله : ( ذهب زيدٌ ) فلا خلاف فى أن ذلك جائن : 
فكذلك ينبغي أن يحكم بجواز : ( صدرًا ضاق زيدٌ ) وما أشبهه © . 

خامسا : أن منع تقديم التمييز قائم على أنه فاعل في الأصل » وهذا 
إنما يكون في بعض الصور فقط + قال ابن عصفور : « أما أن التمييز منقول 


. 3٠0م المصدر نفسه 6/اا4‎ )١( 
. شرح القسهيل ؟/ر.ة؟‎ )5( 


(؟) شرح الكافية الشافية ؟/رلالال/ا . 


1 


ول 'كقوله تعالى : ( ,, وَقِيي لمي 
0 4 0 0 


ويطالعنا اين عصفور برأي جديد وهى إن الناصب للتمييز ليس الفعل » 
وإنما الجملة كلها( . قال اين عصفور : « والصحيح أن المانع من تقديمه كون 
العامل فيه لا يكون فعلاً . فإذا كان فعلاً فإنّما العامل فيه تمام الكلام » فكما 


جاز عشرين أن تنصبه , فكذلك ينتصب بعد تمام الكلام »9) 


زأي ابسن مالك : 


ذهب ابن مالك في هذه المسألة مذهب الكوفيين وهى جواز تقديم التمييز 
على عامله إذا كان فعلاً متصرفًا . ونقل فى كتابه ( شرح الكافية الشافية ) 
آراء المانعين ودليلاً من أدلتهم , ونقل كذلك آراء المجيزين ودليلاً من أدلتهم وقد 
سيق ذكرها , ورد دليل المانعين كما سبق وأن من . 

واستدل في هذا الكتاب بالنقل الصحيح فأورد أربعة( أبيات قد سبق 


ذكر ثلاثة منها . 


١١: القمر‎ )١( 

(5) شرح الجمل "/رلاا؛ . 

(؟) قال السيوطي : « أما تقديمه على الفعل فمتعه اين عصفور جِرمًا , بناءً على أن الناصب له ليس هى 
الفعل . وإثما هى الجملة بأسرها » . انظر : الهمع ؟/ر14؟ . 

(4) شرح جمل الزجاجي ؟/558 . 


(0) انظر : شرح الكافية الشافية ؟/رلالالا . 


.؟ 


أما البيت الرابع فقد استدل به على جواز تقديم التمييز على عامله إذا 
كان فعلاً متصرقًا . والبيت هى : 
ونارنا لم ير نار مثلّها 
قد عَلمَتُْ ذاك معد كلها 
ولعلة سها حين استشهد بهذا البيت في هذ الموضع ء أو قد يكون 
من فعل النساخ وقد سبق ذلك( لكنه ذكر في ( شرح التسهيل ) أن هذا البيت 
يستشهد به على تقديم التمييز في الضرورة إذا كان عامله غير فعل أو فعلاً 
غير متصرف . قال اين مالك : « فإذا كان عامل التمييز غير فعل أو فعلاً غير 


متصرف فلم يجز التقديم بإجماع , فإن استجيز في ضرورة عد نادرًا » كقول 


الراحز : 

ونارتا لم يُرّنارًا مثلها 

قَدْعَلمَتُ ذاكمَعمَدُ كلها »09 . 

موطن الشاهد : نارًا مثلّها , إذ قدّم التمييز على عامله ( مها ) 
والرؤية قلبية ونارا مفعول ثان ونائب الفاعل ( مثلها ) هى المفعول الأول . 

وكان موقف ابن مالك من السماع منصقًا حين قال : « ويقولهم أقول : 
كاسنا على سائر الفضلات المنصوية بفعل متصرف ٠؛‏ ولصحة ورود ذلك في 
الكلام الفصيح بالنقل الصحيح 200 . 

فهى يقبل السماع برواياته المتعددة ولا يدفع إحداها بالأخرى » قال : 
« قلت : وهذا الاحتجاج مردود بوجوه : أحدها : أنه دفع روايات برأي لا 
دليل عليه . فلا يلتفت إليه »9) . 


"1 


وتابع أبى حيان ابن مالك في هذا الاختيار قائلاً: « وهو اختيار ابن مالك: 
وهو الصحيح لكثرة ما ورد من الشواهد على ذلك )(2) . 


ولعل الصواب ما ذهب إليه الكوفيون وتابعهم فيه ابن مالك وأبو حيان ؛ 
على القياس ؛ ومن المعلوم » أن القياس إذا عارضه سماع وجب تركه والأخذ 
بما جاء به السماع . قال ابن جني : « واعلم أنك إذا أداك القياس إلى شيء 
ما » ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره » فدع ما كنت 
عليه , إلى ما هم عليه »!") . 


1 - الضمير الواقع بعد (لولا ) الامتناعية ©. 


الأولى أن يجيء الضمير بعد ( لولا ) الامتناعية مرفوعًا منفصلاً نحى : 
لولا أنت » وقد يجيء الضمير بعدها مشتركًا بين النصب والجر متصلاً نحو : 
لولاي » ولولاك » وأجازه ابن مالك » قال : « أما ( لولا ) فإذا وليها مضمر 
فالمشهور كونه أحد المضمرات المرفوعة المنفصلة ؛ لأنه في موضع ابتداء . 
قال اللّه تعالى : م َنم لكنامؤمييت 4 . ومن العرب من يقول : 
( لولاي ) و ( لولانا ) ... إلى ( لولاهنّ ) . وزعم المبرد أنه لا يوجد ذلك في 
كلام من يحتج بكلامه » وما زعمه مخالف لقول سيبويه ٠‏ وأقوال الكوفيين . 


. ١"57هر/؛ ارتشاف الضرب‎ )1١( 

(؟) الخصائص ١/ره؟١‏ . 

(*) الكتاب "؟/"لالا , المقتضب 7/7 , الكامل 1777/7 , الأصول في النحى ؟/4؟1 , الأزهية ص : 
5 , الإنصاف "/ا68 , شرح المفصل ؟/ر١١‏ » شرح الكافية الشافية ؟"/ر84/ » شرح التسهيل 
لا/رهف4١ء‏ شرح الرضي "ر؛ة؛ , المساعد 545/5 , شرح الأشموني الى 


(9) سيا 2 


وأنشد سييويه : 

وكم موطن لولاي طحت كما هوى 

بأجرامه من قُلَّة النَّيق مُنْهّوي ( 
... وإلى هذين البيتين وأمثالهما أشرت بقولي : 
*# وللمجيز حجج لا تُجُحَدٌ 3# 0 

وإليك تفصيل القول في هذه المسالة : 

اتفق أئمة البصريين والكوفيين كالخليل. وسيبويه7": والكسائي!),. 
والفراء") على جواز مجيء الضمير المشترك بين النصب والخفض بعد ( لولا ) 
الامتناعية » فتقول : لولاي ولولاك ... الخ . 
فتقول : لولا أنت ؛ لآنه إما مبتدأ أى فاعل فعل محذوف أو مرتفع ب ( لولا )[0. 

وخطّا المبرد تركيب ( لولاي ) قائلاً :« الذي أقوله : أن هذا خطأ , 

00 75 0 إل مسج خرم مسقت 

الايضلع أن تقنول إلا ( لو أنت ) ؛: قال الله عز وجل : ١‏ ولا أنم لكنا 
مُوْمِتِيتَ 4 00 د ؛ ويدّعي الوجه 


. معاني الفراء ؟/ره4 » وشرح الكافية الشافية ؟/ر45/‎ ٠ الكتاب ؟/704‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية  7/84/5‏ 

9) الكتاب 9077/9 . 

/ انظر رأي الكسائي في : الجنى الداني ص : ٠١5‏ , والمساعد 595 . 
معاني القرآن "/ر80 . 


)0( 
(3) شرح الرضي "5غ . 
( 


الآخر فيجيزه على بعد »27) . 
أما من أجاز تركيب ( لولاي ) فقد استدل بالسماع الذي حكاه النحاة أنه 
من لغة العرب . 
١‏ - أنشد سيبويه : 
كم موطن لولاي طحت كما هوى 
بأجرامه من قُلّة النّيقِ مُنْمَوي (9) 
؟* - وقال الثقفي أنشده الفراء : 
أتُطُمع فينا من أراق دماءً نا 
ولولاك لم يَعْرض لاحسابنا حَسَنَ 9) 
- وقال عمر بن أبي ربيعة أنشده الفراء : 
أومت بعينيها من الودج 
لولاك هذا العام لم أحجمٍ 9) 
- وقال رؤية : 
»* لولاكما لخرجت تَفْسَاكُمًا » 9) 


وأعتمادًا على هذا السماع المروي عن الثقات رد النحاة إنكار 


(1) الكامل ك/رة/؟١‏ . 

(5) سبق تخريجه . 

(9) الإنصاف 1937/5 , شرح الجمل ١/ره4؛‏ » شرح التسهيل ”/ره4١‏ . 
(4) المفصل ص ١72:‏ , شرح المفصل ١/رة١١‏ , والهمع غ/رة١؟‏ . 


(5) المساعد كآىراة؟ . 


"1 


أبي العباس المبرد هذا التركيب . 
لأنه قد جاء ذلك كثيراً في كلامهم , وأشعارهم 20 . 

وقال ابن يعيش : « إنكار مثل هذا لا يحسن إذ الثقفى من أعيان شعراء 
العرب وقد روى شعره الثقات فلا سبيل إلى منع الأخذ به مع أنه قد جاء من 
غير جهة الثقفي نحو بيت عمر »9 . 
كالخليل » وسييويه ٠‏ والكسائي , والفراء » على رواية ( لولاك ) عن العرب 4 
فإنكار المبرد له هذيان »00 . 
الما ع:والقناس 


أما السماع فقوله تعالى ٠:‏ « للا مريت 014 

وقول عامر بن الأكوع : 

لا هُم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدّقنا ولا صلينا 0) 

وهذا التركيب هى الأكثر استعمالاً . والأفصح قياس . 

أما القياس ؛ فلأن الاسم الواقع بعد ( لولا ) ينبغي أن يكون مرفوعًا 
) الإنصاف 8/ر.56 . 
(9) شرح المفصل ثا/رء؟١‏ . 
(1) الجتى الداني ص : ٠١0١‏ , وانظر المساعد 795/7 . 
0 

( 


سياً: ١اا.‏ 


شزح المفضل "ثر١اا‏ . 
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دائمًا إما بالابتداء كما قال البصريون , أو بالفاعلية كما قال الكسائًى ؛ أى 
يرتفع ب ( لولا ) كما قال الكوفيون , فإذا حل محله ضمير فحقه أن يكون من 
ضمائر الرفع المنفصلة « هذا هى القياس وعليه أكثر الاستعمال )27 , 
رأي اسن مسالسك: 

ذهب ابن مالك في هذه المسالة مذهب أئمة النحاة في جواز مجيء 
الضمير المشترك بين النصب والجر بعد ( لولا ) فتقول: لولاي: ولولاك ... الخ . 

واستدل بالسماع المروي عن ثقات النحاة كسييويه » والفراء . قال في 
بكلامه . وما زعمه مخالف لقول سييويه ٠‏ وأقوال الكوفيين »9 . 

وقال في ( شرح التسهيل ) : « وما زعمه مردود يرواية سييويه 
والكوفيين »20 . 

ويلحظ أن ابن مالك أجاز هذا التركيب مستدلاً بالسماع المروي عن 
الثقات - على الرغم من شذنوذه قياسًا(؟) . وهذا يدل على أهمية الرواية 
الصادرة عن ثقة عنده وأثرها في بناء آرائه » أضف إلى ذلك قبوله الرأي المؤيد 
بالسماع ؛ قال : « وللمجيز حجج لا تجحد » . 

والصواب ما اتفق عليه أئمة النحاة من جواز تركيب ( لولاي )و 


( لولاك ) وتابعهم فيه ابن مالك ؛ للأسياب التالية : 


أولاً : لورود السماع المحكى عن الثقات بأنه لغة العرب فلا عدول 


. ١١8ر/8 المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية /ر80/, . 
(5) شرح التسهيل ؟/ره4١‏ . 

5( الأصول في النحو ١4/6‏ : 


>. 


عن الإتباع عند صحة السماع . 


ثانيا * عدم مجيء هذا التركيب في السماع القرآني لا يدل على عدم 
جوازه وفصاحته , فهناك الكثير من التراكيب لم ترد في القرآن الكريم وكانت 
جائزة فصيحة ‏ منها إهمال ( ما ) التميمية نحو : ( ما زيدُ قانم وما عمرٌّ 


#2 


منطلق ) . 
/ا! - ( من ) [ابتداء الغاية في الزمان9 . 


قال ابن مالك : « المشهور من قول اليصريين إلا الأخفش أن ( من ) لا: 
تكون لابتداء الغاية في الزمان ؛ بل يخصونها بالمكان . 

ومذهب الكوفيين والأخفش جواز استعمالها فى ابتداء الغاية - مطلقًا - 
وهو الصحيح ٠‏ لصحة السماع بذلك »(© . 

وإليك تفصيل القول في هذه المسالة : 

ذهب أكثر البصريين إلا الأخفش إلى أن ( من ) تستعمل لابتداء الغاية 
في المكان . نحى : ( خرجت من البصرة إلى الكوفة )» وأن ( مُدْ ) تستعمل 
لابتداء الغاية فى الزمان نحى : ( ما رأيته مُذْ يوم الجمعة ) »ولا يمكن 
استعمال إحداهما مكان الأخرى . فلا تقول : ( خرجت مذ البصرة إلى 


(*) الكتاب ١/ر4”‏ , 774/64 , معاني الأخفش "ر١1ه‏ , المقتضب 175/4 , الأصول في النحى 25١5/١‏ 
الخصائص 186/١‏ » المقتصد "804 », الإنصاف ١/.7؟‏ م 6ه , شرح المفصل ٠١/8‏ » شرح 
جمل الزجاجي ١/ره.ه‏ » شرح الكافية الشافية ”"/90 » شرح التسهيل ١1١/7‏ » شواهد التوضيح 
والتصحيح ص : ١١159‏ , الارتشاف 1١8/4‏ , الجنى الداني ص : 7١5‏ , مغني اللبيب ١/ر5١ه‏ , 
شرح الأشموني "ىرلا ء والهمع ؟/ركلا"؟ , 


(1) شرح الكافية الشافية ؟//910/ا . 
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الدود دان بؤستويه واللستر يمن المعترري اونتسجال را )لعا 
الغاية في الزمان وتبعهم ابن مالك في ذلك(" . 

ولأهمية رأي سيبويه في هذه المسألة فإنا نعرضه بالتفصيل : لقد ذهب 
النحاة السابقون إلى أن سيبويه منع استعمال ( من ) لابتداء الغاية في الزمان 
فهى مختصة بالمكان فقط . 

وصرح بذلك ابن السراج وابن يعيش ٠‏ قال ابن السراج : « وفي الكتاب: 
( من فلان إلى فلان ) . إنما يريد : ابتداؤه فلان . وسيبويه يذهب إلى أنها. 
تكون لابتداء الغاية فى الأماكن » 9) 


وقال ابن يعيش : « ولا تكون من عند سيبويه إلا في المكان »7) لذلك 
منع أكثر البصريين استعمال ( من ) لابتداء الغاية في الزمان تقليدًا لسيبويه 
- وحمه اللّه - حين قال : « وأما ( من ) فتكون لابتداء الغاية في الأماكن , 
وذلك قولك : من مكان كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا »9) . 


وقال في موضع آخر: « وأمًا ( مذ ) فتكون ابتداء غاية الأيام والأحيان » 
كما كانت ( من ) فيما ذكرت لك , ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها . 
وذلك قولك : ما لقيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم . وَمّدْ غدوة إلى الساعة , وما 
لقيته مد اليوم إلى ساعتك هذه ؛ فجعلت اليوم أوّل غايتك ٠‏ فأُجْرِيَتٌ في بابها 
كما جرت ( من من ) حيث قلت : من مكان كذا إلى مكان كذا »© . 


(1) انظر: الإنصاف /١‏ ١لا‏ م 6ه » شرح المفصل ,٠١/8‏ شرح الرضي ؟/7”0: والارتشاف 1718//5. 
(5) الأصول قي التحى 405/١‏ . 
(9) شرح المفصل ش/ر١١‏ . 

(8) الكتاب 4/6؟5؟ . 
)0 


المصدر تفسه 6/ر"؟؟ . 


51. 


وعد علق القاهر الجرجاني ( منّ ) إذا جات لابتداء الغاية في الزمان 
نوما من الاستعارة . حيث قال : « الذي دعاهم إلى هذا أن صاحب الكتاب 
قال : ' إِنْ ( من ) للأمكنة ' وهذا صحيح ؛ لأن الأكثر ذلك فكانه أراد أن 
( من ) موضوع المكان وأنه إن دخل على الزمان فعلى ضرب من 
الاستعارة »() . 

وأجاز عبد القاهر دخول ( من ) على الأزمنة قليلاً . قال : « وقد تدخل 
على الأزمنة قليلاً كقوله : 


اه 5 1 
* اقوين من حجج ومن شهر ع1 


جاء وا بعذه . 


وللّه در ابن مالك حين اجتهد في تحقيق رأي سيبويه وذكر أن لسيبويه 
-رحمه اللّه- قولين فى هذه المسالة . قال : « فله فى المسالة قولان »© . 
وهذان القولان هما : جواز أن تكون ( من ) لابتداء الغاية في الزمان والمكان . 

وذكر في ( شرح التسهيل ) أن سيبويه قد أجاز أن تكون ( من ) لابتداء 
نص يفيد أن تستعمل ( من ) لابتداء الغاية فى المكان وقد ذُكر سابقًا » 
والآخر يفيد أن تستعمل ( من ) لابتداء الغاية فى الزمان . قال اين مالك : 
« وفي كلام سيبويه تصريح بجوازه وتصريح بمنعه . فأما التصريح بجوازه » 
فقوله فى باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف : « ومن ذلك 


له المقتصد /رههة . 
(؟) المصدر نفسه */رؤه8 . 


()_شواهد التوضيح والتصحيح ص 17١:‏ . 
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قول العرب : 


* من لد شولاً فإلى إثلائها »* 


نصب لأنه أراد زمانا . والشوال لا يكون زمانًا ولا مكانًا فيجوز فيها 
الجر كقولك من لدن صلاة العصر إلى وقت كذا , وكذا من لد الحائط إلى 
مكان كذا » فلما أراد الزمان حمل الشول على شيء يحسن أن يكون زمانًا إذا 
عمل في الشول ؛ كأنك قلت من لد أن كانت شولا إلى إتلائتها »!20 . هذا نصه 
في هذا الباب . وفيه تصريح بمجيء ( من ) لابتداء غاية الزمان ولابتداء غاية 
المكان »20 . 


وييّن ابن مالك أن ابتداء الغاية في ( من ) أمر خفي على أكثر النحاة ؛ 
لأنهم قلنّدوا سيبويه في رأيه الذي يقول : إن ( من ) تأتي لابتداء الغاية في 
الأمكنة . قال ابن مالك : « وهى ما خفي على أكثر النحويين فمنعوه تقليدًا 
لسيبويه في قوله : وأما ( من ) فتكون لابتداء غاية الأيام والأحيان . ولا تدخل 
واحدة منهما على صاحيتها »7 . 

ويلحظ أن ابن مالك اجتهد في تحقيق رأي سيبويه ولا سيما أن رأي 
سيبويه يُعد رائدًا لآراء النحاة الذين أتوا بعده وتأثروا به . 

واستدل البصريون بدليل واحد » وهى إجماع سائر النحاة على أن ( من 
) للابتداء في الأمكنة »و ( مذ ) للابتداء في الأزمنة ؛ لذلك لا تدخل واحدة 
منهما على الأخرى ٠‏ قال ابن الأنباري : « وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: 
أجمعنا على أن ( مِنْ ) في المكان نظير( مذ ) في الزمان ؛ لأن ( منْ ) 


(1) الكتاب ١/ركة؟‏ . 
(5) شرح التسهيل ١."‏ . 


(؟) المصدر نفسه ؟/ر.7؟١‏ . 


51 


وضعت لتدل على ابتداء الغاية في المكان., كما أن ( مَّدْ ) وضعت لتدل على 
ابتداء الفاية في الزصان ٠‏ ألا ترى أنك تقول : ( ما ريه مّدْ يوم الجمعة ) 
فيكون المعنى أن ابتداء الوقت الذي انقطعت فيه الرؤية يوم الجمعة . كما 
0 : ( ما سرت مِنْ بغداد ) فيكون المعنى ما ابتدأت بالسير من هذا المكان, 
فكما لا يجوز أن تقول : ( ما سرت مد بغداد ) فكذلك لا يجوز أن تقول : ( ما 
أيهم يوم الجمعة ) ,00 . 

أما الكوفيون فقد زهيوا إلى جواز استعمال ( مِنْ ) لابتداء الغاية في 
الزمان » وتبعهم في ذلك سيبويه والأخفش والمبرد وابن درستويه - وهم من . 
كبار البصريين . 

قال ابن الأنباري : « ذهب الكوفيون إلى أن ( مِنْ ) يجوز استعمالها في 
الزمان والمكان ع" , 

ا ل - يجعلها - أي 

- ايتداء ء كل غاية وإليه يذهب ابن درستويه وغيره من اليصريين »7 


واستدل الكوفيون بالسماع القرآني والشعري : 


أما السماع القرآني فقوله تعالى : 8 000 


د 


يَرَوِأْحقَ أَنْتَقُومَفِيةٌ 4 9 


دقوله تعالى : لإنَوالْخَسْرٌ نجسل وَمنْيَتَة 4 «) 


(1) الإنصاف اترالا؟ م ؤه . 
(5) المصدر تفسه ١/رءلا؟‏ م 5ه . 
() شرح المفصل ١/8‏ . 
(9) الترية :4م١١‏ ,. 
(5) الرهم: ع . ٠‏ 


لحف 


لكن الدوار مقت الحتحيق 


5 عواه 


فقوين من حجير ومن دفر 00 
وقول الآخر : 
من القوم إلا خارجيا مسوما 9) 
وقول الآخر : 
أتعرف أم لارشْمّدار معمّلا 


من العام تلقادومن عام أوّلا 9) 


وقول الآخر : 
ع9 7 1 


وقد مر للدارين من دارنا عُصوٌ 9) 
ومن الجدير بالذكر أن ابن مالك قد أفاض في الاستشهاد من الأحاديث 
النبوية الصحيحة والأشعار الفصيحة ٠‏ التي تدعم رأي الكوفيين » حيث قال : 
« أما الأحاديث فمنها قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( متلكم ومثل 
اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال : مَّنْ يعمل لي إلى نصف النهار 


. ه.١الر/١ وشرح الجمل‎ » ١١/8 المقتصد "ؤم , الإنصاف ١/رالا؟ م 6ه , شرح المفصل‎ )١( 
. هءهر/١ (؟) شرح الجمل‎ 
. ه."ر/ا١ (؟) المصدر نقسه‎ 


(8) شرح الجمل ١/ر".ه‏ ؛ والخصائص 7١١/١‏ . 
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على قيراط قيراط ؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط » ثم قال : من 
يعمل لي من نصف النهار على قيراط قيراط ؟ فعملت النصارى من نصف 
النهار إلى العصر على قيراط قيراط ‏ ثم قال : ومن يعمل لي من صلاة العصر 
إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة 
العصر إلى مغرب الشمس » ألا لكم الأجر مرتين ) . فقد استعملت ( منْ ) في 
هذا الحديث لابتداء غاية الزمان أريع مرات . ومن الأحاديث على ذلك قول من 
روى حديث الاستسقاء ( فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ) . وقول عائشة 
-رضي اللّه عنها - : ( فجلس رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ؛ ولم 
يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل ) . وقول أنس - رضي الله عنه - : ( فلم. 
وفي جامع المسانيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة 
-رضي الله عنها- : ( هذا أول طعام أكله أبوك من ثلاثة أيام ) . 
وأما الأشعار فمنها قول النايغة الذييانى : 
ولا عيب فيهم غير أن يوفهم 
بهن فُلول من قراع الكتائب 
تخيّرن من أزمان يوم حليمة 
إلى اليوم قد جرين كل التجارب 
ومنها قول جبل بن جوال : 
تُخْيّرنَ من أزمان عاد وج رْفُمٍ 


ومنها قول الراجن : 


ك0 


عر ام 


تنتهض الرعدة في ظُيّيري 
عن لحن الكويو اشن العٌُصير 
وقول الآخر : 
اك ريب باحق يقَهإِنْ أمنت من الرَرّاح 
ونجوت مِنْ عَرَض المنُو ن من القُدو إلى الرواح 


ومنها قول بعض الطائيين : 


أغازل خَودا أو أذوق مداما 
ومنه: 
. ألفت المٌوى من حين أُفيت يافعا 
إلى الآن مَمُنواً بواش وعاذل 
مله 
ما زلت من يوم بنْكُم والهما دنقًا 


يم م وك 


ذا لوعة ؛ عيش من يُبْلَى بها عَجَب 2 . 


1 


وتأول البصريون ما استدل به الكوفيون من آيات قرآنية وأبيات شعر. 


. ١؟ار/” شرح التسهيل‎ )١( 
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إما على تقدير مصدر محذوف قبل الظرف .» فقالوا في قوله تعالى : 
« لَمَسْيِدُأْضِسَ طَالتَفر نَل يَويِ..- 4 )١‏ إن التقدير فيه : من تأسيس ٠‏ 
أول يوم » فحذفّ المضاف ( تأسيس ) وأقيم المضاف إليه ( أول ) مقامه . 
وكذلك الحال في قول زهير : 

لمن الديارٌ بِقُنّة الحجر 


وين من حِجَعوين تر" 

وإما على وجود رواية أخرى تَُسْتَبْعَد منها ( من ) . قال ابن 
الأنباري : « وأما قول زهير : 

* أَفُوينَ من حجج ومن دمر * 

فالرواية الصحيحة * مد حجع وَمدْ دمر » 026 . 

وإما على القول : إن ( من ) زائدة . قال ابن الأقباري : « وقيل : إن 
( من ) ها هنا زائدة » وهى قول أبى الحسن الأخفش , فإنه يُجُوَدُ أن تزاد فى 
الإيجاب , كما يُجَوَرُ أن تزاد في النفي , ويحتج بقوله تعالى : « وَيمْرْلك 

بقل 
و 4 0 أي : ( يغفر لكم ذنويكم ) »9 , 

وتأويلهم بأن هناك ( مصدرًا ) مضافًا محذوفًا فيه نظر ؛ لأن المصدر 
يُكُشَب مما بعده إذا كان ما بعده ظرفًا . فتقديره لا يفيد شينًا ‏ قال 
السهيلي: « وليس يحتاج في قوله : ( من أول يوم ) إلى إضمار : كما قدره 


(1) التوية ٠١8:‏ . 
) الإنصاف ١/رها”؟‏ مؤه . 
) الإنصاف ١/ره30‏ م 6ه . 
) العمران 13١:‏ , 
( 


الإنصاف ١/را/الا‏ م4ه. 


نض 


بعض النحاة : من تأسيس أول يوم » فراراً من دخول ( من ) على الزمان ؛ ولى 
لفظ بالتُسيس لكان معناه : من وقت تأسيس أول يوم » فإضماره للتأسيس لا 

إضافة إلى أن هناك تشايهًا بين المصادر والظروف يجعل تقدير المضاف 
بالمصدر لا فائدة منه . قال ابن يعيش : « وإن كانت المصادر تضارع الأزمنة 
من حيث هي منقضية مثلها »9 . 

ودليل البصريين حين قالوا : « أجمعنا على أن ( منْ ) في المكان نظير 
( مذ ) في الزمان » يحتاج إلى مناقشة ٠‏ فهم إما يقصدون بالإجماع : إجماع 
أهل البصرة فقط وهو الأرجح : وإما يقصدون إجماع أهل البلدين الكوفة 
والبصرة . 

فإن قصدوا الأول ففيه نظر , لأن إجماعهم ليس حجة على الكوفيين ؛ إذ 
إن الإجماع يراد به إجماع أهل البلدين الكوفة والبصرة . 

إضافة إلى أنه إذا تعارض سماع وإجماع قُدّم السماع . قال ابن جني: 
« اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا 
يخالف المنصوص . والمقيس على الملنصوص ء؛ فأمًا إن لم يعط يده بذلك فلا 
يكون إجماعهم حجة عليه . وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا 
سمنَّة أنهم لا يجتمعون على الخطأ ؛ كما جاء النص عن رسول الله - صلى 
اللّه عليه وسلم - من قوله : ( أمتي لا تجتمع على ضلالة ) وإنما هى علم منتزع 
من استقراء هذه اللغة . فكل من فرق له عن علة صحيحة ؛ وطريق نَهُجّة كان 


: ١ أب القاسم السهيلي ومذهبه النحوي : الدكتور محمد البنا . دار البيان العربي . جدة  ط‎ )١( 
. ه.6اهاء ص :5ل‎ 


(9) شرح المفصل 77/8 . 
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خليل نفسه وآبا عمرو فكره ,0 

وإن قصدوا الثاني , ففيه نظر أيضًا ؛ لأنه من الواضح فيما سبق أن 
الكوفيين يرون أن ( من ) لابتداء الغاية في الزمان والمكان . 
زأي ابسن مالك : 

سلك ابن مالك في هذه المسألة مسلك الكوفيين في جواز أن تكون ( من ) 
لابتداء الغاية فى الزمان والمكان , لكنه استشهد بآية واحدة وبييت شعرى 
ماحد في ( شرح الكافية الشافية ) - وهو الأول من استشهاداته كما سبق 
وأن مر لكنه أكثر في ( شرح التسهيل ) من الاستشهاد بكثير من الأبيات 
الشعرية واستشهد أيضا بآيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة . وقد 


عو مده 


ذكرت سابقًا . 

وأفاض في ( شواهد التوضيح ) في الاستشهاد بالأحاديث النبوية 
الشريفة . 

وقد تتبعت كتب النحاة قبل ابن مالك من حيث الاحتجاج فوجدت أن ابن 
مالك قد أتى بسماع نثري - حديث نبوي - وشعري لم يسيق إليه وقد بينته 
فيما سبق . 

ولعل السر في كثرة استشهاده بالسماع - على اختلاف مستوياته - هى 
صحة ذلك السماع وفصاحته ؛ لذا فهو يعتد به ويدافع عنه ويعد ذلك 
من درجات قبول السماع عنده . قال في ( شرح الكافية الشافية ) : 
« وهى الصحيح لصحة السماع بذلك »9) . وقال في ( شرح التسهيل ) : 


. ١43/١ الخصائص‎ )١( 


(؟) شرح الكافية الشافية ؟//91/ . 
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« بل الصحيح جوازه لثبوت ذلك في القرآن والأحاديث الصحيحة والأشعار 
الفصيحة » ) . وقال في ( شواهد التوضيح والتصحيع ) : « وهو ما خفي 
على أكثر النحويين تقليدًا لسييويه .. الخ »29 . 


وتابع الرضي وابن عقيل وأبى حيان ابن مالك والكوفيين في أن ( من ) 
تجوز استتعمالها للابتداء في الزمان ؛ قال الرضي: « والظاهر مذهب الكوفيين. 
إذ لا منع من مثل قولك : ( نمت من أول الليل إلى آخره ) و ( صمت من أول 
الشهر إلى آخره ) وهى كثير في الاستعمال »7). وقال ابن عقيل : « وهى كثير 
في لسان العرب نثرًا ونظمًا » فالوجه اقتياسه »9) , 


قال انو نسرات :1 روفو مسحي باوقاكر ل جا كت زجاةة لقا نف 1 . 

ويلحظ في كلام أبي حيان قاعدة توجيهية مهمة وهي ( تأويل ما كثر 
وجوده ليس يجيد ) . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه الكوفيون وابن مالك والحجة في ذلك هي 
صحة السماع وكثرته وتنوع مستوياته التي تؤيد رأي الكوفيين فقد 
وردت ( من ) لابتداء الغاية في الزمان في القرآن الكريم » وهى أعلى مراتب 
الكلام وأجلها » ووردت أيضنًا في كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - , 
وهو أفصح من نطق بالضاد » وترددت أيضًا في أشعار العرب الفصيحة 
كثيراً . فإن هذا جائرٌ في العربية . وتؤكده أقوال النحاة الذنين 


. ١١1/5 شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) شواهد التوضيح والتصحيح ص ١١١:‏ . 
(؟) شرح الرضي 7”١/5‏ . 

(8) المساعد ك/ر5؛؟ . 

(0) 


. ١1١1/4 الارتشاف‎ 


ري 


يعتد بهم في النحى العربي . بالإضافة إلى أن الذين قالوا إن ( من ) لايتداء 
الغاية في المكان فقط , تأولوا الشواهد التى جاء بها من أجاز أن تكون 
( من ) لابتداء الغاية في الزمان ٠‏ وهذا فيه تكلف ؛ لأن ( تأويل ما كثر وجوده 
8 - الباء أصل حروف القسم . 

قال ابن مالك : « والباء أصل ... ولكونها أصلاً فضلت بثلاثة أمور : 
أحدها : التعلق بفعل ظاهر , أو مضمر . والثاني : دخولها على كل محلوف به.: 
والثالث : استعمالها فى الطلب وغيره ... ومن دخول الباء على ضمير المحلوف 
به وألفعل به ظاهر قول الشاعر : 

بك رب أقسمٌ لا بغيرك لا أرى 

أبدًا موالي غير من والاكا () 
ومن دخولها على الضمير . والفعل مضمر قوله : 
رأى بَرقنًا ٠‏ فأوضّع فوقه بكر 


يلايك ما أسَال ولا أغَاممئا00)...29, 


. شرح الكافية الشافية ؟//455‎ )١( 
شرح الكافية‎ » 43/١ اليسيط "/ره؟9 » شرح جمل الزجاجي‎ , ٠١١/5 ١ ”4/8 (5؟) شرح المفصل‎ 
. ١45: الشافية "7ر855 » ورصف المبانىي ص‎ 


(7) شرح الكافية الشافية ؟/ر855 . 
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وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 


الوق يذل عق الباده والفاء يدل كي الواق: 


وممن ذهب هذا المذهب المبرد() , وابن السراج() » وأيى اليركات 
الأنباري(" , والزمخشري!) ؛ والصيمري . وابن يعيش( , وابن عصفور 
الإشبيلي() »وابن مالك7) والرضي(") ٠‏ وابن أبي الربيء("') »والمالق 0090© , 
والمرادي("”) ٠‏ وابن هشاء("" , والسيوطي9" , والأشموني »0 بوره .ولا 
أعلم أن أحدًا خالقهم في ذلك . 

وتستبد الباء بالأصالة دون غيرها من حروف القسم ؛ لأآن فعل القسم 
المحثوف فعل لازم , ولا بد أن يصل هذا الفعل إلى المقسم به ولا سبيل إلى 


) المقتضب "/رةا؟ . 
*) الأصول قي التحو ١ر57‏ . 

) أسرار العربية ص : ها . 
4) المفصل ص:585 . 
) التبصرة والتذكرة ١/ره؛؟‏ . 
)شرح المفصل 77/4 . 
(1) شرح جمل الزجاجي ١/راهه‏ . 
) شرح الكافية الشافية "/ر55ة . 
) شرح الرضي 7١١/4‏ . 


, 554/9 البسيط‎ )٠ 


) 

0 

. ١85: رصف المباتي ص‎ )1١( 
0 

لون مغني اللبيب ا/رثلا١‏ . 

) 


( 
( 
)١١‏ الجنى الداني ص : 40 . 
( 
( 
( 


14) الهمع 55/6 . 


. ؟١ر" شرح الأشموني‎ )١١( 


تحفى 


ذلك إلا بالباء ؛ لأن معناها الإلصاق فتقول : ( باللّه لأفعلن ) فيكون التقدير 
أقسم ياللّه لأفعلن() . 
واستدل النحاة على أصالتها بثلاثة أمور وقد سيق ذكرها . 
فمن دخولها على ضمير المحلوف به والفعل ظاهر قول الشاعر : 
بكرب أفُسملا بغيرك لا / أرى 
أبدًا مُوَالِيَّ غيرَ من وَالآهَا 9) 
ومن دخولها على الضمير والفعل مضمر قول الشاعر : 
رأى برقا فأوضع فوق بكر 
بلآبكما أَسّالولا أَعَامَا0) 


ومن دخولها على الظاهر والفعل ظاهر قوله تعالى 9 وَأفسَمواياله 
سرع ع رفك 


24 د يَمنم لين جاء تم ءايه ا 4 2 وهذا كثير . 
ومن تحلقها ابفعل شمو كولة :تماد - ١‏ جَعزَيكَ خرن حون 4 م0 
ومن استعمالها في القَسّم الطلبي قول الشاعر : 
رقي بِعَمُرِكُمُ لا تَهْجُرِينًا 1 وَمَنَّينا المدّ ثم | كُلينَا 9) 
وبهذا تتميز الباء عن سائر أخواتها من حروف القسم » فيجوز ظهور فعل 
)١(‏ التبصرة والتذكرة ١/رلا8؛ ٠‏ أسرار العربية ص : 770 , شرح المفصل ثلرة؟ . 
(5) سبق تخريجه . 
(؟) سيق تخريجه . 
9) الشور: 5ه . 


(0) سورة ص :35 . 


(5) شرح جمل الزجاجي 255/7 . 


رحض 


القسم معها نحو : ( أقسم باللّه ) » ولا يجوز ذلك في الواو/ فالواو تدخل على 
الظاهر فقط , وأجاز ابن كيسان( ظهور الفعل مع الواى فتقول : ( أقسم 
واللّه لأفعانٌ كذا ) . 

ورد على ابن كيسان ذلك بالتأويل » قال ابن عصفور :« وهذا لا ينبغي أن 
يجوز كما لم يجز مع سائر حروف القسم التي ليس استعمالها بحق الأصالة , 
ولا يحفظه أحد من البصريين » فإن جاء شيء من ذلك فينبغي أن يتأول على أن 
يكون ( أقسم ) كلامًا تاما ثم أتى بعد ذلك بالقسم ولا يجعل ( واللّه ) متعلقًا 
ب( أقسم ) 70" . 

ويجوز دخول الباء على الضمير من نحى : ( يك لأفعلن ) , ولا تدخل الواق 
إلا على الظاهر كما سيق : وتختص التاء من الظاهر بلفظ الجلالة فقط فتقول : 
( تاللّه لأفعلن ) . 

ولا تدخل سائر حروف القسم على القسم الطلبي الاستعطافي إلا الباء , 
فتقول : ( باللّه هل قام زيد ) أى : أسالك بالله مستحلقًا . 

ومن الجدير بالذكر أن الباء على الرغم من أصالتها في حروف القسم إلا 
أن الواو أكثر منها استعمالاً . 

قال سيبويه : « وللقسم والمقسم به أدوات في حروف الجر . وأكثرها 
الواو»© . 

ويلحظ فيما سيق أن من ظواهر استعمال السماع عند ابن مالك تأكيد 
أصالة ما هى أصل بالسماع . 


.. "71/4 شرح الجمل لابين عصفور ١/رده , الارتشاف 4//ر“ا7١ , والهمع‎ )١( 
. شرح جمل الرْجاجي ا/ركامه‎ (9 


(5) الكتاب /ر”ة: . 
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19 - تقدير معنى الحرف في الإضافة . 

وسّع ابن مالك تقدير معنى الحرف فى الإضافة فى هذه المسألة : فجعل 
الإضافة تكون بمعنى ( في ) إضافة إلى كونها بمعنى ( من ) و ( اللام ) قال : 
الفصيح فمن شواهدها قوله تعالى : # للذين يؤلون من نسائهم تريص 
أريعة أشهر 4( ... ومنها قول الأعشى ميمون : 

مهادي النهار لجاراتهم ١‏ و«بالَّيّلهُنَ عليهم حرم ...27 . 

وإليك تفصيل القول في هذه المسالة : 

تعددت مذاهب القول فى هذه المسألة على أريعة مذاهب على النحوالتالى: 
المذصب الول : 

يرى بعض النحاة أن الإضافة ليست على تقدير الحرف أصلاً . لا اللام 
ولا غيرها , وإنما الإضافة تفيد الاختصاصء وجهاته متعددة , بِيِّنْ الاستعمال 
جهة كل منها . فإذا قلت : ( كتاب زيد » وقلم عمرى ) فالإضافة للملك » 
وإذا قلت : ( سرج الداية , ووسترة النافذة ) فالإضافة للاستحقاق , وإذا قلت : 
( معلم أخيك » وصاحب أبيك ) فالإضافة لمطلق الاختصاص27 . 


وهذا مذهب ابن درستويه0) ٠‏ وتابعه فيه أبى حيان7 . 


اليقرة : 555 . 
شرح الكافية الشافية 505/١‏ . 


إل 
00 
(؟) الهمع 518/4 » شرح الأشموني ؟/7؟1 » وؤحاشية الصبان ؟/ر5ه؟ . 
(4) المساعد ؟/. 7” , وحاشية الخضري "5 . 
)0 


شرح التصريح 56/7 » الهمع 518/4 » حاشية الخضري "ر؟ . 


المذهب الثاني : 


يرى بعض النحاة أن الإضافة يمعنى اللام على كل حال » فتقول : ( دان 
زيد » ويد زيد ورجله ) » فمعنى اللام هو الأصل « ولذلك يحكم به مع صحة 
تقديرها وامتناع تقدير غيرها نح : ( دار زيد) .ومع صحة تقديرها وتقدير 


) عنده ومعه ) +031 5 

وممن ذهب هذا المذهب المبرد( , والزجاج! . وابن الضائع!؛) » وعليه 
ظاهر كلام ابن عقيل!" . 
المذ هب الثالت : 


يرى جمهور النحاة) أن الإضافة لا تعدوا أن تكون بمعنى ( اللام ) أى 
( من ) » وموهم الإضافة بمعنى ( في ) محمول على أنها فيه بمعنى ( اللام ) 
توسعا . 

فمعنى : ضرب اليوم » ضرب له اختصاص باليوم يملايسة الوقوع فيه » 
وكذا مكر الليل . 


. ؟١ار/؟ شرح الكافية الشافية‎ )١ 


( 

؟) المقتضب 147,7١4‏ . 

) شفاء العليل ؟/١١/‏ » شرح التصريح "/ره؟ . 
) المساعد ؟/ر. !7 , شرح التصريح ”/ر” . 
6 

( 


شرح اين عقيل على الألفية ؟/ر؟؟ , والمساعد ؟ر. 57 . 


شرح الأشموني ١77/5‏ » شرح التصريح "76 , وحاشية الخضري "رؤ . 


) 
0 
0 
3 
0 
1 
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وممن ذهب هذا المذهب الجرمي!'! .وابن السراج؟ » وابن كيسان( , 
والسيرافي!') . والفارسي" » وابن جني( . وعبد القاهر الجرجاني) , 
والصيمري7) » والزمخشري!) ‏ وابن الشجري(" ‏ وابن الخشاب!0) , 
والعكبري!"" . وابن معطي(" , وابن يعيش 9 . والشلوبين , واين 
عصفورل" , وابن أبي الرييع9" » وغيرهم . 

ونسب بعض النحاة") إلى سيبويه هذا المذهب » ولم أجد له في ذلك 
نصًا , بل ظاهر مذهبه أنه لا يقدر الإضافة بمعنى الحرف . 


(1) المساعد كر."؟ . 

(9) الأصول "ثيه . 
) » (4) شرح الكافية الشافية ؟/ره40 » وشرح التسهيل 59/7 . 
) الإيضاح ص 5١١١‏ . 
) اللمع ص ١171:‏ , والخصائص ثرة؟ . 

() المقتصد ك/رالاة . 

(4) التبصرة والتذكرة ١/رهة؟‏ . 
) المفصل ص :85 . 

. أمالي ابن الشجري ١راه؟ , 7//ا5‎ )٠١( 

. 360: المرتجل ص‎ )1١( 

. اللباب ا/رحه؟‎ )١١( 

(؟١1١)‏ شرح ألفية ابن معطي ١/ر9"/‏ . 

(15) شرح المفصل ١١9/5‏ . 

. 447 , 84 شرح المقدمة الجزولية الكبير ؟/ر5‎ )١5( 

(15) شرح الجمل ١/0/5‏ . 

(10) البسيط "اثرلاكم . 


(10) شرح الأشموني 375 , وحاشية الخضري "5 . 


المذهب اللرابسع : 


يرى أصحاب هذا المذهب أن الإضافة تكون بمعنى ( اللام ) في الأكثر , 
ويمعنى ( من ) كثيرا » وأضافوا إليها معنى ( في ) قليلاً ؛ لورود السماع 
الفصيح بذلك . 

وممن ذهب هذا المذهب ابن الحاجب( , وابن مالك( , والرضي() » واين 
القواس!*) . واين هشاء* . والأشموني( , والأزهري!" . 

ومن الجدير بالذكر أنْ لكل من هذه الخروف ضابطًا حال الإضافة . 
فضابط الإضافة بمعنى ( في ) أن يكون المضاف إليه ظرفًا واقعًا فيه المضاف ٠‏ 
إما مكانًا كقوله تعالى.: 8 يِنْصَلِحِيٍ آَلشِجْنِ 4 7 , وقول العرب : ( شهيد 
الدار ) »ى ( قتيل كريلاء ) . 


ير 


أو زمائ كرا تاي ١‏ بَلْمَكرَاللٍ وَأَلتَّهَارٍ © () . وقوله تعالى : 


وضابط الإضافة بمعنى ( من ) شيئان : 


. 7519/4 والهمع‎ , ١/5 شرح الرضي‎ )١( 

”)شرح الكافية الشافية "/؛ 60 » وشرح التسهيل 759/8 , ”اللا . 
شرح الرضي 5/لا١7‏ . 

شرح ألفية ابن معطي ١/ر١”/‏ . 


أوضح المسالك ١/1”؟‏ . 


( 

( 

( 

. 177/7 شرح الأشموني‎ )١ 
. شرح التصريح ؟/ره؟‎ ) 
. 4١175: يوسف‎ ) 
.79 سيا‎ ) 


0 
. 5556 البقرة‎ )٠١( 
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الأول : أن يكون المضاف بعض المضاف إليه مع صحة إطلاق اسمه 
عليه » كثوب خر » وخاتم فضة . 

الثاني : أن يكون المضاف إليه صائحًا للإخبار به عن المضاف : 
كالمثالين السابقين ومن هذا النوع إضافة الأعداد إلى المعدودات » والمقادير إلى 
المقدرات » فمثال الأول قولك : ( ثلاثة كتب ٠‏ وأربعة أقلام )7)؛ ومثال الثاني: 
( رطل عسل » ومنوا سمن ) 9). 

وضابط الإضافة بمعنى ( اللام ) هو كل ما انتفى فيه معنى ( في ) 
ومعنى ( من ) فالإضافة فيه بمعنى اللام » وإن لم يحسن تقدير لفظها كقولك : 
( زيد عند عمرى ) »و ( عمرى عند خالد ) «٠‏ فلا يخفى أن لفظ ( اللام ) لا. 
يحسن تقديره هنا »ومع ذلك يحكم بأن معناها مراد , كما حكم بأن معنى 
( من ) في التمييز مراد » وإن لم يحسن تقدير لفظها »7 . 

أما أصحاب المذهب الأول الذين قالوا بن الإضافة ليست على تقدير 
معنى الحرف فقد استدلوا بأن تقديرها بالحرف يلزم منه جعل كل مضاف 
نكرة ؛ والأصل على هذا : ( ثوب من خز وغلامٌ لزيد ) . 

« ورد بأنه إنما يلزم لوقلنا : إن الحرف مقدر ‏ وإنما قلنا : هي على 
معنى كذا »2) ولا يلزم تقدير الحرف في اللفظ . 

وأما أصحاب المذهب الثاني الذين قالوا : إن الإضافة لا تكون إلا بمعنى 
( اللام ) فقط فقد اعتمدوا على استصحاب الحال ؛ فالأصل في الإضافة أن 


)١(‏ هذا رأي لابن مالك وهى تايع لابن السراج ٠‏ والرأي الثاني للفارسي وهى أن هذه الإضافة على معنى 
اللام . انظر شرح الأشموني ١59/5‏ . 

(؟) اللباب ١/848؟‏ , شرح المفصل "ر5١١‏ , شرح التسهيل 1/7؟؟ - 57" , شرح الكافية الشافية 
"يرغ 6١5 - 9١‏ ؛ أوضح المسالك 71/١‏ المساعد "/ر؟؟ - 737.١‏ , الأشموني ١77/5‏ » شرح 
التصريح >/ره؟ ؛ والهمعع #لره"؟ -14"؟ . 

() شرح التسهيل ؟/ر3؟؟ . 

(4) المساعد ا 


احرف 


تكون للملك والاستحقاق والاختصاص ٠‏ وهذه بعض معاني ( اللام ) ثم 
استصحب الأصل فيما لم يظهر فيه معنى ( اللام ) . 

وأما أصحاب المذهب الثالث الذين قالوا : إن الإضافة تكون بمعنى 
( اللام )و( من ) فقط فقد اعتمدوا على السماع : فقد اطرد مجيء الإضافة 
بمعنى ( اللام ) في الأكثر , ويمعنى ( من ) كثيراً . 

وأما أصحهاب المذهب الرابع الذين توسعوا في الإضافة فجعلوها بمعنى 
( في ) إضافة إلى معنى ( اللام ) » و ( من ) فقد استدلوا بالتقل الشابت 
الصحيح في القرآن الكريم » والحديث النبوي الشريف » وكلام العرب نثراً . 
وشعراً . 

أما استدلالهم بالقرآن الكريم فقوله تعالى: ١‏ ؛ وَهْوَاَآد الصا 4 0, 
وقوله تعالى : 3 يوون هربص وكير .. 4 00, 
وقوله تعالى : ٠١‏ يصَحِيَاليجَن 4" .وقوله تعالى : 8 . بَلْمَكرايلٍ 
َتهَارٍ 4 0. 

وأما استدلالهم بالحديث فقوله - صلى الله عليه وسلم - : « فلا يجدون 
أعلم من عالم المدينة »© . 


وأما استدلالهم بقول العرب فمنه قولهم : ( شهيد الدار وقتيل كريلاء)(). 


. 506: البقرة‎ )١( 

(9) البقرة :3]5 . 

9) يوسف :١ئ2.‏ 

(4) سيا 77. 

() شرح التسهيل 8/ر١؟؟‏ . 
(5) المصدن تفسه 9/ر1؟؟ . 


كرف 


وأما استدلالهم بالأشعار فمنها قول الشاعر : 
لهم سَلّفْ شم طوالٌ رماحُهم 
يسيرون لا ميكل الركُوب ولا عَزُلا 0 
وقول الأعشى : 
مهادي النهار لجاراتهم 
وبالليل هن عليهم حرام 9) 


وقول عمر بن أبي رييعة : 


هم عه 
طفللة بياردة الصيف إذا 
مه سا سم ع 5 * 18 3 
)١‏ المصدر نفسه ك/ر1؟؟ . 
) شرح الكافية الشافية ؟//ا90 ٠‏ شرح التسهيل 8/؟5؟؟ . 
(١‏ شرح الكافية الشافية "/لا10 , شرح التسهيل 7/ر؟؟؟ . 
( 


شرح الكافية الشافية "904/7 » وشرح التسهيل 5/87؟؟ . 


حرف 


بالنيظ نا نع الا سبي 
تحت ليل حين يَغشاه الصّرَدُ () 
وقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه - : 
تسائل عن قَرْمٍ هجّان سَ ميدع 
لدى البئس مغوار الصّباح جَسُور 9) 
ومثله قول الشاعر : 
وما'كُذما عشية ذي طُلَيعٍ 
لقام الروع إذ أزمت أَزَام 9) 
رأي ابس مالسك : 
لقد جعل ابن مالك الإضافة بمعنى ( اللام ) في الأكثر , ويمعنى ( من ) 


كثيرًا » ويمعنى ( في ) قليلاً » ولم يكن متفردًا بهذا المذهب كما زعم أبو حيان 
سيق بعتن الحاو له كان الام 1 


ويلح فى امتكلال ادو طالك م هذه المسالة مانن 
أولأً: تعد صحة النقل وفصاحة السماع من درجات قبول السماع عنده 
ثابتة في الكلام الفصيح لق 3 


) شرح التسهيل /5؟؟ . 
(؟) شرح الكافية الشافية "/ر4 4١‏ » وشرح التسهيل ؟/ر؟؟؟ . 
(؟) شرح التسهيل #/ر؟5؟؟ , 
(8) الهمع 6/ل1؟؟ . 

( 


شرح الكافية الشافية ؟/ر05؟ . 


تدرف 


وقال في ( شرح التسهيل ) : « وقد أغفل النحويون التي بمعنى ( في ) 
وهي ثابنة في الكلام النصيح بالنقل الصحيح » 0). 

فقد أخذ بظاهر السماع تجنيًا للتكلف فيه قال : ٠.‏ فلا يخفى أن معنى 
( في ) في هذه الشواهد كلها صحيح ظاهر لا غنى عن اعتباره . وأن اعتبار 
معنى غيره ممتنع » أى متوصل إليه بتكلف لا مزيد عليه »9) . 

ثانيا : سيق ابن مالك إلى الاستشهاد بشواهد لم ترد عند غيره . 


ولعل الصواب ما ذهب إليه أصحاب المذهب الرابع ؛ لتأييد السماع لهم . 


٠‏ - كسرة ( حينئذ ) كسرة إعراب أم بناء ؟ 

ورد تساول عن كسرة حينئذ هل هي كسرة بناء فتكون عوضًا من 
المضاف إليه ( الجملة المحذوفة ) لذلك أشبهت ( إذ ) الموصول فبنيت ؛ أم 
كسرة إعراب وأنْ ( إذ ) لما أضيفت إلى الجملة بنيت فلما حذفت الجملة عاد 
إليها الإعراب ؟ ! قال ابن مالك مرجهًا أن الكسرة للبناء رادا على الأخفش 
بالسماع : « ويبطل رأيه7) أن ذلك الكسر يوجد دون إضافة إلى ( إذ ) فإنه قد 


. 55١/6 شرح التسهيل‎ _)١( 
. المصدر تفسه ؟*ر؟5؟؟‎ )5( 


0( أي رأي الأخفش القائل : إن كسرة ذال ( حينئذ ) كسرة إعراب . 


لديف 


روي عن العرب موضع - يعني ( بدل ) - ( كان ذلك حينئذ ) : ( كان ذلك إذ) 
وهذا بين واللّه أعلم . 


عافن ركيت إن فكي للا 
وإليك تفصيل القول فى هذه المسألة : 
إن تنوين العوض عن جملة هو التنوين اللاحق ل ( إذ ) في نحى: 


( يومئذ ) و ( حينئذ ) فالتنوين فيهما عوض عن جملة محذوفة ٠‏ والتقدير : 


وأجمع جمهور النحاة إلا الأخفش على أن كسرة ذال ( إذ ) كسرة بتاء ؛ 
لأن ( إِذْ ) من الأسماء المبنية على الوقف ك ( كَمْ ) و( مَنْ ) وكسِرَت ذال 
( إذ ) لالتقاء الساكنين » واستحقت البناء ؛ لأنها أشبهت الموصول في 
افتقارها إلى جملة بعدها . 


وذهب الأخفش/') إلى أن كسرة ذال ( حينئذ ) كسرة إعراب » وأن سيب 


2 


بناء ( أذ ) إضافتها إلى الجملة بعدها فلما حذفت الجملة عاد إليها الإعراب ؛ 


)١(‏ انظر : معاني الأخفش ؟/44 , سر صناعة الإعراب »؟/5 ١ه‏ » شرح المفصل ؟/4؟ , شرح الكافية 
الشافية ؟/١15 ٠‏ شرح التسهيل 51/5" , رصف المباني ص : 587 , الجنى الداني ص : 1417 
مغني اللبيب ٠ ١١1/١‏ شرح الأشموني 70/١‏ , والخزانة +46 . 


(5) شرح الكافية الشافية ار.4ة . 


حمر 
_- 
- 


انظر : سر صناعة الإعراب "/ره ٠ه‏ . 


(4) معاني الأخفش 5ر586 . 


رف 


إذ إنه الأصل فيها وحذف المضاف ( حين ) منها ويقيت ( إذ ) مجرورة 
بالإضافة . 


وأبطل النحاة رأي الأخفش بما يلى() : 


ولا : أن سيب البناء هو افتقار ( إذ ) إلى جملة » وليس إضافتها إلى 
الجملة فيكون الافتقار عند حذف الجملة أبلغ ٠‏ وعليه فالبناء أولى . 

ثانبا : أن من العرب من يفتح الذال » ولى كانت كسرة ( إذ ) كسرة 
إعراب لم تغن عنها الفتحة . 

مو 4 كمي م 5 

نصب كما فى قوله تعالى : ١‏ إذالأغلال فأعتقهم. 4), وقوله: 

2 8 لت اع رمعم راهمريعر 
١‏ وَإَِبَمإسِمْالمواعِدَنَابيِتٍ © “".وقوله عزوجل: « وَإِذْتمُول 
لِلْذِىَأعماسْعَيَهِ 4 09. 

ولا تعد الإضافة إلى الجمل إضافة ؛ إذ من شرط الإضافة الإفراد ؛ 
وعليه يكون بناوها إذا لم تضف لفظًا أحق وأولى . 


وابعنًا : أن المضاف إلى ( إذ ) قد يبنى على الفتح في محل جر أو 
رفع فمثال بنائه في محل الجر قراءة نافع : 8 ومن خزي يومَنَذٍٍ 4 0, 


)١(‏ انظر : سر صناعة الإعراب ؟/ر”-ه , شرح المفصل "/رة؟ , شرح الكافية الشافية ؟/94-0 ؛ شرح 
التسهيل 501/1 , رصف المباني ص : 787 , الجنى الداني ص :146 , الأشموني ١/ر١؟‏ . 

. 09١: غافر‎ )9( 

(5؟) البقرة ‏ /ا3 . 

(4) الأحزاب : لاا . 


(4) هود :51 . انظر : سر صناعة الإعراب ؟/ر”.ه . 


عرف 


وى من فزع يومئذ 4 7 ءى #من عذاب يومّكذٍ 4 "). وقول الشاعر : 
رددنا لشعثاء الرسول ولا أرى 
ليومّئذ شيئًا ترد رسائلٌه 9) 
ومثال بنائه في محل الرفع قول العرب من روايةالفراء : ( المخضي 
يومئذ بما فيه ) 9) . 
وسيب بناء المضاف إلى ( إذ ) هنا ؛ أنه أضيف إلى مبني وهو ( إذ ) فلى 
كانت كسرة ( إذ ) كسرة إعراب لما بني المضاف إلى ( إذ ) . 
خاهسًا : أن العرب تنطق بكسر ( إذ ) دون إضافة إليه كقولهم : 
( كان ذلك إذ ) وهم يريدون ( حينئذٍ ) . 
وكقول الشاعر : 
ميث من ماقي مضو 
لد 
فلى كانت كسرة ( إذ ) إعرابية لما ثبتت عند تجردها عن الإضافة . 
ورد الأخفش هذا البيت بأنه مما حذف فيه المضاف وأبقي عمله » قال : 
« يقول ( حينئذ ) فآلقى ( حين ) وأضمرها »20 . 


) "التفل :46 «زاتظن المضون تفسنة لاز 6.:. 
) المعارج : ١١‏ . انظر المصدر نفسه */ر".ه . 
)شرح التسهيل ”/راه؟ . 
) المصدن نفسه /راه؟ . 
) سبق تخريجه . 

( 


معاني القرآن 584/9 . 


مرف 


واستبعد ابن مالك هذا التخريج قائلاً :« ويُعّد من حيث أن (حيئًا ) 
بمعنى ( وقت ) / و ( إذ ) معناها : ( وقت ) ومثل هذه الإضافة في تقدير 
الاطراح فلا ينوى مع الحذف )07 . 

وأضاف أيضًا أن المضاف لا يحذف ويبقى عمله إلا إذا كان معطوفًا على 
مظه ؛ قال : « وهذا منه غير مرضي لأن المضا ف لا يحذف ويبقى الجر به إلا 
إذا كان المحذوف معطوقًا على مثله كقولهم : ( ما مثل أبيك وأخيك يقولان ذلك) 

ى ( ما كل بيضاء شحمة » ولا سوداء تمرة )9) )© . 

ويلحظ في هذه المسألة أن ابن مالك رد على الأخفش بما وجه يه السماع 
القرآني والسماع العربي الفصيح شعرًا ونثرًا ‏ مع إيراد السماع المؤيد لذلك 
التوجيه من مثل ما وردت فيه ( إذ ) مبنية مع حذف المضاف إلى ( إذ ) مما 
يدل على بنائها هي . 

ولعل الصواب بناء كسرة ( إذ ) ؛ لما وجد من الأدلة السماعية الفصيحة 
التي تدل على بنائه » إضافة إلى إجماع النحاة على ذلك البناء . 

قال اين جني :« ألا ترى أن الجماعة قد أجمعت على أن ( إِذْ ) , 
ى ( كم ) ء و( مَنْ ) من الأسماء المبنية على الوقف »©) . 


54٠/5 شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 7874 انظر هذا المثل في الميداني 7831/5 رقم‎ (0 
. 303/5 شرح التسهيل‎ ) 


(4) سر صناعة الإعراب ؟/ره٠ه‏ . 


يخرف 


. -الجملة المستقبلة عند إضافتها إلى اسم الرّعان‎ ١١ 
ورد تساؤل عن الجملة المستقبلة عند إضافتها إلى اسم الزمان هل يجون‎ 
أن تكون هذه الجملة اسمية أى فعلية كقولك : ( جئتك يوم جاء زيد » ويوم زيد‎ 
.) قادم )» أم يجب أن تكون هذه الجملة فعلية فلا تقول: ( جئتك يوم زيدٌ قادم‎ 
قال ابن مالك :«إذا أضيف اسم زمان إلى جملة مستقبلة المعنى وجب عند‎ 
يد ع الح‎ 00 00 : 
وكن لي شفيعًا ل‎ 


بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب 9) ل 
وإليك تفصيل القول فى هذه المسالة : 
ذهب سيبويه) إلى أن اسم الزمان إذا كان مستقبل المعنىه وجاء بعده 
جملة : يجب أن يعامل معاملة ( إذا ) فلا يضاف إلا إلى الجملة الفعلية . 
فتقول : ( جئتك يوم قام زيد ) » ولا تقول : ( أتيتك زمن زيدُ أمير ) . 
وذهب الأخفش إلى جواز إضافته إلى الجملة الاسمية والفعلية . 
واختاره اين مالك(١)‏ 


) غافر :58 . 
) شرح الكافية الشافية ؟/رد6؟ ء المساعد ؟//55٠‏ , شرح الأشموني ١4/6‏ , والهمع "/ر1؟؟ . 
(؟) شرح الكافية الشافية ؟//444 . 
) الكتاب لا/رة١١ا‏ . 
) انظر رأي الأخفش في شرح الكافية الشافية "/ر55؟ , الارتشاف 1877/5 , المساعد "لام" , 
والهمع 7375 . 
(1) شرح التسهيل #/رمه؟ . 
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قال سيبويه : « وجملة هذا الباب أن الزمان إذا كان ماضيا أضيف إلى 
الفعل , وإلى الابتداء والخبر ؛ لأنه في معنى ( إذ ) » فأضيف إلى ما يضاف 
إليه ( إذ ) . وإذا كان لما لم يقع لم يضف إلا إلى الأفعال ؛ لأنه في معنى 
( إذا ) ءى ( إذا ) هذه لا تضاف إلا إلى الأفعال)(2) , 

فأما من منع مجيء اسم الزمان إذا كان مستقبلاً مضافًا إلى الجملة 
الاسمية فقد استدل بالقياس ؛ حملاً لهذه الظروف على ( إذا ) »ف ( إذا ) لا 
تضاف إلى الجملة الاسمية ؛ لأنها تحمل معنى الشرط فوجب أن يليها فعل , 
أضف إلى ذلك اطراد مجىء هذه الظروف يعد الأفعال . 
7 وقال الله عز وجل :« شو 14 وام ا 
ألصَِّدِق نصد فو 4 (» وجاز هذا فى الأزمنة واطرد فيها ا , 

وقال في موضع آخر : « وإذا كان لما لم يقم لم يضف إلا إلى الأفعال ؛ 
لأنه في معتى ( إذا ) »و ( إذا ) هذه لا تضاف إلا إلى الأفعال »!0 . 

وأما من أجاز ذلك فققد استدل بظاهر السماع كما في قوله تعالى : 


م سح سا لح سب قا 2 كرح ل ره ىم لس تر سل 0000 


يوم هم على الناريمدنون” يَوَمَهم ترون لايخو أده 


رحو َك 0 
عع 


) الكتاب "/روا١ا‏ . 
*) المرسلات : 5" . 
) المائدة : 1١15‏ . 
غ) الكتاب 1١1//7‏ . 
(5) المصدر تفسه لم5١١‏ . 
(5) الذاريات : 25 . 
١‏ 


0ع( غافر : ١5‏ . 


احرف 


وقول الشاعر : 
فكن لي شفيعًا يوم لانوشفاعة 
بمفن فتيلاً عن سواد بن قارب () 

ورد المانعون ما استدل به المجيزون على أن ذلك السماع نُُّل فيه 
المستقبل منزلة الماضي لتحقق وقوعه() . 

أجاز ابن مالك مجيء اسم الزمان إذا كان مستقبلاً مضاقًا إلى الجملة 
الاسمية على قلة تمسكًا بظاهر السماع . ش 
أن المسموع ما جاء بخلافه »(0 , 

وأضاف في ( شرح التسهيل ) قائلاً : « والصحيح جوازه ... لكن على 
قلة وقد أشرت إلى جواز ذلك فى باب الظروف وذكرته لأجل صحته نشرا 
وَتظني] م04 

وبلحظ في النصين السابقين احترام اين مالك رأي سيبويه حتى وإن 
خالف السماع ؛ وتصحيحه رأي أبي الحسن مستدلاً بالسماع » فهى يقبل ذلك 
السماع ولكن لا يقيس عليه لمخالفته الشائع في السماع . وعليه فإنه إذا 
تعارض سماعان أحدهما قليل والآخر كثير قبل ابن مالك القليل ولم يقس 
عليه » وقبل الكثير وقاس عليه . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. ١4ةر/؟ شرح الأشمونى‎ , 78٠/١ (9؟) أوضح المسالك‎ 
. (؟) شرح الكافية الشافية "/رهغ5ة‎ 


(8) شرح التسهيل ثاثرمه؟ . 
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قال ابن مالك : « وإلى الآية والبيت أشرت بقولي : وغير هذا عن قياس, 
انعزل 0" 


ويلحظ أيضًا أن من درجة قبول السماع عنده هو الصحة . 


السماع له. 


ن ”3 


؟! - المضاف إلى ( الآل ) ©. 


قال ابن مالك : « وإذا كان - أي الآل - بمعنى الأهل ندر استعماله غير 
مضاف ولا يضاف إلى غير علم قليلاً » وذكر أبى بكر الزييدي أن إضافته 
إلى ضمير من لحن العامة والصحيح أنه من كلام العرب لكنه قليل ومنه 
قول الشاعر : 


أنا الفارس الحامي حقيقة والدي 


وآلي فما تحمى حقيقة آلكا 9) 


٠.‏ وزعم بعض النحويين أنه لا يضاف إلا إلى علم من يعقل » وقد أضيف 


. شرح الكافية الشافية ؟/رهغ؟‎ )١( 

انظر المسالة في لحن العامة ص : ١؛‏ », الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد اليطليوسي , 
دار الجيل - بيبروت » لبنان ٠‏ ١ه‏ / 1947م ص :5 » شرح المفصل 7/١‏ ؛ الممتع في 
التصريف ١/49؟‏ , شرح الكافية الشافية ؟/107 , التسهيل ص : ١١17‏ » شرح التسهيل ؟/49؟, 


الارتشاف 1818/5 , المساعد "/ا4؟ , شرح الأشموتي 18/١‏ , والهمع 780/6 . 


انظر الشاهد في الاقتضاب ص : 48 ٠‏ الممتع في التصريف 3/١‏ ؟ » شرح الكافية الشافية "/رؤه3: 
شرح التشهيل #"/رغة؟ , والمساعد 761/9 . 


إلى علم فرس في قول الشاعر : 


2 


سوى ريذ التَقَر يب من آل أعوجًا 29,29 , 

واليك تفصيل القول في هذه المسالة : 

ذهب الكسائي( » وأبى جعفر النحاس!) » وأبى بكر الزبيدي) إلى أن 
( الآل ) إذا كان بمعنى ( أهل ) أضيف إلى علم من ذوي العلّم » ومنعوا 
إضافته إلى ضمير أو علم من لا يعقل » وعدوا ذلك من لحن العامة . فتقول على 
مذهيهم : آل محمد وآل اللّه , ولا تقول : آلك ولا آل لاحق . 

قال الزييدي : « ويقولون : اللهم صل على محمد وآله ... قال محمد : 
والصواب : اللهم صل على محمد وآل محمد )() . 

ونسب ابن السيد البطليوسي أوليّة هذا المذهب إلى الكسائي ٠‏ قائلاً : 
0 وهذا مذهب الكسائى وهو أول من قالة ين : 
إلا فيما له مكانة , فلا تقول : آل الإسكاف , ولا آل الخياط9) . وأجاز كثير من 


. انظر الشاهد في شرح الكاقية الشافية ؟/رده؟‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية ؟/ر9015 . 

(؟) انظر رأي الكسائي في الاقتضاب ص :  ”‏ شرح الأشموني 18/١‏ , الهمع 581/6 . 

(5) انظر رأي النحاس في لحن العامة ص : ٠١؛‏ » الاقتضاب ص :1 : شرح الأشموني 18/١‏ ؛ والهمع 
ا 

(0) لحن العامة ص 4١:‏ . 

(1) لحن العامة ص 4١:‏ . 

(0) الاقتضاب؛ ص :5 . 


(4) انظر : شرح المفصل "/١‏ , المساعد ؟/47؟ , وشرح الأشموني ١8/١‏ . 
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النحاة ذلك » ومنهم ابن مالك على قلة تمسكًا بالسماع مع اعترافهم بأن 
الاستعمال الغالي هو للعلم العالم . 
قال ابن مالك : « والصحيح أنه من كلام العرب لكنه قليل »(2 . 


جوازه «( 0 

فآما الذاقعون إهنافة آل إلى سمي أو غلم ها لا يعقل فذكن ين السين 
البطليوسي أنهم لم يعتمدوا على قياس معضد ولا سماع مؤيد قال : « وليس 
بصحيح لآنه لا قياس له يعضده ولا سماع يؤبده ا 


وبالرجوع إلى ( لحن العامة ) للزييدي وجد أنه اعتمد على السماع 
النبوي الشريف في إضافته الآل إلى المظهر فقط ؛ قال : « قال محمد : 
والصواب : اللهم صل على محمد وآل محمد . 


وفي الحديث أن بشير ين سعد قال : « يا رسول اللّه : إن اللّه أمرنا أن 
تصلي عليك » فكيف نصلي عليك ؟ فسكت رسول الله حتى تمنّوا أنه لم يساله. 
ثم قال : قولوا : الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم » ويارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 


وأما المجيزون فقد استدلوا بالسماع الوارد عن العرب شعرا ونثرًا » وهى 
كالتالى : 


شرح الكافية الشافية ؟//904 . 
شرح الأشموني ١/ر4١‏ . 


( 

( 
(؟) الاقتضاب ص:5. 

( 


لحن العامة ض +435 . 


دين 


إضافة ( الآل ) إلى ضمير كقول الشاعر : 
أنا الفارس الحامي حقيقة والدي 
وآلي فما تحمي حقيقة آلكا () 
وفي الحديث : « اللهم صل على محمد وآله » 9), 
وقول الكناني : « رجل من آلك وليس منك »7 . 
وإضافة ( الآل ) إلى ما لا يعقل كقول الشاعر : 
نَجوت ولم يَمدْنْ عليك طلاقةً 
سوى ربذ التقريب من آل أَعوّجا 9) 
وقول الآخر : 
من الجرد من آل الوجيه ولاحقٍ 
تذكّرنا أوتارنا حين تصهل 0) 
ويلحظ في استدلالات ابن مالك ما يلي : 
أولا : يجيز ابن مالك نادر الاستعمال متى وجد سماعًا من كلام العرب 
يعضده . 
قال : « وإذا كان يسنن لاقل :كوي كاله عي معنا .. والصحيح 
أنه من كلام العرب لكنه قليل » © 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) شرح الأشموني ١5/١‏ . 

(؟) الممتع في التصريف 30١/١‏ . 

() سيق تخريجه . 

() انظر الشاهد في شرح التسهيل ؟/غ6؟ » الارتشاف 1818/6 , المساعد ؟//4؟ ؛ والهمع 81//4؟. 


/ (1) شرح الكافية الشافية ؟/ر405 . 


ءع5ظ5> 


ثانيا : سبق ابن مالك إلى الاستشهاد يشواهد لم ترد عند غيره كما 
في البيتين الثاني والثالث في هذه المسألة - وذلك فيما بحثت - . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني من جواز هذا التركيب 
لصحة ورود هذه الإضافة سماعًا . وعدم اعتراض كبار النحويين واللغويين 
عليها كابن خالويه » وابن جني ٠‏ قال ابن السيد البطليوسي : « وقد قال أبى 
الطيب المتنبي وإن لم يكن حجة في اللغة : 


> اي سس بر 31 


واللّه يسعد كل يوم حِدهُ ويزيد من أعدائه في آله 

وأبى الطيب وإن كان ممن لا يحتج به في اللغة فإن في بيته هذا حجة من. 
جهة أخرى وذلك أن الناس عنوا بانتقاد شعره وكان في عصره جماعة من 
اللغويين والنحويين كابن خالويه وابن جني وغيرهما وما رأيت منهم أحدًا أنكر 
عليه إضافة ( آل ) إلى المضمر وكذلك جميع من تكلم في شعره من الكُّثَّابٍ 
والشعراء كالواحدي واين عباد والحاتمي وابن وكيع لا أعلم لأخصد متهم 
اعتراضًا في هذا البيت فدل هذا على أن هذا لم يكن له أصل عندهم فلذلك لم 
يتكلفوا فيه »() . 
١!"‏ - الفصل بين المتضايفين . 

فرق ابن مالك في الفصل بين المتضايفين بين نوعين من الفواصل : 
فواصل أجنبية لا تعلق لها بالمضاف أو المضاف إليه معنويًا أى لفظيًا » وأخرى 
لها تعلق بالمضاف أو المضاف إليه معنويًا أى لفظيًا » فما كان من النوع الأول 
عنده فمخصوص بالضرورة الشعرية »وما كان من النوع الثاني فجائز في 
سعة الكلام والشعر . فمن النوع الثاني قراءة ابن عامر ٠‏ قال ابن مالك 


. 2: الاقتضاب ص‎ )١( 


مغ" 


د ناما عدها 5ه إى قرانة ابن عام ب رسهه الله د قير مقافي لقوانن 
العربية . على أنها لى كانت منافية له لوجب قبولها لصحة نقلها » كما قبلت 
أشياء تنافي القياس بالنقل » وإن لم تساى صحتها صحة القراءة المذكورة ولا 
قاربتها كقولهم ( استحوذ ) وقياسه : ( استحان ) ... ومثل ما تضمنته قراءة 
ابن عامر قول الطرماح : 

يطفن بحوزي المراتع لم تُرعٌ 

بواديه من قرع - القسي - الكّمَائنِ 

وأنشد الأخفش : 

وإليك تفصيل القول في هذه المسالة : 

تعددت مذاهب القول فى هذه المسألة على ثلاثة مذاهب على النحو التالى: 
المذهب الاول : 

يمنع أصحاب هذا المذهب الفصل بين المضاف والمضاف إليه مطلقًا إلا 
في ضرورة الشعر » سواء كان الفاصل ظرفًا أو جارًا 102 أى غيرهما 0 
وسواء كان الفصل بأجنبي , أم بغير أجنبي » فلا تقول : ( كتبت الرسالة 
بأنامل اليوم زيد ) , ولا تقول : ( أعجبتني كتابةٌ الكتاب عمرى ) » قال سيبويه 
موضحا هذا المذهب ٠:‏ لا يجوز : ( يا سارق الليلةً أهل الدار ) إِلاّ فى 


4 قراءة اين عامر من قوله تعالى : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتلُ أولادتهم شركائهم‎ )١( 
, 7١/5 ء الحجة للفارسى ار .؛ , الكشاف‎ ٠١١ : انظر : الحجة لاين خالويه ص‎ .١77:ماعنألا‎ 
. 767/5 والنشر فى القراءات العشر‎ , 57١/4 البحر المحيط‎ 


(؟) شرح الكافية الشافية ؟/ر9581 . 


”> 
شعر , كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور . فإذا كان منوًا فهى بمنزلة 
الفعل التاضت ء كوخ الأتماء في متقصيلة .قال القناض »وهو الشما مض 
طبّاخ ساعات الكرى زادَ الكَسل 
هذا على : ( يا سارق الليلة أهل الدار ) . وقال الأخطل : 
وكرارٍ خلف المجحرينَ جَوادهُ 
إذا لم يُحام دون أنثى حليلها 
فإن قلت : كرار وطباخ , صار بمنزلة طبحت وكررث ٠‏ تُجريها مجرى 
السارق حين نونت , على سعة الكلام ... 
ومما جاء في الشعر قد فصل بينه وين المجرور قول عمرى بن قميئة : 
لما راق ناكما استفيرة لك الس سيو ركنا 
وقال أبى حيّة التّمَيْرِي : 
كما خط الكتاب بكفّ يوم يهودي يقارب أو يزيل 
وهذا لا يكون فيه إلا هذا ؛ لأنه ليس في معنى فعل ولا اسم الفاعل الذي 
جرى مجرى القعل . 
ومما جاء مفصولاً بينه وبين المجرور قول الأعشى : 
ولا نقاتل بالعقص لي ولا سرامي بالحجاره 
إلاعلاآلّةويئئدا هَةَ قارح نَهْدِ الجُرَاره 


وقال ذى الرمّة : 


/اغ 5 
كأن أصوات من إيغالهنٌ بنا 


أواخر المَيّس أصوات الفراريج 


فهذا قبيح لق 1 


أما في النثر فمنعوه مطلقًا » ووقفوا من قراءة ابن عامر : #8 وكذلك رين 
لكثير من المشركين قتلٌ أولادتهم شركائهم 14 . وقراءة بعض السلف : 
«( فلا تحسين اللَّهَ مخلف وعدّه رسله 4 () موققًا غير منصف ٠‏ وإليك 
بعضًا مما قالوه في ذلك : 


قال الفراء : ٠‏ وليس قول من قال : ( مخلف وعده ررُسله ) ولا ( زين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ) بشيء )1"ا.. 

وقال أبى جعفر التنحاس : « فأما ما حكاه أبى عبيد عن اين عامر وأهل 
الشام فلا يجوز في كلام ولا شعر وإنما أجاز النحويون التفريق بين المضاف 
والمضاف إليه في الشعر بالظرف لأنه لا يفصل فأما بالأسماء غير الظروف 
فلحن ع(" . 


وقال ابن خالويه : « والحجة لمن قرأه يضم الزاي : أنه دل بذلك على بناء 


ولاق ه 


الفعل لما لم يسم فاعله . ورفع به القتل . وأضافه إلى شركائهم فخفضهم 


(1) الكتاب ا/رك"١‏ . 
(9) الأنعام : 307 . 
سبق تخريج هذه القراءة . 
(9) إبراهيم : 87 , 
الكشاف "/4:ه ؛ البحر المحيط د/ره؟؛ , والمحرر 8/ر""7 . 
() معاني القراء 41/١‏ . 


(0) إعراب القزآن للتحاس 8/5ة . 


م 


ونصب أولادهم بوقوع القتل عليهم . وحال بهم بين المضاف والمضاف إليه » 
وهى قبيح في القرآن » وإنما يجوز في الشعر ... وإنما عمل القارئ يهذا عليه: 
أنه وجده في مصاحف أهل الشام بالياء فأتبع الخط »(2 . 

وقال أبى علي الفارسي : « هذا قبيح قليل في الاستعمال ؛ ولى عَدلٌ عنها 
إلى غيرها كان أولىء ألا ترى أنه لم يفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف 

في الكلام وحال السعة , ... » وإنما جاز - أي الفصل - في الشعر »") . 

وقال مكي بن أبي طالب : « هذه القراءة فيها ضعف , للتفريق بين 
المضاف والمضاف إليه لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق في الشعر , وأكثر ما. 
يجوز في الشعر مع الظروف , لاتساعهم في الظروف » وهى في المفعول به في 
الشعر بعيد . فإجازته في القرآن أيعد »7 . 

وقال الزمخشري : « وأما قراءة ابن عامر : ( قتلّ أولادّهم شركائهم ) 
برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء 
والفصل بينهما بغير الظرف . فشيء لو كان في مكان الضرورات وهى الشعر » 


2 


لكان سمجًا مردودً) . كما سمج ورد : 
* زج القلوص أبي مَزَادَه * 
فكيف به في الكلام المنثور » فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه 
وجزالته . والذي حمله على ذلك أن رأى فى بعض المصاحف شركائهم مكتوبًا 
بالياء » 9). 


(1) الحجة لاين خالويه ص 3١:‏ . 
(5) الحجة لأبي علي الفارسي ]١١/5‏ . 
(؟) الكشف عن وجوه القراءات السيع ١لرغه؛‏ . 


(4) الكشاف 5/لاة . 


اح 


وقال أبى اليركات الأنياري:«هذه القراءة ضعيفة فى القياس والإجماع»(). 

وقال ابن عطية : « هذه قراءة ضعيفة فى استعمال العرب » وذلك أنه 
أضاف القتل إلى الفاعل وهى الشركاء ‏ ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالمفعول . ورؤساء العربية لا يجيزون الفصل في مثل هذا إلا في الشعر ... 
فكيف بالمفعول في أقصح الكلام »9 . 


وقال الرضي : « فقراءة ابن عامر ليست بذاك ٠‏ ولا نسلَّم تواتر القراءات 
السبع » وإن ذهب إليه بعض الأصوليين »7 . 

وقال القرطبي : « قال أبى غانم أحمد بن حمدان النحوي : قراءة ابن. 
عامر لا تجوز في العربية » وهي زلة عالم » وإذا زل العالم لم يجز اتباعه » ورد 
قوله إلى الإجماع ؛ وكذلك يجب أن يُرّد من ِل منهم أو سها إلى الإجماع , 
فهو أولى من الإصرار على غير الصواب »9 . 


هذه بعض أقوالهم وسياتي الرد عليها . 


كسيبويه!' , والمبرد!) . وابن السراج! . والنحاس! . والسيرافي!) , 


. ؟45ر/١ البيان في غريب إعراب القرآن‎ )١( 
. ١١8ر/ك المحرر الوجيز‎ )5( 
. "11١/5 (؟) شرح الرضي‎ 
. الجامع لأحكام القرآن ل/ا/ر5ة‎ )4( 
. ١/4/١ الكتاب‎ ) 
. 55/4 المقتضب‎ ) 
الأصول في النحق اتا‎ 0 
. إعراب القرآن للتنحاس ؟/رمة‎ ) 


(9) شرح الكتاب ؟/رةا؟ . 
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والفارسي(") وابن جني(") » وتبعهم في هذا من الكوفيين : الفراء(", وثعلن9), 
واختار هذا المذهب الزمخشري" , والرضي( , وابن أبي الربيع ©, 
المذهب الثاني : 

يرى أصحاب هذا المذهب جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه مطلقًا 
سواء كان ذلك الفصل بالظرف أو الجار والمجرور أى غيرهما , وسواء كان 
الفاصل أجنبيًا أى غير أجنبي » فيجوز أن تقول : ( كُتبّتَ الرسالةٌ بأنامل أمس 
زيد) ٠ى‏ ( أعجبني كتابةٌ في المدرسة عمرو ) »كما يجوز أن تقول : سقى 
أحواض المطر البستان ) و ( أصلح سيارة الميكانيكي الرجل ) . 

ونسب هذا المذهب إلى الكوفيين عامة!) , وفيه نظر ؛ لأآن الفراءل") 
وثعلب!') قد منعا ذلك وخصًا ما وقع منه بالشعر فقط . 
المذ هب الثالث : 


فرق أصحاب هذا المذهب بين نوعين من الفواصل : فواصل أجنبية عن 
المضاف والمضاف إليه » أي : لا تعلق لها بهما لفظيًا أو معنويا » وأخرى غير 


, البغداديات ص ١١51م - لاله‎ )١( 
. 4.5- 4." الخصائص‎ )9( 
. 41/١ معاني القراء‎ )( 

(5) مجالس تعلب ١/ره؟١‏ - 155 . 
(0) الكشاف1/5” والمفصل ص ١١5-59:‏ . 
() شرح الرضي ؟/711 . 

(10) البسيط "لرحقة . 

الارتشاف 1857/4 » الهمع 595/4 » وحاشية الخضري 5١/”‏ . 
معاني الفراء 8١/١‏ . 


, ١؟5-‎ ١؟هريا مجالس تغلب‎ )٠١( 
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أجنبية عنهما أي لها تعلق بهما لفظيًا أى معنويًا ‏ فما كان من التوع الأول 
من النوع الثاني فجائز في سعة الكلام والشعر . 

وابتكر هذا المذهب إمام المتأخرين ابن مالك7) - رحمه اللّه - ؛ وتبعه من 
جاء بعده كأبي حيان!"! , والسلسيلي! , وابن هشام  )(‏ وابن عقيل( , 
والأشموني(! , والأزهري! , والسيوطي(! . والصبان!) , والخضري(""© , 
وغيرهم . 

أما أصحاب المذهب الأول فقد استدلوا بدليلين هما : 

الأول : السماع : فقد اطرد عدم الفصل بين المضاف والمضاف إليه ؛ 
لأن الأصل فى التركيب الإضافى أن يلى المضاف إليه المضاف مباشرة ويدون 
فاصل لأنه جزء منه بل هى من تمام معناه . 

والثاني : قاعدة توجيهية وهي قاعدة التضام والتلازم فالمضاف إليه 
ملازم للمضاف ومتمم لمعناه وكذلك المضاف » فهما بمنزلة الاسم الواحد « لأنه 


. شرح الكافية الشافية ؟"/1841 ؛ وشرح التسهيل ارلا"‎ )١1( 
.1447/6 الارتشاف‎ ) 
. شفاء العليل */رغة"/‎ ) 
. 395/١ أوضح المسالك‎ )4( 
. المساعد 5/لا”؟‎ )0( 
. شرح الأشموني كرولا‎ )9( 
. شرح التصريح 5/اه‎ )0( 
. الهمع 4/4ة؟‎ )4( 
. حاشية الصبان ؟/379غ‎ )5( 


. 4١/5 حاشية الخضري‎ )٠١( 
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منزلة الآلف واللام » فكما أن الألف واللام مع الاسم كالشيء الواحد فالاسمان 
المضاف أحدهما إلى الآخر كالشىء الواحد , ولذلك لا يقفصل بينهما »(0) . 
وأما أصحاب المذهب الثاني فقد اعتمدوا على السماع ؛ لأنه ورد الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه فى النثر والشعر . 
فمن وروده فى النثر قراءة ابن عامر السابقة : وقراءة بعض السلف : 
م فلا تحسين الله مخلف وعده رسله 04 


وحديث رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - : « هل أنتم تاركى لي 


صاحبى )0 . 


وروى أبو عبيدة : « إن الشاة لتجتر فتسمع صوت - واللّه - ريها -» . 
ومن وروده في كلام العرب قول بعضهم : « ترك يومًا نفسك وهواها , 
سعى لها في رداها »() . 
الثالث . وأما أصحاب المذهب الثالث فقد اعتمدوا على السماع بمستوياته 
المختلفة : من قراءات قرآنية » وأحاديث نبوية ‏ وكلام العرب شعرا ونثراً . 
فمثال النوع الأول غير الجائز في سعة الكلام بل هو مختص بالضرورة 
الشعرية ما يلى : 
١‏ - أن يكون الفاصل أحنبيًا لا تعلق له يمعمول المضاف سواء كان 


. 886/9 البسيط‎ )١( 
. إبراهيم : لاغ‎ )5( 
. 58 (؟) أخرجه البخاري 6لا‎ 


(4) شرح الكافية الشافية "441 » وشرح التسهيل 74/7؟ . 
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كما خط الكتان يكف يومًا فا يقارب أو يزيل" 
ففصل ب ( يومًا ) بين المضاف ( كف ) والمضاف إليه ( يهودي ) » وهى 
- أي : الظرف ( يومًا ) - أجنبي عن المضاف . 


أ كان فاعل الأجنبي كقول الأعشى : 
أنجهب أيام والداه به إِذُ بخلاه فنعم ما بخله () 


بين المضاف ( أيام ) والمضاف إليه ( إذ بخلاه ) وهى أجنبي عنهما . 


أى كان مفعولاً به كقول جرير : 
تسقى امتياحًا ندى المسواك ريقتها 

كما تشتف نما المرخحة الرصف 0 
أي : تسقى ندى ريقتها المسواك . 
؟ - أن يكون الفاصل فاعل المصدر المضاف إلى مفعوله كقول الشاعر: 
ما إن رأينا للهوى من طب ولا عدمنا قهرَ وجِدٌ صب 9) 
والأصل : ولا عدمنا قهر صب وجد . 


ففصل بين المضاف ( قهر ) والمضاف إليه ( صب ) يقفاعل المضاف 


(وجد) - وهى مصدر - . 


الكتاب ١76/١‏ , المقتضب 777/4 , الخصائص "/ره.: , الإنصاف "/؟7؟؟ , وشرح المفصل 
ا 

شرح التسهيل ”/374 ؛ أوضح المسالك 5948/6 وشرح التصريح "/راه . 

شرح التسهيل 774 » أوضح المسالك؛ ”595 » وشرح التصريح 08/7 . 


شرح التسهيل ؟/4!؟ : أوضح المسالك ”/ر. ١؛‏ . المساعد "٠/5‏ , والأشموني "/رلا4١‏ . 


غ50 


* - أن يكون الفاصل نعنًا للمضاف كقول معاوية - رضى الله عنه -: 


نجوت وقد بل المرادي سيقه 
من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 00 

وهى نعت المضاف بين المضاف ( أبي ) والمضاف إليه ( طالب ) . 

؛ - أن يكون الفاصل نداءً . ومنه قول الراجز : 

كأن برذون أبا عصام 2 زيد حمار دق باللجام () 
المضاف ( برذون ) والمضاف إليه ( زيد ) . 

ومثال النوع الثاني الجائز في سعة الكلام والشعر : 

١‏ - أن يكون المضاف مصررا » والمضاف إليه فاعله : والفاصل إما 
مفعوله كقراءة ابن عامر : # قتلّ أولادهم شركائهم 4 () , وكقول أبي جندل 
الطهوع: + حضف حرارا.: 


يَقْرْكُ حَبّ السّبْل الكُتافج بالقَاء فَرّْكَ القّطُنَ المَحَالمٍ 9) 
تعمل ف القن )وهو سكول الف"( درك )نين العاف [افزل) 
والخضاف إليه ( الممالج: )الذي هو فاعل القصس + 


, الأشموني "ا/رد ا ء والهمع 4/ركة؟‎ ٠ شرح التسهيل "/ره؟ ؛ أوضح المسالك »/را .؟‎ )١( 

(؟) الخصائص ١/5‏ » شرح التسهيل "/ره/7” , أوضح المسالك ١7"‏ » الأشموني 5ك/رت8١,‏ الهمع 
7/4 ,ء وشرح التصريح "ك١"‏ . 

(؟) الأنعام : /3 , 


(4) شرح التسهيل ؟//ر8؟ , شرح الكافية الشافية "/ر385 . 


مه 


وإما ظرفه » كقول بعضهم : « ترك يومًا نفسك وهواها سعى لها فى 
رداها م 

؟ - أن يكون المضاف وصفًا والمضاف إليه إما مفعوله الأول والفاصل 
مفعوله الثاني كقراءة بعضهم : # فلا تحسين اللّهَ مخلف وعده رُسُله 4 () 
أى ظرفًا كقوله عليه السلام : « هل أنتم تاركى لي صاحبي » . 

وقول الشاعر : 

فرشتي بخير لا أكون ومِدْحتي 

؟' - أن يكون الفاصل قسمًا ‏ ومنه ما رواه الكسائى عن بعض العرب 
: هذا غلام - واللّه - زيد » وكقول بعضهم فيما رواه أبى عبيدة : « إن الشاة 
لتجتر فتسمع صوت - واللّه - ريها 3 

وهكذا ترى أصحاب هذا المذهب وعلى رأسهم ابن مالك قد أعتمدوا على 
خصائص التراكيب والعلاقات التى تريط بين أجزائها , ذلك أن التراكيب 
النحوية تتكون من كلمات وعلائق لفظية ومعذوية تريط بعضها ببعض بحيث 
يكون التركيب متماسكًا وكأنه سلسلة تأخذ كل حلقة فيها بحجز الأخرى فبهذا 
أجازوا الفصل - مثلاً - بين المضاف والمضاف إليه بشرط أن يكون الفاصل 
غير أجنبي عن المضاف ويكون المضاف غير محض كأن يكون مصدرا أى اسم 
فاعل أى اسم مقعول وتحوه . فإن أضيف هذا المضاف إلى فاعله أى مفعوله 
وفصل بينهما بفاصل وهى أحد معمولات ذلك المضاف » فبذلك يكون هذا 


(1) إبراهيم : /ا8 . 


(5) شرح التسهيل 577/7 ؛ أوضح المسالك 757/6 , المساعد ؟/ر14؟ , والأشموني 187/8 . 
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التركيب متعلقًا بعلائق معنوية ولفظية . ومن هنا فرق ابن مالك - رحمه الله - 
في حكمه على السماع فأجاز السماع في السعة إن كانت بين تراكيبه علائق 
معنوية أو لفظية أما إن كان الفاصل بين المضاف والمضاف إليه أجنبيًا فخصه 
بالضرورة الشعرية . 

وفرق ابن مالك في حكمه بين ما كثر وشاع في لسان العرب كالقسم مثلاً 
الضرورة الشعرية . 

وكان مبتكرًا في هذه المسألة إذ أتى برأي جديد لم يسبق إليه -: 
وذلك فيما بحثت - وتابعه الخالفون من بعده فيه . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه ابن مالك وتابعه الخالفون من بعده من قيول 
السماع ومراعاة خصائص التراكيب . 

ومن الجدير بالذكر أن ابن مالك دافع عن قراءة ابن عامر قائلاً : 

وعمدتي قراءة ابن عامر وكم لها من عاضد وناصر )١(‏ 

وقال أيضا : « وأقوى الأدلة على ذلك قراءة ابن عامر - رضي الله 
عنه - : وكذلك رين لكثير من المشركين قتلّ أولادهم شركائهم 4 7() لأنها 
ثابتة بالتواتر » ومعزوة إلى موثوق بعربيته » قبل العلم بأنه من كبار التابعين » 


الذين لم يعلم عنهم مجاورة للعجم يحدث يها اللحن » ويكفيه شاهدًا على ما 


. 919/7" شرح الكافية الشافية‎ )١( 


. ١00197 : الأنعام‎ )9( 
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وصفته به » أن أحد شيوخه الذين عوّل عليهم في قراءة القرآن عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه - » وتجويز ما قرأ به في قياس النحى قوي ٠‏ وذلك أنها قراءة 
اشتملت على فصل يدخله بين عاملها المضاف إلى ما هى فاعل ء فحسيّن ذلك 
ثلاثة أمور : 

أحدها : كون الفاصل فضلة ء فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد به . 

الثاني : كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف . 

الثالث : كونه مقدر التأخير من أجل المضاف إليه . مقدر التقدم 
بمقتضى الفاعلية المعنوية . فلى لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه , 
لاقتضى القياس استعماله , لأنهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيراً » 
فاستحق الفصل بغير أجنبي أن يكون له مزية » فحكم بجوازه . وأيضًا فقد 
فصل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( هل أنتم تاركى لي صاحبي ) 
المنوي » ففصل المصدر بخلوه من الضمير أحق بالجواز » ولذلك قلّت نظائر : 
فمنها قول الطرماح : 


م« 3# لذن 


. شرح التسهيل #/رثلا؟‎ )١( 
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١ 2‏ -إعمال المحصدر المحدود والمجموع . 

قال ابن مالك : « وكذا لا يعمل المصدر إذا حد بالتاء » ... فلا يقال : 
(عجبت من ضربتك زيدا ) . فإن سمع ذلك قبل ولم يقس عليه » وكذا المجموع 
حقه ألا يعمل ... فإن ظفر بإعماله مجمومًا قبل ولم يقس عليه وأنشد أبى علي 
في التذكرة شاهد! على إعمال المحدود قول الشاعر : 

يحايي به الجَلّْد الذي هو حازم 

بضربة كفّيه الملا نفس راكب 

ومن كلام العرب : ( ترَكْمَه بملاحس البقر أولادّها ) » فأعمل (ملاحس) 
وهى جمع ملحس بمعنى : لُحس ٠‏ ومثله قول الشاعر : 

قد جريوه فما زادت تجاريّهم 

أبا قدامة إلا المجد والفَّعا ...0/2 . 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 

ذهب جماعة من النحاة إلى قبول ما سمع من إعمال المصدر المحدود 
والمجموع مع عدم القياس عليه . 

وممن ذهب هذا المذهب اين عصفور , واختاره ابن مالك9؟ , 


وذهب آخرون إلى منع ذلك » وأولوا ما ظاهره يقتضي ذلك الإعمال . 


. ١٠١١5ر/ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. (97: المقرب ص‎ )9( 


(؟)_ شرح الكافية الشافية ه١١١ ٠١١5‏ » وشرح التسهيل 7/لا١١ ٠١8‏ . 


50 


وممن ذهب هذا المذهب أبو الحسن بن سيدة9) : واختاره أبو حيات9”) 98 

ومن الجدير بالذكر أن لإعمال المصدر شروطًا وهى كالتالى : 

أ[1 : أن يكون مظهراً فإن أضمر لم يعمل , فلا تقول : ( ضربي زيدًا 
قبيح و هو عمرًا حسن ) على أن يكون ( عمرى ) متعلقًا ب ( هى) . 

ثانيا : أن يكون مفردًا فإن ثني أى جمع لم يعمل , فلا تقول : (عجبت 
من ضَريَيك زيدًا ) . وفى الجمع خلاف بينته المسالة . 

ثالثًا : ألا يكون مصغرً , فلا تقول : ( عجبت من ضَريّبك زيدًا ) . 

وابعا ‏ - الا يكون محدوة! بالثاء فلاافول + ( عحبت من ضريتك ريد )" 
وفيه خلاف بينته المسألة . 

خامسا : ألا يعقب بتابع قبل أن يستوفى متعلقاته فلا تقول : ( عجبت 
من ضريك الشديد زيدًا ) . 

سادسًا : ألا يكون مفصولاً عن معموله , ولهذا رد على من قال في : 
# يوم تيلى السرائر #4 7) : إنه معمول لرجعه ؛ لأنه قد فصل بيتهما بالخبر . 

سابعنًا : ألا يكون مؤخرًا عنه فلا تقول : ( أعجبني زيدا ضريك ) . 

ثامنا : ألا يكون محنوفًا . ويهذا ردوا على من قال في : ( مالّكَ 
وزيدًا ) إن التقدير : وملابستك زيدًا . 


. انظر رأي أبي الحسن في : الارتشاف ه/8ه"؟‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه 5208/0 . 

(؟) انظر : شرح التسهيل ٠١8‏ , الارتشاف 7704/0 » شرح شذور الذهب ص : 38١‏ , وشرح قطر 
الندى ص : 84؟ . 


ل( الطارق : 5 
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تاسعا : أن يصح أن يحل مله فعل مع ( أنْ ) أو فعل مع (ما), 
فمثال الأول : ( أعجبني ضربك زيدًا ) » ومثال الثاني : ( يعجبني ضريُكَ 


2 


عمرً). 

أما من منع إعمال المصدر المحدود والمجموع فقد استدل على منع إعمال 
الأول بأن دخول التاء عليه : التي تدل على المرة » يجعله بمنزلة أسماء الأجناس 
التي لا تناسب الأفعال , وتغيره عن صيغته التي اشتق الفعل منها') » واستدل 
على منع إعمال الثاني بآن لفظه . وهى مجموع ؛ يغاير لفظ المصدر الذي هو 
أصل الفعل والفعل مشتق عنه . 

وأما من أجاز ذلك فقد استدل بالسماع الفصيح الوارد عن العرب شعراً 
يترا قن ]عمال التحدون'قول:الشاعن: ش 

يحايي به الجدْد الذي هى حازم 


بضرية كفّيه الملا نفس راكب () 


ومن إعمال المجموع قول العرب : ( تركته بملاحس العرب أولادها )© . 
ومنه قول الشاعر : 


3 و 
قد جريوه فما زادت تجاريهم 


أبا قدامةإلا المجد والفتّعا9) 


(1) انظر : شرح الكافية الشافية ٠١١5"‏ » وشرح التسهيل "ثرة١١‏ . 

(1) انظر الشاهد في : شرح الكافية الشافية "7ر١١٠‏ » شرح التسهيل "ر4١٠‏ ؛ المساعد "/ر8؟3 , 
شرح الأشموني "١/6‏ , الهمع هلاه . 

(؟) انظر الشاهد في : مجمع الأمثال للميداني 184/١‏ . 

(5) انظر الشاهد في : الخصائص 48/5 ١؟‏ . شرح الكافية الشافية ؟/ر5١ ٠١‏ » شرح التسهيل 1١1//7‏ , 


وشرح الأشموني "١5"‏ . 
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ومثله قول الآخر : 


إِنّ عداتك إيانا اآتيةٌ 2 حقاً وطيّبةما نفس بموعود 9) 

واجتمع الإعمال فيهما في قول الشاعر : 

كاتّكَ لم كُنْبا ولم تك شاهدًا 

بلائي وكراتي الصنيع ببيطّرا 9) 

ورد المانعون هذا السماع لشذوذه( . وأولوا ما ظاهره يقتضي ذلك على 
النصب بمضمر ء والتقدير : ( لحست أولادها ) .. 

قال أبى حيان :« ويؤول ما ورد مما يقتضي ظاهره أنه يعمل مجمومًا!'). 

ورد ابن مالك دليل المانعين المتضمن زوال صيغة المصدر الأصلية عند 
الجمع قائلاً ٠:‏ بخلاف الجمع فإن صيغته وإن زال معها الصيغة الأصلية فإن 
المعنى معها باق ومتضاعف بالجمعية ؛ لآن جمع الشيء بمنزلة ذكره متكرراً 
يعطف 02 . 

ويلحظ في استدلالات ابن مالك في هذه المسألة ما يلي : 

أولً : قبوله السماع الوارد عن العرب - وإن كان شاذًا - , ومنع 
القياس عليه . قال : 


ورب محدود ومجموع عمل وبسماع لا قياس قد قبل 9) 


. ١١ال/” شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ؟/لا١٠١‏ . 

(؟) انظر : شرح الأشموني ؟/" "١‏ , والهمع هكره" . 
(8) الارتشاف 5504/5 , 

(0) شرح التسنهيل ١١5/7‏ . 

(5) شرح الكافية الشافية "ر١١ ١١‏ . 
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وقوله في إعمال المحدود : « فإن سمع ذلك قبل ولم يقس عليه »(0) . 

وقوله في إعمال المجموع : « فإن ظفر بإعماله مجمومًا قبل ولم 
يقس عليه( . 

ثانجا *:إذلاكان المك عاذ +10 معصس مسماع فق فإن ابن 
مالك يقبله مراعاة للسماع المروي عن ثقات العرب . 


قال ابن مالك : « فإن روي مثله عمن يوثق بعرييته حكم بشذوذه ولم 
يقس عليه »0 . 

ثالثلا : تقصيه الشواهد الشعرية من كتب النحاة الذين سيقوه فمن 
ذلك قوله : « وأنشد أيى على فى التذكرة شاهدًا على إعمال المحدود »9) . 


ولعل الصواب ما ذهب إليه المجيزون من قبول السماع مع قلته مما كان 
فيه إعمال المصدر المجموع والمحدود بالتاء » بالإضافة إلى احتياج المانعين 
إلى تأويل السماع المعارض لقواعدهم ‏ ولا شك أن عدم تأويل السماع أولى 


من تأويله . 


المصدر نفسه ©/ره١ ٠١‏ . 
المصدر نفسه ؟/ره١ ٠١‏ . 
*) شرح التسهيل "يرة ١١‏ . 


غ) شرح الكافية الشافية ا/ره١١٠‏ . 
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0 - إعمال اسم الفاعل الماضي المضاف المقتضي أكثر من 
مفعول . 

قال ابن مالك : « إذا كان اسم القاعل من فعل يتعدى إلى مفعولين أو 
ثلاثة فأضيف إلى واحد تُصب ما سواه ٠‏ فإن كان اسم الفاعل بمعنى المضى 
فالنصب بفعل محذوف , وأجاز السيرافي نصبه ياسم الفاعل مع كونه على 
المضي ؛ لأنه اكتسب بالإضافة إلى الأول شبهًا بمصحوب الألف واللام ويالمنون 
ويقوي ما ذهب إليه السيرافي قولهم : ( هو ظان زيد أمس فاضلاً ) . فإن 
( فاضلاً ) يتعين نصبه ب ( ظان ) لأنه إن أضمر له ناصب لزم حذف أوّل 
مفعوليه , وثاني مفعولي : ( ظان ) وذلك لا يجوز ؛ لآن الاقتصار على أحد 
مفعولي ( ظن ) لا يجوز 272 . 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 

اختلف النحاة في إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي واقتضى 
أكثر من مفعول وأضيف إلى أحدهما نحو قولك : ( هذا ظان زيد أمس قائما ) 
فذهب الجرميأ"» وأبى علي الفارسي(". والجمهور). واختاره ابن مالك!") 
إلى أن ( قائمًا ) منصوب بقعل مضمر دل عليه اسم الفاعل الماضي المذكور, 
والتقدير : ظَّنّه قائما . 


وذهب السيرافي . والأعلم » وابن أبي العافية » وأبى جعفر بن مضاء!) , 


(1) شرح الكافية الشافية ك/ره؛ ١٠١‏ . 
(؟) انظر رأي الجرمي في : الارتشاف 7775/٠‏ , والمساعد 19/6 . 
() الإيضاح ص : ١70‏ 


شرح الكافية الشافية "/رغ5 ٠١‏ » شرح التسهيل ؟//8/ . 
انظر رأي السيرافي , والأعلم » وابن أبي العافية , واين مضاء في : الارتشاف 7775/٠‏ » شرح 
الجزولية الكبير ؟/ر415 , والمساعد ؟/ر4ة١‏ . 


( 
( 
(8) انظر : شرح التسهيل ”/ر8/ , الارتشاف 75/0" , والمساعد ؟/ر5/4؟ . 
( 
( 
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والأستاذ أبى علي الشلويين( , واختاره ابن عصفور) إلى أن قائمًا منصوب 
باسم الفاعل المذكور نفسه وإن كان ماضيًا . 


أما من منع إعمال اسم الفاعل الماضي المضاف المقتضي أكثر من مفعول 
فقد استدل بأن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الفعل المضارع وشابهه 
لفظًا في حركاته وسكناته , قال ابن أبي الربيع : « ... وإنما عمل بأمرين : 
أحدهما : المعنى » والآخر : الشبه من جهة اللفظ ؛ لأنه جار على الفعل في 
الحركات والسكنات , ... » وكذلك قولهم : هذا ضاربْ زيد غدًا » هى بمنزلة : 
هذا يضرب زيدًا غدًا في المعنى » ©. 


وأما من أجاز ذلك فقد استدل بما يلى : 


أولاً : أن المنصوب بعد اسم الفاعل لو أضمر له ناصب للزم حذف أوّل 
الاقتصار على أحد مفعولي ( ظن ) . 
الاتتصاب بإضمار فعل » لما يؤدى إليه ذلك من الاقتصار على أحد المفعولين 
فى الظن إذ لا يجوز أن يقال فى ( ظان ) : إنه متعد إلى مفعول آخر غير هذا 
الذي نصبه المضمر مع الامتناع مع نصب المفعول الثاني باسم الفاعل الذي 
بمعنى المضي ؛ لأن ذلك رجوع عن الامتناع من نصيه » فلم يبق للممتنع من 
النصب به إلا الاقتصار على أحد مفعولي الظن وذلك غير جائز ,©) . 


. 415/5 شرح الجزولية الكبير‎ )١( 
. ؟) شرح جمل الزجاجي "/ه‎ 
. ١١١5/5 اليسيط‎ ) 
( 


شرح المقدمة الجزولية »7ر404 . 
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ثانيا : شبه اسم الفاعل الماضي المضاف بالمحّلى بأل والمنون » قال 
ابن مالك : « أجاز السيرافي نصيه ياسم الفاعل مع كونه بمعنى المضي لأنه 


اكتسب بالإضافة إلى الأول شبهًا بمصحوب الألف واللام ويالمنون »(2© . 
ثالثًا : أن إعمال اسم الفاعل معضد بقول العرب : ( هى ظانٌ زيدٍ 


وضعف المانعون ما استدل به المجيزون من تشبيه أسم الفاعل المحلى بأل 
أو المنون , قال ابن مالك : « والتعليل بشبه المحضاف بذي الألف واللام ضعيف ؛ 
والمضاف يضد ذلك » (). 

إضافة إلى أن هذه الإضافة ستكون كإضافة الاسم الجامد . قال اين 
مالك أيضًا : « وأما ( ظان ) فليست إضافته على نية العمل » فيطلب مفعولاً 
ثانيًا ولكن إضافته كإضافة اسم جامد » (2. 

ويلحظ فى استدلال ابن مالك فى هذه المسألة ما يلي : 


آولاً : أن من ظواهر استعمال السماع عند ابن مالك تقوية السماع 


ثانيئًا : أن ابن مالك يقوي بعض الآراء بالسماع ومع هذا فهى يذهب 
إلى خلاف ما يقويه . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه المجيزون من جواز إعمال اسم الفاعل 
المضاف إذا كان بمعنى المضى ؛ للأسباب التالية : 


. ٠١ شرح الكافية الشافية "/ر؟؛‎ )١( 
78/9 شرح التسهيل‎ )5( 
. 1/8/8 المصدر نفسه‎ (0 
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أولا : أن السماع يعضده ء قال ابن مالك : « ويقوي ما ذهب إليه 
السيرافي قولهم : ( هو ظانٌ زيد أمس فاضلاً ) »() , 

ثانبا * أن القول : إن ناصب المفعول الثاني هى اسم الفاعل المذكور 
لا يؤدي إلى تقدير . بخلاف القول : إن ناصبه فعل مضمر فإنه يؤدي إلى 
تقدير » ومن المعلوم ٠‏ أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير . 

ثالثًا : أن الفعل الماضي فيه بعض المضارعة , فجان عمله بتلك 
المضارعة » لذلك يجوز عمل الاسم الذي في معناه بها , قال ابن يعيش : 
« والجيد أن يكون منصويًا بهذا الاسم ؛ وذلك لأن الفعل الماضي فيه بعض 
المضارعة ... ولذلك بني على حركة فكما ميز الفعل الماضي بتلك المضارعة بأن 
بني على حركة كذلك أعمل الاسم الذي في معناه عملاً دون عمل الاسم الجاري 
على الفعل المضارع فكما أعطوا الفعل الماضي حظا بالشبه وهو بناؤه على 
حركة كذلك أعطوا الاسم الذي في معناه حظا من العمل وذلك بأن أعملوه في 
المفعول الثاني »7 . 


. ٠١55/5 شرح الكافية الشافية‎ )١( 


(9) .شرح المفصل ا/لال . 


وذ 


7 - جر معمول الصفة المشبهة . 


جر معمول الصفة المشبهة » إن أضيف إلى ضمير الموصوف ٠‏ والصفة 
غير مقرونة ب ( أل ) نحى: ( هو حسن وجهه ) صحيعٌ » قال اين مالك : 
« وهو الصحيح لأن مثله قد ورد في الحديث كقوله في حديث أم زرع : ( صفر 
وشاحها ) ... ومع جوازه ففيه ضعف 072) . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 

أجاز سيبويه( ؛ وجميع البصريين7) جر معمول الصفة المجردة من 
( أل ) »إن أضيف إلى ضمير الموصوف على قبح في ضرورة الشعر فقط ». 
وأجازه الكوفيون) في السعة بلا قبح ٠‏ ومنعه المبرد”) وابن بابشاذ7) مطلقًا 
في الشعر وغيره ٠‏ وتأولا ما جاء في الشعر ‏ واختار ابن مالك!') الجواز في 
الشعر والنثر على ضعف ٠‏ ووافقه أب حيان( , وابن عقيل( والأشموني!:, 


وخالد الأزهري!") 0 وغيرهم 7 


(1) شرح الكافية الشافية ا/رك"١١‏ . 

(9) الكتاب (/ركةا. 

() شرح الرضي 283//8 . 

(4) انظر ري الكوفيين قي : شرح الرضي 457/1 , الارتشاف 5ه 71 ؛ والهمع ه//4ه . 
() المقتضب 4//راة؟ . 

(5) انظر رأي ابن بابشاذ في : شرح الرضي ؟//ا4 . 

(10) شرح الكافية الشافية ؟/ر5"١١‏ ؛ وشرح التسهيل /ره؟ . 


) الارتشاف هكرؤه7؟ . 
(9) المساعد ؟/ر4١؟‏ . 
)٠١(‏ شرح الأشموني ار 0 . 
) 


. 86/5 شرح التصريح‎ )١ 


51 


فأما من أجاز : ( هى حسن وجهه ) فقد استدل بالسماع الشعري 
والتثري الفصيح . 

فمن وروده شعرًا قول الشاعر : 

أقامت على ريّعَيُهما جارتا صّفًا 

كمِيتَا الأعالي جَوْنَنَا مُصْطَلامُمًا (9) 

ومن وروده في فصيح النثر : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
حديث أم زرع : « صفرٌ وشاحها “2 

وفي حديث الدجال : « أعورٌ عينه اليمنى »7) . 

وفي وصف النبي - صلى اللّه عليه وسلم - : « شثْنْ أصابعه »9) . 

وأما من منع : ( هى حسن وجهه ) فقد استدل بأن ذلك من باب إضافة 
الشيء إلى نفسه ‏ أضف إلى ذلك ما يؤدي إليه هذا التركيب من اجتماع 

قال الرضي : « ومنعها ابن بابشاذ » مستدلاً بنسج العنكيوت! » وهو أنه 
إضافة الشيء إلى نفسه »() . 


وقال أبى حيان : « ومنع المبرد الجر ؛ وتلقفنا عن شيوخنا أن ما تكرر فيه 


. ١١"هر/؟ انظر في : الكتاب ١ر95١ , وشرح الكافية الشافية‎ )١( 

(5) حديث أم زرع أخرجه مسلم 5١2/١١6‏ ., قال اين يرهان ١7/”‏ : « صفر وشاحها يكسر الصاد 
المهملة والمعنى أنها ضامرة البطن فكان وشاحها خال » . 

() أخرجه البخاري في اللباس : 148 » ومسلم في الفتن : ٠٠١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في اللباس : 58 . وشثن أصابعه : أي غليظها , انظر مادة « شثن » في اللسان . 

(5) إضارة إلى ضعف ما استدل به اين يابشاذ . وقال بهذا الرأي المبرد قبل اين يابشاذ . انظر شرح 
الأشموني . 


(5) شرح الرضي 55/5 . 


51 
الضمير من المسائل أو عري منه فهو ضعيف ١ )١(2‏ 
ورد المانعون ما استدل به المجيزون من سماع شعري ء وأوله المبرد9) 
بعود الضمير في مصطلاهما في البيت الشعري السابق على الأعالي باعتبار 
أنها مثناة فى المعنى . 
ورد المجيزون هذا التؤيل بأن الأخذ بالظاهر أولى من التأويل , إضافة 
إلى ضعف ذلك التأويل لفظًا ومعنى , قال أبن يعيش :« مذهب سيبويه 


بالظاهر هو الوجه »9 . 


وقال ابن عصفور : « والذي يبطل ما ذهب إليه المبرد فساد المعنى 
وضعف اللفظ , أما ضعف اللفظ فإن عود الضمير على الظاهر ينبغي أن يكون 
على حسبه في اللفظ ‏ وحمله على المعنى قليل » وأما فساد المعنى فإِنّه يكون 
المعنى إذ ذاك : جوتتا مصطلى الأعالي » والمصطلى في الحقيقة إنما هو 
للجاريتين لا للأعالي “4 . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه الكوفيون , وتابعهم فيه ابن مالك واللاحقون 


من بعده ؛ لصحة وروده فى فصيح الكلام . 


الارتشاف ه//اه؟؟ . 


)0( 
(؟) المقتضب ١5١/6‏ . 

0 
) شرح الجمل "/ر4” . 
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قال ابن مالك في ( شرح الكافية الشافية ) : « وهى الصحيح ؛ لأن مثله 
قد ورد في الحديث »(0) , 

وأضاف قائلاً في ( شرح التسهيل ) : « فهذه أربعة شواهد من أفصح 
الكلام الذي لا ضرورة فيه تدل على صحة استعمال : ( مررت برجل حسن 
وجهه ) . وقد أجاز ذلك الكوفيون في الكلام نثره ونظمه , ... . والصحيح ما 
ذهب إليه الكوفيون من جوازه مطلقًا »9 . 


وقال أب حيان : « وقد نظمت هذا الذي تلقفناه في أرجوزتي المسماة 
( غاية الإعراب في علمي التصريف والإعراب ) ولم تكمل فقلت : 

ونحى داجي شعره قد وردا 2 نثرا ونظما فاترك الميرردا ... 2(" . 

وقال ابن عقيل : « والصحيح جوازه على قلة كما ذهب إليه المصنف »9). 

وقال الأشموني : « وأجازه الكوفيون في السعة , وهى الصحيم »0 . 


وقال خالد الأزهري 0 وأجازه الكوفيون في السعة وهى الصحيح لورودهة 
فى الحديث » (01, 


ويلحظ في استدلالات ابن مالك السابقة » ورأيه فيها ما يلي : 


أولاً : تعد الفصاحة من درجات قبول السماع عند اين مالك . 


. ١٠١53ر/؟ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. شرح التسهيل "/رهة‎ )9( 

(؟) الارتشاق ه/راه7؟ . 

(5) المساعد ك/ر4ا؟ . 

(5) شرح الأشموني "/رؤه؟ . 

(5) شرح التصريح "/ر6ة . 


886 


ثانا :سيق إلى ماع لم أجذة عق غيره فى هذه السالة : 


ثالث : تأثر الخالفين برأيه واستدلاله السماعي ويناء آرائهم بمقتضى 
ذلك السماع . 


وانعا : ظهور الفرق بين ابن مالك والكوفيين في استعمال السماع , 
حيث إن الكوفيين يقبلون السماع وإن خالف القاعدة النحوية ويقيسون عليه » 
أما ابن مالك فإنه يقبل السماع المخالف للقاعدة النحوية ولا يقيس عليه ؛ 
لضعفه إذ يرى أن هذا السماع لم يصل إلى مستوى من الكثرة يعتمد عليه » 
قال :« ومع جوازه ففيه ضعف 030 

خامسًا : احتجاجه بالحديث النبوي الشريف وأثره في بناء آرائه حتى 
وإن خالف القاعدة النحوية على عكس النحاة الذين وقفوا من الاحتجاج 
بالحديث موققًا سلييًا . 
لا؟ - الفصل بين فعلي التعجب والمتعجب منه بالظوف أو الجار 

والمجرور . 


قال اين مالك : « وفي الفصل بينهما بالظرف والجار والمجرور خلاف » 


. ١١ا/ءر/؟ شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(*#) الكتاب 7/١‏ المقتضب 178/6 , الأصول في التحو ٠١17/١‏ » البغداديات ص : 5١1‏ , المفصل 
ص:7١؟‏ , التبصرة والتذكرة 518/١‏ , شرح المفصل ١١-//‏ . شرح جمل الزجاجي "رة؛ : 
شرح الكافية الشافية ٠ ٠١55//"‏ شرح التسهيل ””/ر.؛ : شرح عمدة الحافظ ؟/40// » شرح 
الرضي ١3/7‏ » ارتشاف الضرب "٠17١/4‏ » شرح ابن عقيل 1١1//7‏ » شرح الأشموني ؟//1/” , 
الهمع "/ر.؛ ٠‏ وحاشية الصبان "/ر4؟ . 


ةف 


ا ل ا 
وأحبب إلينا أن تكون المقدّما ... »00 . 

وإليك تفصيل القول فى هذه المسألة : 

ذهب جمهور البصريين » وسيبويه » والأخفش في أحد قوليه » وابن 
السراج » والزمخشري إلى منع الفصل بين فعلي التعجب والمتعجب منه 
بالظرف وعديله الجار والمجرور إذا تعلقا بهما ولا خلاف في المنع إذا لم يتعلقا 
بهما9) . 

قال سيبويه - رحمه الله - : « وذلك قولك : ما أحسن عبدالله . زعم 
الخليل أنه بمنزلة قولك : شيء أحسن عبداللّه » ودخله معنى التعجب . وهذا 
تمثيل ولم يتكلم به . لا يجوز أن تقدم عبدالله وتؤخر ( ما ) ولا تزيل شيمًا عن 
موضعه ء ولا تقول فيه : ( ما يحسن ) ٠‏ ولا شينًا مما يكون في الأقعال سوى 
هذا »0 . 

ويلحظ في هذا النص أن سيبويه لم يصرح في منع الفصل بشيء ء وإنما 
صرح بمنع تقديم المتعجب منه على ( ما ) قال ابن يعيش : « فظاهر اللفظ أنه 
أراد تقديم (ما) في أول الكلام وإيلاء الفعل وتأخير المتعجب منه بعد الفعل ولم 
يتعرض للفصل بالظرف »9©) . 

وقال ابن مالك : « وقال السيرافي في قول سيبويه : ( ولا تزيل شيئًا عن 
موضعه ) : إنما أراد أنك تقدم ( ما ) وتوليها الفعل » ويكون الاسم المتعجب 
مته بعد الفعل » ولم يتعرض للفصل بين الفعل والمتعجب منه »© . 


١ 


) 
(؟) انظر : شرح عمدة الحافظ ؟035 , وشرح الرضي 7١35/7‏ . 
) 


) شرح الكافية الشافية ؟/ر55١١‏ . 
( 

؟) الكتاب ١/رك/‏ . 
( 
( 


5 


ه) شرح الكافية الشافية ؟/ر94١٠‏ . 


زذفى 


وتقل الصيمري المنع عن سيبويه(" . 

وقال أبى علي الفارسي : « ليس لسيبويه فيه نص »(2 , 

وقال المبرد : « ولو قلت : ( ما أحسن عندك زيدًا ) »وى ( ما أجمل اليوم 
عبدالله ) - لم يجز ؛ وكذاك لى قلت : ( ما أحسن اليوم وجه زيد »و ( ما 
وصار حكمه كحكم الأسماء )20 . 

ويظهر في هذا النص المنع » لكن الباحثة عثرت على نص آخر للمبرد 
في نفس كتابه ( المقتضب ) وفيه ما يفيد أنه قد أجاز هذا الفصل . قال. 
المبرد: « وتقول: ( ما أحسن إنسانًا قام إليه زيد )»ى ( ما أقبح بالرجل أن 
يفعل كذا ) فالرجل الآن شائع , وليس التعجب منه , وإنما التعجب من قولك : 
أن يفعل كذا كنحى : ما أقبح الرجل أن يشتم للناس تقديره : ما أقبح شّثُم 
الناس يمن فعله من الرجال »9) . 

ونقل عنه المنع كثير من العلماء منهم ابن يعيش”") وأبو حيان9) . 

فالظاهر أن له قولين فى هذه المسألة . 

وقال ابن السراج : « لا يجوز أن تقول : ( ما أحسن في الدار زيدًا ) »وى 
( ما أقبح عندك ريدًا ) » لأن فعل التعجبٍ لا يتصرف » (). 


التيصرة والتذكرة ١/ر74؟‏ . 


البيغداديات ص :6ه”» . 


( 
( 

*) المقتضب ١78/4‏ . 
) المصدر نفسه ١410/4‏ . 
)شرح المفصل لا/رءه١‏ . 

1) ارتشاف الضرب ١/5/6‏ . 


1) الأصول في التحى ١/رلا١١‏ . 


ع" 


واستدل جمهور البصريين على منع الفصل بين فعلي التعجب والمتعجب 
منه بالظرف والجار والمجرور المتعلقان بهما بدليل واحد وهى : ضعف فعلي 
التعجب وشبههما بالحروف في عدم التصرف . قال المبرد : « لأنّ هذا الفعل لم 
لم يتصرف لزم طريقة واحدة ؛ وصار حكمه كحكم الأسماء »() . 

وقال الصيمري : « لأن فعل التعجب لا يتصرف وقد لزم طريقة واحدة 
فضعف عن الفصل 92") . 

ولهذا الضعف وقلة التصرف من قبل جملة التعجب. قال عنها ابن يعيش: 
إنها جملة مسكوكة جرت مجرى المثل « والتعجب يجري مجرى الأمثال 
للزومه طريقة واحدة والأمثال والألفاظ فيها مقصورة على السماع نحو قولهم : 
( الصيف ضيعت اللين ) » (©. 

أما الكوفيون والفراء والجرمي والمازني والزجاج وابن خروف والأستان 
أبى علي الشلويين فقد أجازوا ذلك بشرط أن يتعلقا بفعل التعجب . 

واختار مذهيهم ابن مالك وتبعه أبى حيان . 

قال ابن مالك : « وجوان الفصل بالظرف وعديله المتعلقين بفعل التعجب 
هو مذهب الجرمي والفراء وأبي علي الفارسي وهى اختيار ابن خروف 
والشلوبين »(9) . 

وقال أبى حيان : « فذهب الجرمي ٠‏ والفراء » والأخفش في أحد قوليه » 
والمازني » والزجاج ٠‏ والفارسي » وابن خروف ,٠‏ والأستاذ أبى علي الشلوبين 
إل عواة التقيل ومو القيعيع امسو 


, ١14/4 المقتضب‎ )١( 
. "14/١ (؟) التبصرة والتذكرة‎ 
. ١5.ر/ا/ شرح المفصل‎ )5( 
. شرح العمدة ؟/راهلا‎ )8( 
(0) 


ارتشاف الضرب 64/رالا١؟‏ . 


هغى5»> 


واستدل الكوفيون ومن والاهم من نحأة البصرة على مثل عذا الفصل 
بالآدلة التالية : 

أولاً : القياس وجاء من طريقين على النحو التالي : 

١‏ - أن الفصل بين ( نعم ) و ( بئس ) ومعمولهما بالجار والمجرور 
يجيزه القياس كقوله تعالى : 9 يِقَسَلِطَِِينَ بدلا 4 () فجوازن الفصل هنا 
أحق وأولى ؛ لأن فعل التعجب أكثر تصرفا في معموله من ( نعم ) و ( بئس ). 
قال أبو علي الفارسي : « ولا أرى القياس إلا مجيزا له لأن الفصل قد جاء 
في باب ( نعم )و ( بئس ) كقوله تعالى: # بئس للظالمين بدلا 4 فإذا 
جاز الفصل في هذا كان في التعجب أجوز ؛ لأنه أشد تصرفًا في معموله من 
( نعم ) . ألا ترى : أنه يعمل في المعرفة والنكرة ؛ والمضمر والمظهر » ومعمول 
( نعم ) على ضرب واحد , إنما هى اسم منكور » فهى لذلك أشبه ب( عشرين ) 
وما يبعد عن مشابهة الفعل , فإذا جاز في ( نعم ) كان في التعجب أجون7). 

؟ - أن الفصل بين المتضايفين بالظرف والجار والمجرور مختفر : مع 
أنهما كالشيء الواحد » فالفصل هنا أحق وأولى مع أن فعلي التعجب والمتعجب 
منه ليسا كالشيء الواحد . قال ابن مالك : « وأما صحة هذا الفصل قياس 
فمن قبل أن الظرف والجار والمجرور مغتفر الفصل بهما بين المضاف والمضاف 
إليه مع أنهما كالشيء الواحد ‏ فاعتبار الفصل بهما بين فعلي التعجب 
والمتعجب منه وليسا كالشيء الواحد أحق وأولى »7 . 

ثانيا : النقل الثابت عن العرب نثراً ونظمًا . فمن النثر قول عمر بن 
معديكرب - رحمه الله - : « للّه در بني سليم , ما أحسن في - الهيجاء 


(9) الكهف: .ه . 
(؟) البغداديات ص 55١1١‏ . 


(؟) شرح التسهيل #/راع . 


"1 


لقاءها - » وأكرم - في اللزيات - عطاءها , وأثبت - في المكرمات - بقاعها ». 
دددى أن عليًا - رضي الله عنه - من بعمار فمسح التراب عن وجهه ؛ وقال : 
« أعزز علي - أبا اليقظان - أن أراك صريعًا مجدلاً » . ففصل بين أعزز 
وأن أراك بعلي ىه أبا اليقظان » . وهذا مصحح الفصل بالنداء . ومن النظم 
قول بعض الصحابة - رضي اللّه عنهم - : 
وقال نبي المسلمين تقدّموا 
وأحبب إلينا أن تكون المُقدما 
ومنه قول الآخر : 
أقيم بدار الحَرْمِ ما دام حَرْمُها 
وأحر إذا حالت بأن أتحولاً 
ومنه قول الآخر : 
فصدت وقالت بل تريدُ فُضيحتي 
وَأَحْبِبْ إلى قلي بها مُتقَضّبا 
ومنه قول الآخر : 
خليلي ما أحرى بذي اللّب أن يسرى 
صيورًا ولكن لآ سبيلٌ إلى الصبر 
ومنه قوله : 
حلّمت وما أشفى لمَنْ غيظ حلمه 


فآضّ الذي عاداكَ خلا مُواليَا (0 


. ؛١ر/؟ انظر تخريج؛الشواهد السايقة في : شرح التسهيل‎ )١( 


ا 


ثالث : مجيء هذا الفصل في الحرف , وهى أضعف من الفعل . 
نحى : ( إن بك زيدًا مأخودٌ ) فالأولى أن يجوز ذلك مع الفعل . قال ابن يعيش: 
« واحتجوا بأن فعل التعجب » وإن كان ضعيقًا » فلا ينحط عن درجة ( إنّ ) 
في الحروف وأنت تجيز الفصل في ( إِنَ ) بالظرف من نحو : ( إِنّْ في الدار 
زيدًا ) »وى ( ليت لي مثلك صديقًا ) » وإذا جاز ذلك في الحروف كان في الفعل 
أجوز )() , 

واعْخُرِض على هذا الدليل بأن الحرف بذلك الفصل قد خرج من الباب 
الأضعف إلى الباب الأقوى ؛ لشبهه بالفعل وحدث العكس بالنسبة إلى فعل 
التعجب . 1 

ورد اين عصفور هذا الاعتراض قائلاً : « فالجواب : أن فعل التعجب قوىّ 
الأصل لأنّه فعل و ( إن ) ضعيفة الأصل لأنها حرف , فلا أقل من أن يكونا 
في رتبة واحدة »0 . 
رأي ابن مالسك : 

اختار ابن مالك مذهب الكوفيين في جواز الفصل بين فعلي التعجب 
والمتعجب منه بالظرف والجار والمجرور المتعلقان بهما . 

وإذا فصل بغيرهما فلا يجيز ابن مالك ذلك الفصل قال : « وأجاز اين 
كيسان الفصل بين أفعل والمتعجب منه بلولا الامتناعية ومصحوبها ٠‏ كقولك : 
ما أحسن لولا عبوسه زيدا . ولا حجة علا ذلك »© , 

ولا يؤيد ابن مالك رأيا بغير دليل ؛ لذلك استدل بكلام العرب نظمًا ونثراً 
واستدل أيضًا بالقياس . 

قال ابن مالك : « والصحيح جوازه لثيوت ذلك عن العرب ... »9) . 

وقال أيضًا : « فلى فصل بينهما وبين المتعجب منه بما يتعلق بهما من 


(1) شرح المفصل /ا/ر.١‏ . )١(‏ شرح جمل الزجاجي "/رة؛ . 


(9) شرح التسهيل ؟ثر5ة . (4) شرح الكافية الشافية ؟/ر95١١‏ . 


0 


ظرف وجار ومجرور لم يمتنع ولم يضعف ؛ لثبوت ذلك نثرًا ونظما وقياسًا»0). 
أما النظم فقد ذكر أربعة أبيات في ( شرح الكافية الشافية ) وزاد 
خامسا في ( شرح التسهيل ) وقد سبق ذكرها جميعًا وأضاف في ( شرح 
العمدة ) ثلاثة أبيات وجميع الأبيات التي جاء بها لم يسبقه أحد في 
الاستشهاد بها , وذلك فيما بحثت , وهاك الأبيات الثلاثة التى ذكرها فى 
(شرح العمدة) : ا 1 
قال ابن مالك : « ومنها قول الآخر : 
عاتّبتني وما ألذُ لدى الصب 
عتاب الحبيب يوم التلاقي 
... ومنها قول عبداللّه بن سبرة حين قطعت يده في الغزى فعبر عنها 
بالجان : 
جار منَاة السروع فاركنِي 
أهون عَلَيَّ به إِذْ بان فانْقَطَعًا 
ومثله قول الآخر : 
يا صاح ما أح كي باللبيب 


ل اير 7 لمشيب»0). 


العرن وكات قلات 


. 20/7 شرح التسهيل‎ )١( 


(0) شرح العمدة؟/8غلا ‏ 
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فمن استدلاله بالحديث قوله : « وفي الحديث أن عليًا مر بعمار - رضي 
اللّه عنهما - فمسح التراب عن وجهه , وقال : ( أَعْرْدْ علي أبا اليقظان أن 
أراك صريعًا مجدلاً ) 002 . 

موطن الشاهد [ علي ] ففصل بين أعزز وأن أراك لعلي . 

وأما استدلاله بكلام العرب فقد وردت أمظة له فيما سبق . 

وأما استدلاله بقول العلماء فقد استدل بقول الأستاذ أبي علي الشلوبين 
-رحمه الله-. وهو المنتهى في العلم تقلا وفقها . 

قال ابن مالك : « قال الشيخ أبى علي الشلويين - رحمه الله - : ( حكى. 
الصيمري أن مذهب سيبويه منع الفصل بالظرف بين فعل التعجب ومعموله . 
والصواب أن ذلك جائز . وهى المشهور المنصور ) هكذا قال الأستاذ أبو علي » 
وهى المنتهى في المعرفة بهذا الفن نقلاً وفهم »9) . 


أما القياس فقد كان ابن مالك المنتهى فيه سواءً نقله عن سابقين » أم 
اجتهد في الإتيان بقياس جديد وقد سبق ذكره . 

وتعجب ابن مالك من الزمخشري حين منع هذا الفصل فذكر أدلة 
المجيزين ثم خالفهم بغير دليل . وهذا يدل على أهمية الدليل عند اين مالك» 
قال ابن مالك : « وقال الزمخشري بعد أن حكم بمنع الفصل : ( وقد أجاز 
الجرمي وغيره من أصحابنا الفصل » وينصرهم قول القائل : ما أحسن بالرجل 
أن يصدق ) ومن العجب اعترافه بنصرهم , والتنبيه على يعض حججهم بعد 
أن خالفهم بلا دليل »(2) . 


لله المصدر تنفسه كير هلا . 
(9") شرح الكافية الشافية ؟//ا9١٠‏ . 


(1) شرح الكافية الشافية ؟/ر4ة١١‏ . 
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ولعل الصواب ما ذهب إليه الكوفيون وتابعهم فيه ابن مالك من جواز 
الفصل بين فعلي التعجب والمتعجب منه بالظرف والجار والمجرور المتعلقين بهما 
؛ لما ذكر من الأدلة ولأنه يتوسع في الظرف وعديله الجار والمجرور ما لا يتوسع 
في غيرهما » قال ابن هشام : « أنهم يتسعون في الظرف والمجرور ما لا 
يتسعون في غيرهما , فلذلك فصلوا بهما الفعل الناقص من معموله تحو : 
( كان - في الدار أى عندك - زيدٌ جالسًا ) » وفعل التعجب والمتعجب منه نحى : 
( ما أحسن في الهيجاء لقاء زيد ) »و ( ما أثبت عند الحرب زيدًا ) »20 . 
ال 
١‏ - نعم وبنتس بين الفعلية والاسمية© . 
ذهب ابن مالك إلى أن ( نعم ) ى ( بِنْسَ ) فعلان خلاقًا لمن زعم أنهما 
اسمان » قال : « ويدل على فعليتهما اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما في كل 
اللفات ... وزعم الفراء . وأكثر الكوفيين أنهما اسمان . واستدلوا على ذلك 
بدخول حرف الجر عليهما كقول بعض العرب لمن بشره يبنت : ( واللّه ما هي 
بنعم الولد » تصرها بكاءً » وبرها سرقة )7 ... ولا حجة في هذا ؛ لأنّ حرف 
الجر قد يدخل على ما لا خلاف في فعليته كقول القائل : 


(1) مغني اللبيب لابن هشام "/رهه؛ . 

(*) انظر : الكتاب 55/5 , المقتضب ١4."‏ , الأصول ١1١١/١‏ , الإتصاف ١/رلا3‏ م ١4‏ , التبيين 574 
م ٠ ٠١‏ اللباب ٠ 160/١‏ شرح المفصل 171/0 , شرح جمل الزجاجي لاين عصفور "/71 » شرح 
الكافية الشافية ؟/5١١1‏ » شرح التسهيل "ره . شرح الرضي 8/4؟؟ ؛ البسيط ١/١8ه‏ » 
الارتشاف 2١41/4‏ » شرح الأشموني "ه71 » شرح التصريح 36/7 ؛ والهمع هره؟ . 

(؟) انظر : الإنصاف 1١12/١‏ » أسرار العربية ص : 19 , التبيين ص : 71/4 , شرح المفصل /ا/ر4؟١‏ , 
شرح الجمل 11,١‏ , شرح الكافية الشافية ؟/ر؟١١١‏ . 
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عَمَرَك ما لَيْلي بنامٌ صاحيّه 

ولا مُخالط اللَّيان جانه 0 
فيتئول ذلك بما يتأول هذا » 9). 
وبلحظ أن ابن مالك أبطل الحجة في سماع ببطلانها في سماع مماثل . 
وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 


اختلف النحاة في هذه المسألة فذهب البصريون والكسائي إلى أن (نهُم) 
و (بنْس) فعلان جامدان: وذهب الفراء وكثير من الكوفيين إلى أنهما اسمان©. 


أما البصريون فقد استدلوا على فعلية نعم وينْس بما يلي9) : 


أولاً : اتصال الضمير بهما كما يتصل بالأفعال فتقول : نعما رجلين » 
ونعموا رجالاً . كما تقول : قاما » وقاموا . 


ثانبا : اتصال تاء التأتيث الساكنة بهما التي لم تقلبها العرب هاءً في 
الوقف كما تتصل بالأفعال . فتقول : نعمت المرأة هند . ويئست المرأة دعد . 


ثالشًا : بناؤهما على الفتم كالأفعال الماضية . 


وأما الكوفيون فقد استدلوا على اسميتهما يما يلي*) : 


)١(‏ الإنصاف ١١12/١‏ ء أسرار العربية ص : ٠١٠١‏ , التبيبن ص : 7/4 , اللباب ١/ر141 ٠‏ شرح الجمل 
ىرا ؟١‏ ؛ وشرح الكافية الشافية ؟/ر؟ ١١١‏ . 


(1) شرح الكافية الشافية ؟/ر5١١١‏ . 


(؟) معاني الفراء ١/ر64"؟‏ , الإنصاف ١١2/١‏ , التبيين ص : 75 , شرح الكافية الشافية ؟/ر؟١١١,‏ 
وشرح الأشموني ارول . 

(4) انظر : الإنصاف ٠١/١‏ , التبيين ص : ١174‏ . شرح المفصل ١١0/7‏ : شرح الكافية الشافية 
4ن » وشرح الأشموني رولا . 

(0) انظر: الإنصاف 597/١‏ » التبيين ص :716 , شرح المفصل ١77/7‏ , شرح الكافية الشافية 


1 "”١٠١1١,ء‏ وشرح الأشموني "كردلا . 
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ولا : دخول حرف الجر عليهما » وحروف الجر تختص بالأسماء تحو 
قول الشاعر : 


اخاعلة اومعيم المنال معترن 00 

وحكي عن بعض العرب أنه لما بشر بمولودة قال : « واللّه ما هي بذعم 
المولودة » نصرتها بكاء ويرها سرقة »() , 

ثانيا : دخول حرف النداء عليهما » والتنداء من خصائص الأسماء , 
فتقول : يا نعم المولى ونعم النصير . 

ثالثا : عدم اقتران الزمان بهما . فلا تقول : « نعم الرجل أمس » . 
ولا« بئس الرجل غدًا » . 

وابعمًا : جمودهما وعدم تصرفهما دليل على اسميتهما ؛ لأن التصرف 
من خصائص الأفعال . 

خاهسا : دخول اللام عليهما إذا وقعا خبرً ل ( إن ) فتقول : إِنَّ زيد 
لنعم الرجل , وإِنّ عمرًا لبئس الرجل . 

سادسًا : جاء عن العرب قولهم : نّعم الرجل زيد » وليس في أمثلة 
الأفعال شيء على وزن فعل . 

ورة التضريوة ما اتبيه الكوفيوى علي الف لقال 0 


. ١؟الرال أسرار العربية ص : 9 . وشرح المفصل‎ )١( 
. (؟) سيق تخريجه‎ 


(؟) أسرار العربية ص : 58 , اللياب 18١/١‏ » وشرح الكافية الشافية ؟/؟١١1‏ . 


لذي 


أولا + أن قولهم :«إنهما اسمان لدخول حرف الجر عليهما مرنود ؛ 

لتقدير الحكاية ولأن حرف الجر يدخل على الفعل في الحقيقة . كقول الشاعر : 
* واللّه ما لَيْلِي بنامً صاحيئّه » () 

والتقدير في قوله : « ألست بنعم الجار يؤلف بيته » « ألست يجار مقول 
فيه : نعم الجار » وكذلك في قول بعض العرب : « واللّه ما هي بنعم المولودة » 
« والله ما هي بمولودة مقول فيها نعم المولودة » . 

تانيكا: أن شرلوو إنيها اسسعاى لمكو حرفت الذذاء علنهما مردو + 
لأن المنادى إما أن يكون محذوفًا ويذلك يكون حرف النداء قد دخل على المنادى . 
المحذوف لا على نعم و بِنْس . 

والتقدير : يا أللّه نعم المولى ونعم النصير . 

أى أن تكون « يا » دخلت للتنبيه فلا يحتاج إلى منادى . 

ثالكا : أن قولهم : إنهما اسمان لجمودهما وعدم اقتران الزمان بهما 
مقصورة على الآن لا بما كان فزال » ولا بما سيكون في المستقبل . 

وابعسًا : أن قولهم : إنهما اسمان لدخول اللام عليهما إذا وقعا خبرا 
ل( إن ) مردود ؛ لأن هذه اللام واقعة في جواب القسم . 

خاهمسا : أن قولهم : إنهما اسمان لورود مثال قعيل فيهما مردود ؛ إما 
بالشذوذ أو أن أصل نعم ٠‏ نّعم بفتح فكسر ثم أشبعت الكسرة ياءً فنتج عنها 
هذا الوزن . 


ورد على أدلة البصريين من عدة جوانب هى : 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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أولا : افتقار نعم ويئس إلى الحدث والزمن وهما من أهم عناصر 
حدث 0 

ثانيا : عدم تصرفهما إلى مضارع وأمرء والتصرف من أهم خصائص 
الأفعال . 

ثالثًا : عدم قبولهما كثيرًا من خصائص الأفعال نحى : تاء فعلت » 
وياءا فعلى » ونون أقيلن ٠‏ قال ابن مالك : 

بتا فعلت وأتت ويا افعلي ونون أقبلنٌ فعل ينجلي 7) 

وذكر صاحب اليبسيط أنهما حرفان من حصروف المعاني قال : « فأما 
( نعم ) و ( بِنْس ) فليس فيهما دلالة على زمان ولا حدث وإنما جىّ بهما 
تعظيمًا أى تحقيرً للاسم الذي بعدهما , وليست الأفعال مأخوذة من المصادر 
لذلك . هذا إنما هى للحروف وهى الدلالة على معنى في الغير »0 . 

وأخذ الدكتور خليل عمايره بهذا الرأي قائَلاً : « ولما أراد المتكلم مزيدً 
أدخل عنصراً جديدًا من عناصر التحويل وهى الأداة التي تفيد ذلك وهي (نعٌم) 
بكسر وسكون أو حبذا » فليست الأولى مأخوذة من ( نّعم ) بفتح وكسر ء ولا 
لغات فيها تصل إلى ثمان كما يرى ابن جني وابن عصفور وغيرهما ... فكل 
منها كلمة قائمة بذاتها لها دورها في المعنى ولا أثر لها في المبنى » وهي عنصر 
(1) البسيط ا/ر١هه‏ . 


(؟) انظر : ألفية اين مالك . 


(؟) البسيط ١/١مه‏ . 


تحويل بالزيادة »() . 


ورفض الدكتور تمام حسان أن تكون ( نعم ) و ( بِنْس ) اسمين أى 
فعلين ؛ لأنهما لا تقبلان كل علامات الاسمية والفعلية قال : « وغفل الأولون عن 
أن هذين اللفظين لا يقبلان من علامات الأفعال إلا هذه التاء الساكنة أما تاء 
فعلت وياء افعلي ونون أقبلن والتصرف إلى مضارع وأمر يل التصرف في 
داخل الإسناد فيما عدا قبول تلك التاء فلا يقبل شيئًا فول وله لعز في 
فعليتهما . وغفل الآخرون عن أن حرف الجر يدخل على الجملة المحكية حين 
يقصد لفظها فليس في دخول الباء على نعم في : ( واللّه ما هي بنعم الولد ) ما 
يؤكد اسميتها ولا سيما إذ نظرنا إلى إبائها قبول بقية علامات الأسماء7). 

وعدهما من الأساليب الإنشاتية الدالة على المدح والدم » وفيهما كثير من 
المبالغة , قال : « وإنما معناهما الإفصاح عن تأثر وانفعال دعا إلى المدح أو 
الذم بل إن ابن جني في ( اللمع ) يقول إن معناهما ( المبالغة ) في المدح والذم 
وتعبيره بالمبالغة يتجه اتجاه تعبيري بالإفصاح وفي كلا التعبيرين إشارة إلى 
ما هو أكثر من مجرد المدح أو الذم » 2,. 

ولعل الصواب ما ذهب إليه صاحب البسيط وتبعه فيه الدكتور خليل 
عمايره والدكتور تمام حسان ؛ لعدم قبول ( نعم ) ى ( بِنْس ) كثيراً من علامات 
الأفعال والأسماء . إضافة إلى أن القول بحرفيتهما يخدم المعنى كثيرً » فهما 
عنصران يدلان على المدح والذم وقد أضيفا إلى الجملة الاسمية لإفادة المبالغة 
في المدح والذم ولا علاقة لهما بالاسمية أى الفعلية . 


3# د د 


. ١١5 : في نحو اللغة وتراكبيها ص‎ )١( 
. ١١١: (؟) اللغة العربية معناها وميناها ص‎ 


لله المصدر نفسه ص ١١١:‏ . 


لمكن 


9 - الجمع بين التميبز والفاعل الظاهر في باب: نعم و بنس. 

أجاز ابن مالك الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في باب ( نعم ) و 
( ينس ) نحى: ( نعم الرجلٌ رجلاً زيدٌ ) خلافًا لسيبويه ؛ قال : « منع 
سيبويه الجمع بين التمييز وإظهار الفاعل . وأجاز المبرد ذلك . وإجازته أولى 
كقول الشاعر : 

1 مل ؤاد أبيك فينا 

فنعم الزاد زان أبيك رادا © ... »0 , 

واليك تفصيل القول فى هذه المسألة : 

يرى فريق من النحاة أن الجمع بين التمييز والفاعل الظاهفر في باب 
( نعم ) و( بمْس ) ع لا يجوز » فلا تقول : نعم الرجل رجلا زيد » ولا تقول : 
بنس الرجل رجلاً عمرى ؛ لأن في هذه الحالة لا يوجد إيهام يرفعه التمييز . 


وابن جني”') في أحد قوليه ء وعبد القاهر الجرجاني() . والعكْبري3" , 


(1) المقتضب ١١١»‏ ء الإيضاح ص : 1١4‏ ء شرح المفصل 175/7 , شرح القتسهيل ٠ ١9/7‏ والمغني 
روا ش 

) شرح الكافية الشافية ؟/ر5١١١‏ . 

(9) الكتاب ؟/رها؟ . 

(5) شرح المفصل ١75/7‏ . 
() الخصائص ١/رهة؟‏ 795 . 

(9) المقتصد ١//الا؟‏ . 

() اللباب ١ر16‏ . لعل من الواضح أن العكيري منع هذا الجمع ولعل ما جاء في نصه سقطًا » بين ( أن 
) ى ( يجمع ) والأصل -واللّه أعلم - : أن لا يجمع , وإلا ناقض آخر الكلام أوله . وهاك النص : 
« والاختيار أن يجمع بين الفاعل والتمييز ؛ لآن التمييز ههذا مفسسّر للمضمر ٠‏ وإن جاء منه شيء في 
الشعر فشاذ يذكر على وجه التوكيد ؛ وجعله أب العيّاس قياس » . 
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) 


وابن يعيش( , وابن عصفور؟) في أحد قوليه » وابن هشاء( ٠‏ وغيرهم . 


ونسب ابن يعيش ) لابن السراج المنع » وما في الأصول خلاف ذلك » 
قال ابن السراج : « وإذا قلت : نعم الرجل رجلاً زيد » فقولك: ( رجلاً ) توكيد؛ 


عشرون درهم لق : 


ويرى فريق آخر من النحاة أنه يجوز الجمع بين التمييز والقاعل الظاهر 
في هذا الباب » ولا يمنع منه زوال الإبهام ؛ لأن التمييز قد يجاء به على سبيل 
التوكيد . فتقول : نعم الفتاة فتاة هند » وبثس الرجل رجلاً عمرو . 


وممن ذهب هذا المذهب جمهور النحاة كالمبرد9) : وابن السراج9) 2 
والفارسي() . وابن جني() في قوله الآخر , والزمخشري("" , والخوارزمي!'", 


وابن الحاجب("" , وابن مالك(" , واين القوّاس0" , والأشموني')» وغيرهم . 


. ١١5/07 شرح المفصل‎ )١( 
. شرح الجمل ؟/ا/‎ )5( 
. المغني /راا3‎ )5( 

(5) شرح المفصل /ار؟7؟ . 
() الاصول قي النحو ١109/1‏ . 
(3) المقتضصب 176١/59‏ . 

(1) الاصول في النهو ١١7/1‏ . 

.1١5. 1١١5: الإيضاح ص‎ ) 
. 87/١ الخصائص‎ )9( 

. 578 المفصل ص:‎ )٠١( 

. التخمير ؟/ي”ا؟‎ )1١( 

ده الإيضاح في شرح المفصل ٠١١/7‏ 1 

(1) شرح الكافية الشافية ١١١5/7‏ ,و! شرح التسهيل /و١‏ . 
(14) شرح ألفية ابن معطي 91-7 . 


. شرح الأشموني ؟/ره8؟‎ )1١( 
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وفصّل ابن عصفور”) في قوله الآخن بأن قال : إنه يجوز هذا الجمع إن 
أفاد التمييز معنى زَائَدًا على معنى الفاعل , ولا يجوز إن لم يفد ذلك . فمثال 
الأول قوله : ( نعم الرجل رجلاً فارسًا ) » وقوله : 

فنعم المرءً من رجلٍ شهامي *7") 

فأما أصحاب الرأي الأول فقد استدلوا بأن الغرض من التمييز والفاعل 
رفع الإبهام وييان الجنس فوجود أحدهما كاف عن وجود الآخر . 

قال اين يعيش : « واحتج في ذلك سيبوية بأن المقصود من المنصوب' 
والمرفوع الدلالة على الجنس وأحدهما كاف عن الآخر وأيضًا فإن ذلك ريما 
أوهم أن الفعل الواحد له فاعلان وذلك أنك رفعت اسم الجنس بأته فاعل وإذا 
تأتى إلا كذلك »37 . 

ولعل من الواضح أن أصحاب هذا الرأي اعتمدوا على قاعدة من قواعد 
التوجيه وهى : الاستغناء . 

وأما أصحاب الرأي الثاني فقد استدلوا بالسماع والقياس . 

أما السماع فقد ورد الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر شعرا ونثراً . 


ونا جاء في النثر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « نعم المنيحة 


. 17١": المقرب ص‎ )١( 
, 155/1١ شرح الاشموني 781/7 ؛ التصريح‎ » 475/١ ,ء أوضح المسالك‎ ٠١1: (؟) المقرب ص‎ 
. والهسمع هكثره”‎ 


() شرح المفصل 177 , وانظر شرح التسهيل 'ا/ره١‏ . 


اللقحّة الصف منْحّة)(0) . 


وقول امرأة عبداللّه بن عمرى » تعنيه : « نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا 
فراشًا ولم يفتش لنا كنفا » منذ أتيناه »9) . 


وقول الملك : « ولنعم المجيء جاء 20 . 


ومن النثر أيضنًا ما حكي من كلامهم : « نعم القتيل قتيلاً أصلمّ بين بكر 
وتَغْلب »9) . 
ومن الشعر : 
قول جرير : 
مَرَهّد مشل زاد أبيك فينا 
فنعم الراك زادٌ أبييك زادا ©) 
قول جرير أيضا : 
والتّفلبيون بس القَّد د 5 
5 ا 2 0 : 00 


وقول الآخر : 


( أخرجه البخاري في : ه؟ - باب فضل المنيحة . 

؟) أخرجه البخاري في : 75 - كتاب قضائل القرآن . 
) أخرجه البخاري في : " - باب ذكر الملائكة . 

( شرح الأشموني 781/5 . 


( 
5) المقرب ص : ٠١4‏ , شرح الكافية الشافية ؟//01١١ ‏ شرح التسهيل ؟/١١‏ , والمساعد ؟/ر؟١.‏ 


5 


نعم الفتاةٌ فتاةٌ هند لوبذلت 
5 م إن 

وأما القياس فقد بيّنه ابن مالك قائلاً : « وحامل سيبويه على المنع كون 
التمييز في الأصل مسوقًا لرفع الإبهام . والإبهام إذا ظهر الفاعل زال فلا 
حاجة إلى التمييز , وهذا الاعتبار يلزم منه منع التمييز في كل ما لا إبهام فيه 
كقولك له من الدراهم عشرون درهما ؛ ومثل هذا جائز بلا خلاف . 

ومنه قوله تعالى : مٍِ يه 6 اعمس سَهرا 04 

وقؤلةخالي » ل 8 

وقوله تعالى : ١‏ َه ىَكاطْجَارَةََوَأْمَدْسُوَةٌ . ©( 

فكما حكم بالجواز في مثل هذا وجعل سبب الجواز التوكيد لا رفع 
الإبهام » فكذلك يفعل في نحو نعم الرجل رجلاً , ولا يمنع ؛ لأن تخصيصه 
بالمنع تحكم يلا دليل »0 . 

وتأول أصحاب الرأي الأول ما جاء به أصحاب الرأي الثاني من الشواهد 
فقالوا في ( زادًا ) من البيت الأول : إنه مفعول به9) لتزود تقديره :تزود رادا 


) شواهد التوضيح والتصحيح ص : ٠٠١‏ » أوضح المسالك ١//8؟؛‏ » والهمع هكره؟ . 
) التوية :76 . 
*”) الأعراف : 166 . 
) الأعراف :145 . 
) البقرة : 74 , 
5) شرح التسهيل ث١ ١٠6.‏ . 
)شرح المفصل //ر177 , المقرب ص : ٠١5‏ ء والمغني 777/5 . 
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مثل زاد أبيك فينا » أى مصدرًاً مؤكدًا9) محذوف الزوائد والمراد: تزود تزودًا » 
أى تمييرًا ؛ لقوله : مثل زاد أبيك فينا كما يقال لي مثله رجلاً ‏ أى يجعل هذا 
من قبيل الضرورة ؛ والضرورة لا يقاس عليها9) . 

وقالوا أيضًا في ( فحلاً ) من البيت الثاني إنه منصوب على أنه حال 
مؤكدة© . 
رأي اسن مالسك: 

' سلك ابن مالك فى هذه المسالة مسلك أصحاب الرأي الثاني الذين 
أجازوا الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في باب ( نعم ) و ( بِنّس ) . 

واستدل على الجواز بالسماع والقياس وقد سيق ذكرهما . ولعل من 
المفيد توضيح طريقة ابن مالك في استعماله هذه الاستدلالات واعتماده عليها 
فى يتاء أحكامه ؛ وردّه على آراء مخالقيه » على النحى التالي : 

أول1ً : يعد السماع عند ابن مالك من أعلى الاستدلالات التي يعول 
عليها فى بناء أحكامه . 

قال في ( شرح تسهيله ) : « هذا لى لم تستعمله العرب ». فكيف وقد 


استعملته العرب » 9), 


وقال في ( شواهد التوضيح ) : « فكيف ؟ وقد صح نقله » وقرر فرعه 


وأصله 2( , 

. شرح المفصل /را؟١ . والمغني ؟/ر771‎ )١( 

(5) شرح المفصل /الرلا1 . والمغني ؟/ر111 , 

(؟) شرح الجمل ؟//ا, , المغني 177/7 , والمساعد ا/ر- 37 . 
(4)_ شرح التسهيل ثاره١‏ 

(0) شواهد التوضيح والتصحيح ص :؟١١.‏ 
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ثانيًا : يعد القياس عنده دليلاً قويًا فى بناء أحكامه , ورده على آراء 

قال في ( شرح العمدة ) : « فلى لم يرد عن العرب تمييز مؤكد في باب 
نعم لحكم بجوازه قياس على وروده في غير باب نعم »(2 . 

وقال في ( شواهد التوضيح والتصحيح ) : « وهذا الكلام - أي دليل 
المانعين - تلفيق عار من التحقيق ٠‏ فإن التمييز بعد الفاعل الظاهر » وإن لم 
يرفع إبهامًا » فإن التوكيد يه حاصل فيسوغ استعمالاً ؛ كما ساغ استعمال 


2 2 , 5-38 مه 02 
الحال مؤكدة , نحو :© وَلَْمنيرا 4 9او وي أصستكَيًا 4 8,0 , . 
لما د” ونوم 


ثالثًا : قبوله السماع الصحيح ويناء آرائه عليه وبعده عن التكلف في 
التأويل ء قال : « ومثله قول الآخر على الأظهر الأبعد عن التكلف »() . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني وتابعهم فيه اين مالك 
من جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في باب ( نعم ) و( بِنّس ) ؛ 
للأسباب التالية : 

أول1 : ورود هذا التركيب في الشعر في أكثر من بيت . 

ثانينا : أن هذا التركيب له وجه من القياس » وهى : التوكيد » وقد جاء 


التوكيد بالتمييز في السماع المتنوع من قرآن » وشعر » ونثر » فلا مانع من 


(1) شرح العمدة ا/رلام/ . 
(9) الثمل: .1١‏ 

(9) مريم :39 , 

() شواهد التوضيح والتصحيح ص ٠١8:‏ . 
)0( 


شرح التسهيل ١9"‏ . 


جواز استعمال هذا التركيب . 


ثالثًا : أن كل زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى ؛ لذا ينبغي 
قبول هذا التركيب ؛ لأنه يفيد التوكيد » فليس في كلام العرب تكرارٌ لا فاء 
منه » وليس سواء قولك : ( عبدالله قادم ) ءى ( إِنَ عبدالآه قادم ) »و ( إن 
عبد اللّه لقادم ) » فكل واحد من هذه الأمثلة أفاد معنى يزيد على المعنى الذي 
أفاده سابقه . 


4 ينا 608 


تن ف ين 

. جميع ) من ألفاظ التوكيد المعنوي”‎ ( - ٠٠ 

قال ابن مالك :« ثم بينت أن المؤكد به في قصد الشمول: ( كل ) و (جمع) 
و ( كلا )و( كلتا ) مضافات إلى ضمير المؤكّد تح : ( جاء الجيش كله أو 
جميعه ) .و ( القبيلة كلّها » أو جميعها ) »و ( القوم كلهم ء أو جميعهم ) , 
و( الشتمك كلوق مسف )د وأغفل أكثر النحويين ( جميع ) . ونبه 
سيبويه على أنها بمنزلة ( كُلَّ ) معنى واستعمالاً » ولم يذكر شاهدًا من كلام 
العرب . وقد ظفرت بشاهد له وهى قول امرأة من العرب ترقص ابنها : 

الهم كرو 


جميعهم وهمدان 
وكل آل قَحطان 


(*) الكتاب 1١5/5‏ ء المقتضب 580/5 , الأصول ؟/١؟‏ » اللباب 4١/١‏ » شرح المفصل ١"‏ » 
المقرب لابن عصفور ص : 5١5‏ , شرح الكافية الشافية ١١7/07‏ . شرح التسهيل 511/7 ؛ شرح 
الرضى 581/5 ؛ أوضح المسالك 50/١‏ , الارتشاف 1900/5 , المساعد 785/5 : شرح 


الأشموني /ر”7؟ » وهمع الهوامع ١55/0‏ . 


عً253ظ2> 


والأكرمون عدنان إلى «( 0 

وإليك تفصيل القول فى هذه المسألة : 

تعد ( جميع ) من ألفاظ التوكيد وهي بمعنى ( كل ) نحى : ( قام القوم 
جميعهم ) » ذكر ذلك سييويه وتابعه اين مالك وأغفله أكثر النحاة . 

قال سييويه : « وأما جميعهم فقد يكون على وجهين : يوصف به المضمر 
بمنزلة عامتهم وجماعتهم ... والذي ذكرت لك قولّ الخليل , ورأينا العرب توافقه 
بعدما سمعتاه منه »0 . ْ 

وجاء اين مالك يسماع استدل به على أن ( جميع ) من ألفاظ التوكيد 
المعنوي » وهشي بمعنى كل وقد سيق ذكر ذلك السماع . 


ولعل الصواب ما نبه إليه سيبويه » وتابعه فيه ابن مالك لورود السماع 
بذلك . 


. ١ة5ر/ه شرح الكافية الشافية #/ر1١١ , والهمع‎ )١( 
. ١١1/-ر/ا (؟) المصدر نفسه‎ 


. ١١5/8 الكتاب‎ )9( 
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. توكيد النكرة المحدودة تو كيدا معنويًا‎ - "١ 
قال ابن مالك : « أما النكرة المحدودة فاختلف فى توكيدها : فمنعه‎ 
قلى لم ينقل استعماله عن العرب لكان جدير بأن يستعمل قياسًا فكيف به‎ ... 
: واستعماله ثايت كقول الراجنز‎ 


وإليك تفصيل القول في هذه المسالة : 

تعددت مذاهب النحاة فى هذه المسآلة على ثلاثشة مذاهمب على 
النحو التالى: 
المذهب الأول : 

منع أصحاب هذا المذهب توكيد التكرة المحدودة توكيدًا معنويًا مطلقًا 
سواءً أفادت كقولهم : ( صمت شهرًا كلّه ) .و ( قمت ليلة كلّها ) »و ( هذا 
و( رأيت شينًا نفسّه ) . وهذا مذهب سائر البصريين9) - إلا الأخفش - . 


وممن ذهب هذ المذهب : سيبويه7 , والمبرر9) , وابن السراج(© 2 


, ١١1لالر## شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(9) الإنصاف 5/راه؛ م 38 , شرح الكافية الشافية 119//7 ,شرح التسهيل 597/7 وارتشاف 
الضرب 5/لاه5١‏ . 

(9) الكتاب ؟/ركة؟ , 

(4) المقتضب 347/7 . 


() الأصول في النحو "/١؟‏ . 
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وابن الأنباري! . والعكبري! . وابن يعيش() . وابن عصفور9) , 
وأبى حيات*) والبغدادي() ؛ وغيرهم 5 
المذهب الثاني : 

يجيز أصحاب هذا المذهب توكيد الذكرة المحدودة توكيدًا معنويًا مطلقًا 
سواء أفادت أو لم تفد . 

ونسب هذا المذهب إلى بعض الكوفيين" . 
المذهب الثالت : 

يفرق أصحاب هذا المذهب في الحكم في هذه المسألة بحسب المعنى 
فيجيزون توكيد النكرة المحدودة إن أفادت » ويمنعون ذلك إن لم تقد . 

ونسب هذا المذهب إلى الكوفيين9) , والأخفش!) , واختاره ابن مالك(" . 


وتدور المسأآلة حول المذهيين الأول والثالث . 


. 55-١ : الإنصاف»/رده؛ م 15 ءو أسرار العريية ص‎ )١( 

(5) اللباب ك/رهة؟ . 

(؟) شرح المفصل "/ر؛؛ . 

(8) شرح الجمل ١/ر4؟؟‏ , والمقرب ص : 731١8‏ 

(0) الارتشاف 4/لاه19 . 

(9) الخزانة 54/6١ا ‏ 

(19) شرح التسهيل 553/7 , والمساهد 795/5 . 

(4) الإنصاف 5/راهغ م 15, اللباب ١/رذه"‏ ء شرح التسهيل 97/7 , شرح الكافية الشافية ,١١91//‏ 
الارتشاف 4للاه15 . 

(9) شرح التسهيل ؟/رةة؟ , الارتشاف 1907/5 , والمساعد 795/5 . 


. وشرح التسهيل 'ا/ر”ة؟‎ ١ شرح الكافية الشافية ؟/110/1‎ )٠١( 
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من الجدير بالذكر أن جميع النحاة قد اتفقوا على جواز توكيد النكرة 
المحدودة توكيدًا لفظيًا9) . 

أما من منع توكيد النكرة المحدودة توكيدًا معنويًا فقد استدل بما يلي : 

أولاً : « أن التوكيد كالوصف ,ء وألفاظه معارف , والذكرة لا توصف 
بالمعرفة »(") . قاله العكيرى . 

ثانيئًا : شيوع النكرة بحيث لا تثبت لها في النفس عَينُ بخلاف 
المعرفة . 

قال العكبري :« إن النكرة لا تشبت لها في النفس عين ؛ تحتمل 
الحقيقة والمجان » فيفرق بالتوكيد بينهما بخلاف المعرفة . ألا ترى أنَّك لى قلت : 
جاءني رجل لم يحتمل أن تفسره بكتاب رجل ؛ لأن المجاز في هذا الاستعمال 
لا يغلب حتى يدفع بالتوكيد بخلاف لفظة « القوم » » فإِنّه يغلب استعمالها في 
الأكثر » فإذا أردت الجميع أكدت لرفع المجاز الغالب . ومثل ذلك الاستثناء , 
فإنه دخل الكلام ليرفع حمل لفظ العموم على الاستغراق ؛ لأنّهِ يستعمل فيه 
غاليًا »© , 

وقال ابن الأنباري : « إن النكرة شائعة ليس لها عين ثابتة 


كالمعرفة . فينيغى أن لا تفتقر إلى تأكيد ؛ لأن تأكيد ما لا يعرف 


. الإنصاف ؟/راه؛ م 37 , وشرح المفصل لار44‎ )١( 
. اللباب ايرهة؟‎ )9( 


(؟) المصدر نقسه ١/رهة؟‏ . 
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لا فائدة فيه »(0) , 

ثالثًا : التضاد الذي بين المؤكّد والمؤكّد » قال ابن الأنباري : « إن 
وكل واحد منهما ضد صاحبه ؛ فلا يصلح أن يكون مؤكدًا له » ولى جوزنا ذلك 
لكنا قد صيرنا الشائع مخصصًا » وهذا ليس بتأكيد , بل هى ضد ما وضع له؛ 
لآن التاكيد تقرير » وهذا تغيير , ولهذا المعنى امتنع أن يجوز وصف النكرة 
بالمعرفة أو المعرفة بالنكرة ؛ لأن كل واحد منهما ضد صاحبه ؛ لأن النكرة 
يكون الشيء الواحد شائعًا مخصوصًا في حال واحدة وكذلك ها هنا »() . 

سبب المنع عند المائعين : 

وعتو ادن عطتفون مسف هع تركيها التكرة فاكلا #ووالمندعع آنل 
يجوز توكيد النكرة أصلاً لا بالنفس ولا بالعين ... ؛ لأن أسماء التاكيد كلها 
معارف إما بالإضافة نحى : نفسه وعينه وكله وإما بالعلمية نحى : أجمع وأكتع, 
أى بنيّة الإضافة تريد أجمعه وأكتعه 00 0 

وأما من أجاز ذلك فقد استدل يالسماع والقياس . 


8 اث رع وإ و1 


(9) الإنصاف ؟/روه4 م57 . 
(؟) المصدر نفسه ؟/رده؟ م13 . 
() شرح الجمل 516/5 . 


(4) اللباب ١/ر"ة؟‏ : وشرح الجمل 777/١‏ . 


لف 


وقول الآخر : 

إذا القعود كر فيها حَقَدًا يوم جديداً كُلَهُ مطّردًا () 

وقول الآخر : 

* قد صرت اليكرةٌ يومًا أجمعا + 9) 

وقول الآخر : 

لكنه شَاقَهٌ أن قيل ذا رجب 2 يا ليت عدّة حول كلّه رحب 9) 
وقول الآخر : 

يا ليتني كنت صبيًا مرضعً تحملني الذلفاء حولاً أكتعا 9) 
وقول الآخر : 

أولاك بنى خير وشر كليهما جميعًا ومعروف ألم ومُْكَرٍ 69 
وقول الآخر : 

ساعةٌ قدر احتجابك فيها حلنة وا كترها عاو 0 


وأما القياس : « فلأن اليوم مؤقت يجوز أن يقعد في بعضه والليلة 


. اللياب ١/ي”9؟ » وشرح المقصل لكر‎ , 55١ : أسرار العربية ص‎ )١( 

(؟) الإنصاف؟/غه؛ م57 » شرح الجمل 317/١‏ , المقرب ص : 718 ء شرح الكافية الشافية 
““//ا ؛ وشرح التسهيل 551/15 

(؟) أسرار العربية ص : 56٠‏ » شرح المفصل 4/7؛ ‏ والخزانة 118/6 . 

(8) شرح الجمل 578/١‏ » المقرب ص 7١8:‏ , شرح الكافية الشافية 1174/7 , شرح التسهيل 
؟/ر/ا9", والخزانة ه/ره"١‏ . 

(0) شرح التسهيل 797/7 . 


(5) المصدن نفسه 781/7 . 


1 
مؤقتة يجوز أن يقوم في بعضها ٠‏ فإذا قلت : ( قعدت يومًا كله ) »و ( قمت 
لَيْلةَ كُلّهَا ) : صح معنى التوكيد »(2) . 
ورد البصريون ما استدل به الكوفيون بالتأويلات التالية : 


أولاُ : أن التوكيد للمعرفة لا للنكرة كما قال العكبري : « إن التوكيد 
فيها للمعرفة لا للنكرة . فقوله أجمع توكيد ل ( هي ) » ولكنه اضطر » ففصل 
بالخبر بين المؤكّد والمؤْكّد كما في الصفة. وقيل: في ( فرع ) ضمير ٠‏ والتوكيد 
له ءوهذا بعيد . وأما قوله ( جديدًا كلّه ) ؛ فهو مرفوع على أنّه تأكيد 
للضمير في ( جديد ) » 7). 


ثانيًا : الاضطرار والشذوذ : 


قال العكبري - أيضًا - : « إن هذه الأبيات شاذة , فيها اضطرار ؛ فلا 
تجعل أصلاً 2( . 


وقال اين يعيش غم ولا حجة فى هذه الأبيات لقلتها وشنوذها في 
القياس 5 


وقال أين عصفور : « وكذلك قول الآخر : 


ففيه ضرورتان : تأكيد النكرة » واستعمال أكتع غير تابع لأجمع »(" . 


(1) الإنصاف"/رؤه4 . 
(90) اللباب ١/لا5؟‏ , 

(؟) المصدر نفسه 7591/١‏ . 
(4) شرح المفصل ”5 . 


(0) المقرب ص:718. 


ثالث : تعدد الرواية : 
أي إن هناك روايتان إحداهما يوجد بها شاهد على توكيد النكرة 
المحدودة توكيدًا معنويًا , والأخرى يكون الموكَّدٌ بها معرفة . كأن يكون مضافًا 
فعندها يرد البصريون الروايات الأخرى التى يكون المؤكّد فيها نكرة اعتمادً 
على الروايات التى تخالفها . قال ابن الأنبارى : « أما ما استشهدوا به - 
4# يَا لَيْتَ عدةٌ حول كُلّه رَجَبُ * 
فنقول الرواية الصحيحة : 
# يا لَيْتَ عدةٌ حولى كله رحب * 
بالإضافة » وهى معرفة لا نكرة »(0© . 
فى هذه الأبيات ؛ لقلتها وشذوذها فى القياس مع أن الرواية : 
ل ل ا 
بالإضافة . وإذا أضيف كان معرفة »(© . 
وبلحظ أن ابن يعيش كان أبعد تأويلاً من ابن الأنباري حيث أبقى (حول) 
بالكسر من غير تنوين مضافة إلى ( كله ) . 
ورد صاحب الخزانة على كلام ابن الأنباري قائَلاً : ٠‏ هذا كلامه » وهى 


مبني على الطعن في رواياتهم » وهذا لا يجوز ؛ لأنهم ثقات 2(" . 


. الإنصاف 'ك/ردهة‎ )١( 
. شرح المفصل ره‎ )9( 
. 9ه الخزانة ه/رخاةا‎ 


وابععًا : الجهل بالقاكل : 


وذ الاتسوخ الكتريتهة الروانات امعان تلق الكو يقانلتيا ها نانك 
الأنباري :« وأما قول الآخر : 


ره دي م 2 


* قَدْ صرت الْبَكْرَةٌ يوم أَجْمَعَا * 
فنقول : هذا البيت مجهول لا يعرف قائله » فلا يجوز الاحتجاج به »(0) . 
وقال ابن يعيش في هذا البيت نفسه : « فلا يعرف قائله مع شذوذه الوه 


ورد السيوطي على ابن الأنباري عندما منع في إنصافه الاحتجاج بشعر 


أى تثر لا يعرف قائله حيث قال : « ولو صح ما قاله لسقط الاحتجاج بخمسين ‏ 


بيثًا من كتاب سييويه فإن فيه ألف بيت قد عرف قائلوها وخمسين مجهولة 
القائلين » 9). 


خاعسا : التأويل بالحمل على البدل : 


قال ابن الأنباري : « على أن هذه المواضع كلها محمولة على اليدل ؛ لا 
على التاكيد ع2) . 


من امتناع تاكيد التكرة بهذه الأسماء ؛ فإذا خرجت إلى البدل شاع إبدال 
المعرفة من النكرة »(*) . 


. الإنصاق 6/رهه؛‎ )١( 
. شرح المفصل ”ا/رهغ‎ )9( 
. 58: (؟) الاقتراح ص‎ 
(0 
0) 


ك3 


الإنصاف "ىراه م5 . 


شرح جمل الزجاجي "94/١‏ . 


ركنل 


ومن الجدير بالذكر أن المانعين مثلما ردوا السماع وأولوه ‏ ردوا كذلك 
القياس الذي جاء به الكوفيون . حيث قال ابن الأتباري : « قلنا : هذا لا 
يستقيم ؛ فإن اليوم وإن كان مؤقنًا , إلا أنه لم يخرج عن كونه نكرة شائعة , 
وتأكيد الشائع المتكور بالمعرفة لا يجوز كالصفة ؛ ولأن تأكيد ما لا يعرف لا 
فائدة فيه على ما بينا » (). 


لذا نادى يعدم اطراد هذا القياس وإلا أدى إلى اختلاط الأصول وفساد 
الصناعة . حيث قال : « إذ لو طَردنا القياس في كل ما جاء شاذًا مخالقًاً 
للأصول والقياس وجعلناه أصلاً لكان ذلك يؤدي إلى أن تختلط الأصول 
بغيرها ‏ وأن يُجَعَل ما ليس بأصل أصلاً » وذلك يفسد الصناعة بأسرها ,: 
وذلك لا يجوز »9 . 

ورد البغدادي ذلك بأن هناك فرقًا في التاكيد بين أجزاء اليوم والليلة 
وجنسهما ٠‏ لذلك يسوغ التوكيد قال : « أقول : ادعاؤه عدم الاستقامة ممنوع , 
والفرق ظاهر , فإن التاكيد باعتبار أجزاء اليوم ٠‏ والليلة ليشمل جميعها » 
والشيوع باعتبار جنس اليوم والليلة » فاين هذا من ذاك »0© . 
رأي ابس مالك : ش 

لم يذهب ابن مالك مذهب الذين منعوا توكيد النكرة المحدودة توكيدًا 
معنويًا مطلقًا , وكذلك لم يذهب مذهب الذين أجازوا ذلك مطلقًا , وإنما اتخذ 
مذهيًا وسطًا بين المذهيين - وهى مذهب بعض الكوفيين . الذين أجازوا توكيد 
النكرة المحدودة إن أفاد » ومنعوا التوكيد إن لم يقد . 


. الإنصاف "يراه‎ )١( 
. (؟) المصدسن نفسه ك/رلاهغ‎ 


(9) الخزانة و/رحةا . 


ع5 


وعرض ابن مالك في ( شرح الكافية الشافية ) أدلة المجيزين فة فقط ولم 
يعرض أدلة المانعين . 

وذكر دليلي السماع والقياس وقد سيق ذكرهما - وهما من أدلة 
المجيزين-. 

وبلحظ إتيان اين مالك بسماع لم يسبقه إليه غيره ‏ وذلك في البيتين 
الأخيرين من حملة الأبيات السايقة - وذلك فينما بحثت . 

ثم تعقيبه على أهمية القياس في هذه المسألة بقوله:«فلى لم ينقل استعماله 
عن العرب لكان جديرًا بأن يستعمل قياس فكيف به واستعماله ثابت »[0) . 

ووردت عن العرب أييات شعرية ظاهرها أن فيها توكيد النكرة المحدودة 
توكيدًا غير مفيد . فأولها ابن مالك بتأويلات إعرابية أخرى غير التوكيد حيث 
قال : « وأما ما لا فائدة فيه : تلحو : اعتكفت وقتا كله » ورأيت شينًا نفسه 2 
فغير جائز ٠‏ فمن حكم بالجواز مطلقًا مطلقًا » أى بالمنع مطلقًا ٠‏ فليس بمصيب » وإن 


حاز من الشهرة أوفر نصيب . 


وقول الشاعر : 
عدانى أن أزورك أن يُهمى عَجَايَا كُلُّها إِلأقَليلاً 


مرفوع ب ( عجايا ) ؛ لأنه جمع عَجِي وهى السىء الغذاء »9 . 


. ١١الال//" شرح الكافية الشافية‎ )١( 


(9) شرح التسهيل 791/7 . 


6 


ولعل الصواب ما ذهب إليه ابن مالك ؛ لورود السماع بذلك » ولآن آدلة 
المجيزين تقوم على سماع وقياس ؛ أما أدلة المانعين فتقوم على أقيسة أقل 
قوة من أقيسة المجيزين . ومن المعلوم أنه إذا تعارض قياسان يعضد أحدهما 
السماع دون الآخر فإنه يكون الذي عضده السماع أرجح من الآخر (). 
فكيف إذا كان هذا القياس المعضد بالسماع هو الأقوى ؟ ! 
1 2 2 


]" - معنى ( الوان ) العاطفة . 


ورد تساؤل عن الواى العاطفة هل تفيد الجمع المطلق من غير اعتبار 
لترتيب سابق على لاحق أم تفيد الترتيب فيكون ما بعدها لاحقًا لما قبلها , 
واختار ابن مالك الرأي الأول ودعمه بالسماع القرآني والشعريء قال اين مالك: 
« فأما الواى فإنها تعطف ما بعدها على ما قبلها جامعة بينهما في الحكم دون 
تعرض لتقدم أو تأخر ؛ أى مصاحبة . فلذلك يصح أن يقال : ( جاء زيدٌ وعمرى 
بعده » وخالدٌ قبله » ويشرٌ معه ) . ولى دلت على الترتيب لم يجز أن يقال (قبله)؛ 
ولا (معه) كما لا يقالان مع المعطوف بالفاء أى ثم ومن عطف السابق على 
اللاحق بالواو قوله تعالى : # وعيسى وأيوب 4() ... ومنه قول الشاعر : 

أُغُلي السَّبَاءً بكل أذْكَنَ فاحصٍ 


1-06 


او جونّة ست وفتشن كناميا 0 0 : 


32 


) الأصول للدكتور تمام حسان ص 5١7:‏ . 

؟) المائدة : 135 , 
) انظر : شرح المفصل 45/8 ٠‏ شرح الكافية الشافية ا/ره ١7‏ » وشرح الرضي 775/4 . 
( 


شرح الكافية الشافية ١71/5‏ . 


51 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 

ذهب جمهور البصريين وأئمة الكوفيين إلى أن واو العطف تفيد مطلق 
الجمع فعندما تقول : ( جاء زيدٌ وعمر ) يجوز أن يكون المجئ حصل من زيد 
أولاً , أى من عمرى أولاً ' أو أن يكون قد حصل من كليهما في وقت واحد . 

وممن ذهب هذا المذهب : سيبويه(!! سرحمه الله , والفراء"! , والمبرن!؟ , 
وابن السراج9) . وأبى علي الفارسي! » وعبد القاهر الجرجاني9© , 
والعكيّري7" . وابن يعيش( . وابن عصفور(!) . وابن مالك(" , والرضيل!"© , 
والمالقي0”) وأبى حيان7 , والمرادي2' : وابن هشاء؟ . وابن عقيل؟2 , 
والأشموني!"" . وخالد الأزهري7 , والسيوطي!'') » وغيرهم . 


) الكتاب ١/رلا”ة‏ . 

) معاني القرآن 795/١‏ . 

المقتضب ا . 

) الأصول في النحى ؟/رهه . 

) الإيضاح ص 73١١١‏ . 
(5) المقتصد كلالاة . 

) اللياب /رلااة . 

) شرح المفصل ///راة . 

) شرح حمل الزجاجي ١/رثلا١‏ . 

. 7 وشرح التسهيل ”ا/ر4غ‎ ٠ ١؟ شرح الكافية الشافية لامر"‎ )٠ 

. شرح الرضي ؛/ركة؟‎ ١ 
21 بده رصف المباتي هن‎ 
. ١941/4 الارتشاف‎ )1 
. ١٠١ : الجنى الداني ص‎ )١4 
, مغتى اللبيب الرككه‎ ) 
. 544/6 المساعد‎ 0 
. شرح الأشموني "/را”‎ )19 
. ١هر/ك شرح التصريح‎ )18( 
. 321/6 الهمع‎ )19( 


ا 


وذهب جماعة من النحويين إلى أن الواى العاطفة تفيد الترتيب . 


قال الرضي : « ونقل بعضهم عن الفراء والكسائي وثعلب والربعي » وابن 
درستويه , ويه قال بعض الفقهاء : أنها للترتيب »() . 

وقال أبى حيان : « وما ذكرناه عن هشام ؛ والدينوري من أن ( الواى ) 
التي ليست لمعنى الاجتماع ترتب , هو منقول عن قطرب ٠‏ وثعلب » وأبي عمر 
الزاهد غلام ثعلب »9) . 

وقال ابن هشام : « قال بإفادتها إِيّاه قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبى 
عمر الزاهد وهشام والشافعي »() . 

وأوضحت هذه النصوص أن الفراء قال بالترتيب » ولكن بالرجوع إلى 
كتابه ( معانى القرآن ) وجد خلاف ذلك . 

قال القراء : « فأما الوا فإنك إن شئت جعلت الآخر هو الأول 
والأوّل الآخر . فإذا قلت : زْرت عبدالله وزيدًا فأيهما شئت كان هو الميتداً 
بالزيارة » وإذا قلت : ( زرت عبدالله ثم زيدا ) ٠‏ أو ( زرت عبدالله فزيدا ) 
كان الأول قبل الآخر » إلا أن تريد بالآخز أن يكون مردودًا على خبر 
المخير فتجعله أولا »(2) , 

وحقق ابن مالك رأي الفراء قائلاً : « ونسب قوم إلى القراء أن الواى 


, 585/6 شرح الرضي‎ )١( 
. ١545/4 الارتشاف‎ )90 
, فيه مغني اللبيب اكركاه‎ 


0( معاني الفراء ا/راة؟ . 


4 ”7 
سيبويه وغيره من البصريين والكوفيين »2) . 


فأما من قال : إن الواى تفيد مطلق الجمع من غير ترتيب فقد استدل 
بالسماع والقياس . 


هنا عطف السابق على اللاحق . 


5 5 تن مره ل مر دح لها م ل 
وقوله تعالى: ١‏ إِنْسضَإلَاحيسائنا الدنيائموت ونحياومائحن 


,©4 


وهذا من كلام منكري البعث فهم لا يرون البعث بعد الموت . 
وقول الشاعر : 
أغلي السسّبَاءً بكل أذْكٌنَ فاحصٍ 
الوه قي و 01 
وقول الآخر : 
حتّى إذا رَجَبْ تولّى واتقضسى 


وكاشان يفاد سي فيز 


شرح التسهيل ؟/رةغ؟ . 


. ١510 : المائدة‎ 


سيق تخريجه . 


إل 
0( 
(9) المؤمنون :/ا3 . 
0 
)6( 


شرح الكافيةالشافية ؟/ره-؟١‏ » وشرح التسهيل ثاىرةغ؟ . 


5.6 


وقول الآخر : 
فَملّكُنَا أَنَّنَا المسلمون على دين صديقنًا وَالتّبِي 00 
وقول الآخر : 
فقلت له لما تمطى بِجَوزهِ 
نتف عجار مَنَاءَ بلكل 9) 
ومنه قول ابن أبي الصلت : 
سسدت عثمان يافعا ووليدا 
ثم سدت الملوك قِبْلَ المُشيب 7) 
وقول الآخر : 
وبالنظرة العجلى وبالحول تَنْقَضي 
أواخره لا ننُتّقي وأوائلئه 9) 
فهذه الآبيات جميعها لا تدل على الترتيب . 
وأما القياس فهى استعمال الواو في مواضع لا يصح فيها الترتيب » 
ومنعها في مواضع يحب فيها الترتيب . ' 
فمن الأول قولك : اختصم زيدٌ وعمر ء فلى أن الواى تقتضي الترتيب 


لاقتصر على الاسم الأول فتقول : اختصم زيدٌ ٠‏ وذلك لا يجوز؛ لأن ( اختصم ) 


. ١80/١ وشرح جمل الزجاجي‎ ٠ ١؟0هر/؟ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. ١الثر/١ وشرح جمل الزجاجي‎ » ١10 (9؟) شرح الكافية الشافية '/ره‎ 
. شرح التسهيل ؟/رة؛؟ » وشرح العمدة ؟/رة."‎ )( 


(4) شرح التسهيل ؟ىرةغ؟ , وشرح العمدة 5١35/5‏ . 


.1" 
تقتضي أكثر من فاعل . 


ومن الثاني يمتنع دخول الواى على جواب الشرط ؛ لأن الجواب مرتب على 
الشرط » فيتعين دخول الفاء هنا تقول : إذا نطقت فأفصح , ولا تقول : إذا 


وأما من قال :إن الواى تقتضى الترتيب فقد استدل بشواهد سماعية() 
منها ما يلي : 


م 


أول1ً : قال تعالى : © إِذَارْلركِلْأَرْض زِلْرَاها لوي وَأَخْرَجَ تا رض 
أَنْعَالَهَا 4 . 


فزلزال الأرض يكون قبل إخراج أثقالها » وذلك مستفاد من الواى . 


ثانيا : روي عن ابن عباس أنه أمر بتقديم العمرة فساله الصحابة 
عن سر هذا التقديم » وفي القرآن قد نّم الحج على العمرة » قال تعالى : 
#وأتموا الحج والعمرة 4 0) , ففهم من إتكارهم على ابن عباس أن الواى 
تفيد الترتيب . 


7 2 عد 


ثالثا : لما نزل قوله تعالى: 8 إِنَالصَمَاوَالْمَروهَ من سعا راط . » 0 
قال الصحابة : بم نبدأ يا رسول الله ؟ فقال : ايدأوا يما بدأ اللّه بذكره » فدل 
ذلك على الترتيب . 

رابعًا : وروي عن بعض الأعراب أنه قام خطييًا عند رسول اللّه 


(1) اللباب 419/١‏ » شرح المفصل 5١/8‏ , شرح الكاقية الشافية ؟/04؟1 . شرح الرضي 785/4 :2 
والهمع ه/4؟؟ . 


(؟) شرح المفصل 0/8 . وشرح جمل الزجاجي ١٠6/١‏ . 
(9) الزلزلة 5-1 . 

(4) اليقرة 095 , 

(0) اليقرة :164 . 


تدم 


-صلى الله عليه وسلم- فقال : من أطاع اللّه ورسوله فقد رشد ومن عصاهما 
فقد غوى فقال له النبي - صلى اللّه عليه وسلم - : « بئس خطيب القوم أنت 
هلا قلت : ومن عصى الله ورسوله » قالوا : فلى كانت الواى للجمع المطلق ما 
افترق الحال بين ما علمه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويين ما قاله . 

خامسًا : وروي أن سّحيما عبد يني الحسحاس أنشد عند عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - : 

عَمَيرةٌ ودع إن تَحِهُوْتَ غاديًا 

كفى الشيب والإسلام للمرء نَاهِيا () 

فقال عمر : لى كنت قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك فدل إنكاره على 
أن التأخير في اللفظ يدل على التأخير في المرتبة . 

ورد جمهور النحاة هذه الأدلة معتمدين على السياق ٠‏ إذ قالوا : إن الواى 
قد تأتي في نصوص مرتبة اللفظ . لكن ذلك لا يستفاد من الواى العاطفة ذاتها 
وإنما يفهم من السياق . 

« وليس في هذا رد على البصريين لأنهم لا يلزمون عدم الترتيب في الواو 
فيلزمهم الرد بهذا » ولكن الترتيب فيها يقع بحكم اللفظ من غير قصد له في 
المعنى » ولى كانت للترتيب موضوعة لم تكن أبدًا إلا مرتبة ‏ فظهور عدم 
الترتيب في بعض الكلام عاطفة يشهد أنها ليست موضوعة له ٠‏ ولكن المتكلم 
يقدم في كلامه الذي هو به أعنى ويبيانه أهم استحسانًا لا إيجابًا »9 . 


لذا ود ابن يعيش هذه الأدلة قائلاً : « وما ذكروه لا دلالة فيه قاطعة أما 


0( الكتاب ك/را؟ , 6/ره؟؟ . 


(؟) رصف المباني ص :؟ 2١‏ . 


لين 


الآية(') فنقول إن إنكار الجماعة معارض بأمر ابن عباس فإنه مع فضله أمر 
بتقديم العمرة ولو كانت الواو ترتب لما خالف قوله تعالى : # إذَاضَعًا 
وَالْمروَةَ 4 9) فإن البي - صلى الله عليه وسلم -+ لم يأمر بتقديم الضفا لأن 
اللفظ كان يقتضي ذلك وإنما بين - عليه الصلاة والسلام - المراد لما في الواو 
من الإجمال ويدل على ذلك سؤال الجماعة بم نبدأ ؟ ولى كانت الواى للترتيب 
لفهموا ذلك من غير سؤال ؛ لأنهم كانوا عريًا فصحاء ويلغتهم نزل القرآن فدل 
أنها للجمع من غير ترتيب . وأما رد النبي - صلى الله عليه وسلم - على 
الخطيب فما كان إلا لأن فيه ترك الأدب بترك إفراد اسم اللّه بالذكر وكذلك 
إنكار عمر - رضي الله عنه - لترك تقديم الإسلام في الذكر وإن كان لا فرق. 
بينهما »() . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه جمهور النحاة وتابعهم فيه ابن مالك من أن 
الواى تفيد الجمع المطلق ؛ لثيوته بالسماع الشعري والنثري , ولأن الثقات من 
أئمة العربية نقلوا أن الواى العاطفة لا تفيد الترتيب بل تأتي للجمع المطلق . 

قال ابن يعيش : « ولا نعلم أحدًا يوثق بعربيته يذهب إلى أَنْ الواى تفيد 
الترتيب »©) 

وقال ابن عقيل : « والوجه الاعتماد على نقل الحذاق من أئمة اللغة , أنها 
لا تفيده بعينه ٠‏ بل بواسطة الاستقراء . وقالوا ذلك أعلم وأثيت من المخالفين » 
وليس لمن خالفه ما فيه روح 0" . 


(1) الآية المقصودة هي : « وأتموا الحج والعمرة للّه 4 , البقرة ١95:‏ . 
(9) البقرة :168 . 

(5) شرح المفصل 7/4ة . 

(4) المصدر نفسه ث/راة . 


(0) المساعد ؟رحكلا . 


تددر 


7" - إفادة ( حتى ) العاطفة للترتيب . 

قال ابن مالك : « وهي بالنسبة إلى الترتيب كالواى ... ومن زعم أنها 
تقتضي الترتيب في الزمان فقد ادعى ما لا دليل عليه .وفي الحديث : ( كل 
شيء بقضاء وقدر ‏ حتى العجز والكيس )(') . وليس في القضاء ترتيب ٠‏ وإنما 


الترتيب في ظهور المقضيات . 
قال الشاعر : 


رجالي حنّى الأقْدَمُونَ تَمَالَنُوا 
ترات اي سبو ا 
وإليك تفصيل القول في هذه المسالة : 
ذدن جوون الفداة زتز جك ككل عاطم اهدي الوكين شكل الداف 
فيجوز أن يعطف بها سابق كقولك : ( قدم الحجاج حتى المشاة متقدمين ) » أو 
كدق كعرله رز عنم المج لمق امكتاها لكتفرية ) مشاه كتواك: 
( قدم الحجاج حتى المشاة في يوم كذا أواساغة كذا ) . 


وممن ذهب هذا المذهب سيبويه2)-رحمه الله والمبرد9): وابن السراج0), 


» شرح العمدة ؟/ر5١1 , المساعد ”/ر14]‎ » ٠59/7 شرح التسهيل‎ , 11١1/7 شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. ) والهمع د/ره” . والكيس : الخفة والتوقّد ,ومن معانيه العاقل . انظر اللسان مادة ( كيس‎ 
. 18 أخرجه مسلم في باب القدر‎ 

شرح الكافية الشافية 


المقتضب ؟رة؟ . 


( 
فق 
(4) الكتاب اىراة . 
)0 
لق 


الأصول في النحى ١//ا49‏ . 


00 


والهروي() » وعبد القاهر الجرجاني! » وابن عصفور”( , واين مالك9) , 
والرضي*) وابن أبي الرييء9) , وأبى حيان7) والمرادي) »واين عقيل!) , 
والأشموني!") , والسيوطي'') » وغيرهم . 


وذهب الزمخشري »وابن يعيش إلى أن حتى العاطفة تفيد الترتيب ٠‏ فهى 


بمنزلة الفاء وثم . 
قال الزمخشري :» الفاء وثم وحتى تقتضي الترتيب 0 : 


وقال أبن يعيش : « وأما المخالفة فمن جهة الترتيب فالواى لا ترتب وهذه . 
الثلائة أي الفاء وم وحدى درتب وتوجب أن الثانى بعد الأول )0 : 


فأما من قال : إن حتى تفيد الترتيب فقد جعلها يمنزلة متوسطة بين 
الفاء وثم . 


قال الرضي : « وقال الجزولي : المهلة في ( .حتى ) أقل مثها في ( ثم ) 


. 5١54: الأزهية ص‎ )١ 
. المقتصد ك/رلاه؟ة‎ ) 
. 181/١ شرح جمل الزجاجي‎ ) 
. شرح التسهيل ؟/رذه؟ ؛ وشرح العمدة "لاا‎ ٠ ١7١1/ شرح الكافية الشافية‎ ) 
. 5954/4 شرح الرضي‎ )0 
. ؟”ال/١ اليسيط‎ ) 

. ”٠.5/4 الارتشاف‎ ) 

) الجنى الداني ص : 050 . 
(9) المساعد "لامع . 
)٠١(‏ شرح الاشموني 397./9” . 
)١١(‏ الهمع 358/6 . 
)1١(‏ المفصل ص 3١8:‏ . 
(15) شرح المفصل 54/8 . 


ا 


فهي متوسطة بين الفاء التي لا مهلة فيها » ويين ( ثم ) المفيدة للمهلة »/0) . 

وأما من قال : إن حتى تفيد مطلق الجمع من غير ترتيب كالواى فقد 
استدل بالسماع » في قوله - صلى الله عليه وسلم - : « كل شيء بقضاء وقدر 
حتى العجز والكيس 9 . 

فلو كانت تفيد الترتيب لكان المعنى أن التعلق للقضاء والقدر يتأخر عن 
تعلقه بغيرهما وهذا معنى فاسد « إذ لا يتأخر تعلق القضاء والقدر بهما عن 
غيرهما 40 

وقول الشاعر : 

رِجَالي حنّى الأقُدَمُونَ تَمَالَنُوا 

على كُلْ أَمْرٍ يورت المَّجُدَ والَحَمّدًا 4 

وجه الشاهد هى : أن الأقدمين معطوف بحتى على رجالي مع كونهم 
يقينًا متقدمين!") . 

ويلاحظ إتيان ابن مالك بسماع لم يسبقه إليه غيره . - وذلك فيما بحثت- 

ولا دليل لمن قال بإفادتها الترتيب , قال ابن مالك : « ومن زعم أنها 
تقتضي الترتيب في الزمان فقد ادّعى ما لا دليل عليه © . 


اشترظ العلماء في مجيء حتى عاطفة ثلاثة شروط7") وهي كالتالي : 

أولاً : أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها فلا تقول : ضربت القوم 
حنى حمارا ” 

ثانيئًا : أن يكون في العطف تعظيم أى تحقير فتقول : مات الناس 
حتى الأنبياء » وقدم الحجاج حتى المشاة . 


)١‏ شرح الرضي ؛4//غ؟75 . (؟) سسميق تخريجه 
حاشية الخضري "/لا4١‏ . (4؟) سبق تخريجه . 


)00 
0 
(5) شرح التسهيل #/رةه؟ , 
80 
0 


0-4 


") شرح الكافية الشافية 17١١‏ ء وانظر : الارتشاف 6" "١‏ الهمع ه/8ه؟ . 
1) انظر : المقتصد 405/9 ء شرح التسهيل ؟/8ه” . وشرح الأشموني "/ر4"؟ . 


مدنا 

ثالثًا : أن يكون ما بعدها جِزءًا مما قبلها » فتقول : أكلت السمكة 
حتى رأسها , ومات الناس حتى خيارهم . 
الترتيب بها ؛ للأسباب التالية : 

أولا : أن رأي القائلين : إن حتى تفيد مطلق الجمع من غير ترتيب 
معضد بالسماع النثري والشعري والسماع سيد الأدلة . 

ثانيئًا : أن الذين قالوا بإفادتها الترتيب لا حجة لهم وذلك فيما بحثت-. 

ثالثا : أن حتى تفيد الترتيب الذهني لا الخارجي . 

قال الرضي : « فالمقصود : أن الترتيب الخارجي » لا يعتبر فيها » أيضً 
.كما لا يعتبر فيها المهلة » بل المعتير فيها ترتيب أجزاء ما قيلها » ذهنًا » من 
الأضعحف إِلَى الأقوى » كما في : ( مات التاس حتى الأثبياء ) » أو من الأقوى 
إلى الأضعف ء كما في : ( قدم الحُجَّاجٍ حتى المشاة ) 007 . 

ولمس ابن مالك هذا المعنى عندما نظر فى معنى الحديث النبوي الشريف 
السابق ذكره » فأردف قائَلاً : « وليس في القضاء ترتيب » وإنما الترتيب في 
ظهور المقضيات » 9). 

وهذا يدل على اهتمام ابن مالك بالمعنى عند النظر في السماع ويناء 
رأيه عليه . 


. شرح الرضي 4لرهة؟‎ )١( 


. 17١١/5: شرح الكافية الشافية‎ )١( 


نسن 
5" - حذف همزة الاستقهام . 


قال ابن مالك : « قد أجاز الأخفش حذف الهمزة في الاختيار وإن لم يكن 
بعدها ( أم ) وجعل من ذلك قوله تعالى : 8 وتلك نعمة تمنها على 4 2, 


ومنه قول الشاعر 
اقرخ أن ازذا ااكتراج وان ١ ١‏ اوه كن تقب د05 


وأقوى الاحتجاج على ما ذهب إليه الأخنش قول رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لجبريل - عليه السلام - : ( وإن زنى ؛ وإن 
سرق ) ؟ فقال : (وإن ذنى وإن سرق ) ؟ أراد : أى إن زنى وإن سرق ؟ 
لأنه من هذا التقدير9) ,9), 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 

اختلف النحاة في حذف همزة الاستفهام » فذهب قوم إلى منع حذف 
همزة الاستفهام وإن كان قبل ( أم ) المتصلة؛ لأمن اللبس وما جاء من السماع 
الشعري مخالفًا لمذهبهم جعلوه من قبيل الضرورة الشعرية . 

وذهب سيبويه إلى هذا المذهب وذلك في ظاهر كلامه . حيث قال : عند 
قول الشاعر : 


: « ويجوز فى الشعر أن يريد بكذيتك الاستفهام ويحذف الألف. قال 


00 

(؟) انظر : شرح الكافية الشافية ا/ر15؟١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز ١‏ : ومسلم في باب الإيمان ١١7‏ . 
( 


5 


شرح الكافية الشافية ؟ا/ر"171 . 


التميمي: وهى الأسود بن يعفر : 


لعمرك ما أذري وإن كنت داري 


شعي بن سَهم آم شعيث بن مدْقّر 9) 
وقال عمر بن أبي رييعة : 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا 
يسبع رمين الجمر أم بثمان 9 »27 . 
وذهب جماعة إلى جواز حذفها إن كانت مع ( أم ) وإلا فلا 7). وعمم. 
ابن عصفور") المنع سواء أكانت مع ( أم ) أم لا . 
وذهب الأخفش() وتبعه طائفة من العلماء منهم ابن جني7) إلى جواز 
حذفها مطلقًا وهى ظاهر كلام ابن مالك( . 


فآما من أجاز حذف همزة الاستفهام في الاختيار وإن لم يكن بعدها (أم) 


(1) انظر الشاهد في : الكتاب ”/ره١‏ , المقتضب 9/7 , المحتسب ١/ر79١‏ » شرح الرضي 4لر؛ ١‏ 4: 
الخزانة ١‏ ل/ر4؟١‏ . 
(5) انظر الشاهد في : الكتاب "/ره17 , المقتضب ”؟/ر؟؟ ؛ المحتسب ١/ر. ٠ ١‏ شرح الجمل ١55/١‏ »2 


شرح الرضي 4/١؛‏ . رصف المباني ص : 5؛ » الجنى الداني ص : 0 : مغني اللبيب ١/؟5,‏ 


الخزانة ١ا/ر4؟١‏ . 
(9) الكتاب #/رئ7؟ . 

(4) انظر : الخزانة ١١/ر9؟١‏ , 

() انظر رأي ابن عصفور في : الخزانة 175/1١‏ . 

(5) معاني الاخفش 546/7 . 

(9) المحتسب ١//ة؟١‏ . 

(4) شرح الكافية الشافية ؟//1711 » شواهد التوضيح ص :87 . 


املد 


المتصلة فقد استدل بالسماع الكثير المطرد شعرً ونثرًا . 

ل ل ل ال ل 
0وتكَيمةسَبَاعلَ 04 

موطن الشاهد : وتلك , والتقدير : أو تلك . 

ومنه أن الحسن أو الحسين أخذ تمرة من تمر الصدقة ٠‏ فجعلها في فيه » 
فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجها من فيه » وقال : « أما 
علمت » وفي نسخة : « ما علمت »9 . 

ومنه أيضنًا قوله حصلى اللّه عليه وسلم- : « يا أبا ذر ! عيرته يثمه »(©؟. .. 

ومنه قول النبي - صلى اللّه عليه وسلم : « آتاني آت من ربي فبشرني أنه 
من مات من أمتي لا يشرك باللّه شيئًا دخل الجنة » . 

قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق » . أي : « أى إن 
زنى وإن سرق » 9). 

ومنه حديث ابن عباس : « أن رجلاً قال : إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهر فأقضيه ؟ ع(*) . 

أي :« أفأقضيه ؟ » . 

ومن الحذف مع وجود ( أم ) بعد الهمزة قراءة ابن محيصن : ( سواء 


عليهم أنذرتهم ) () يهمزة واحدة . 


. 55 الشعراء:‎ )١( 
. (؟) والإشكال بحذف الهمزة يقع في هذه الرواية . أخرجه البخاري في 4" - كتاب الزكاة‎ 
. ١؟.ر/١١ (؟) انظر الشواهد ص : 45 . الخزانة‎ 
سيق تخريجه‎ )( 
. كتاب الصوم‎ "١ أخرجه اليخاري في‎ )5( 
( 


البقرة : 1 


ردن 
ومثله قراءة ابن جعفر : ( سواء عليهم استغقرت لهم أم لم تستغفر 
لهم ) ') بهمزة وصل . 
ومن الحذف في السماع الشعري مع وجود ( أم ) بعدها قول التميمي 
وهى الأسود بن يعفر : 
لعمرك ما أذري وإن كنت داريا 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا 
بسيع رمين الجمر أم بثمان () 
ومثله قول الآخر : 
فأصبحت فيهم آمنا لا كمعشسر 
اق تقار د وي ل 
ومن الحذف في السماع الشعري مع عدم وجود ( أم ) بعدها : لظهور 
المعنى قول الكميت : 
طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب 
ولاالعيا مك وتو الشوب ولتي :0:9) 


. 5 المنافقون‎ )١( 

(0) سبق تخريجه . 

(؟) سيق تخريجه . 

(4) الشواهد ص :48 . 

(0) انظر الشاهد في : المحتسب ١/9؟١ ٠‏ شرح الكافية الشافية 11//7؟1 ؛ شواهد التوضيح ص :88: 


مغني اللبيب ١لر؟؟‏ , الهمع 4ر١76‏ ؛ الخزانة 6/ر؟ة؟ , 591 , اك/رة؟ا . 


ارون 

أراد : أى ذى الشيب يلعب ؟ . 

وأما من منع حذفها فقد استدل بالقياس؛ لآن الهمزة تنوب عن (أستفهم) 
فلى حذفت لكان اختصارًا » واختصار المختصر إجحاف به . 

قال ابن جني : « وعلى كل حال فأخبرنا أبو علي . قال : قال أبى بكر : 
حذف الحرف ليس بقياس ؛ وذلك أن الحرف نائب عن الفعل وفاعله . ألا ترى 
أنك إذا قلت : ما قام زيد » فقد نابت ( ما ) عن ( أنفي ) » كما نابت ( إلا ) 
العطف عن ( أعطف ) , ونحو ذلك . 

فلو ذهبت تحذف الحرف لكان ذلك اختصارً . واختصار المختصر 
إجحاف يه » إلا أنه إذا صح التوجه إليه جاز فى بعض الأحوال حذفه لقوة 
الدلالة عليه » 9). 

سلك اين مالك في هذه المسألة في ظاهر كلامه في كتابيه ( شرح الكافية 
الأخفش قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجبريل - عليه السلام - 
ى ( إن ذنى وإن سرق ) ؟ فقال : ( وإن زنى وإن سرق )9) »7 . 


وأضاف فى ( شواهد التوضيح ) قائلاً : « وقد كثر حذف الهمزة إذا كان 


(1) المحتسب ١2/١‏ . 
(5) سيق تخريجه ٠‏ 


() شرح الكافية الشافية '"//ا1؟١‏ . 


تهدنا 


معنى ما حذفت منه , لا يستقيم إلا بتقديرها كقوله تعالى : ( رنوَيلكَيمَةٌ 
تنب عَ 0,04 . 

ويلحظ في استدلالات ابن مالك ما يلي : 

أو[ : قبول ابن مالك السماع الفصيح , واعتباره حجة قوية سواء 
أكان قراءة أم حديدًا نيويًا شريقًا . 

ثانيًا : اهتمامه بالكثرة والاعتداد بها في بناء آرائه » وأنها من درجات 
قبول السماع عنده . 

ثالثًا : استعراضه آراء العلماء وتحليلها ومناقشتها وتدعيمها بالأآدلة, 
وإن كانت هذه الأدلة سماعية فصيحة فإنه يقبلها دون أن يجعلها قاعدة 
أساسية » وما قام به يعد سمة بارزة من سمات منهجه في كتابه ( شرح 
الكافية الشافية ) . 

رابا : أن ابن مالك قوّى رأي الأخفش بورود السماع الفصيح 
معضدً له » لكنه لم يصرّح بالقياس عليه , كما قاس الأخفش , ولعل هذا هو 
الفرق بيتهما' على ما أظن :-.. 

قال ابن هشام : « والأخفش يقيس ذلك في الاختيار عند أمن اللبس »(). 


(1) الشعراء :52 . 
() شواهد التوضيح ص :“29 . 
(5) المغني ١/را"‏ . 


رفوا 


ولعل الصواب ما ذهب إليه من أجاز حذف همزة الاستفهام سواء وجدت 


أولا : أن حذف هذه الهمزة قد ورد في السماع الفصيح من قراعة أو 
حديث نبوي شريف ٠‏ وعليه يكون حذفها قد خرج من ضيق الضرورة . 

ثانيا : أن همزة الاستفهام هي أم حروف الاستفهام والأصل فيها , 
وكما هو معلوم ؛ أن أمهات الحروف لهن من الخصائص والمميزات ما لا يوجد 
في غيرهن من بقية حروف الباب ؛ فمن خصائصها دخولها على النفي والإثبات 
نحو : ألم يقم زيد ؟ “وأقام زيد ؟ » ومن خصائصها أيَضا دخولها على 
العاطف نحى : # : . أَود يروف الْأَرَضٍ 4 7" , ولعل من خصائصها جواز 
حذفها في الكلام الفصيح . 

ثالثًا : أن قرينة المعنى والسياق تبيح حذف هذه الهمزة ؛ لأنها تدل 
عليها حال الحذف » وعليه يكون لا إشكال في حذفها . أضف إلى ذلك أن 
الاستفهام يفهم معناه من خلال النطق أكثر من الكتاية . 
0 - نقل ( بل ) حكم النقي وشبهه [معا بعدها . 

قال ابن مالك عن ( بل ) : « إن كان قبل المفرد نفي أو نهي آذنت - أي : 
بل - بتقرير حكمه » ويجعل ضده لما بعده ف ( زيدٌ ) من قولك : ( ما قام ريد 
بل عمرّ ) قد قرر نفي قيامه »و (عمرى) قد أثبت قيامه »و ( خالدًا ) من قولك : 
( لا تضرب خالدًا بل بشرًا ) قد قرر النهي عن ضربه و ( بشر ) قد أمر 
بضريه , هذا هى الصحيح ... ويجوز - أي : المبرد - مع ذلك أن تكون (بل) 


(1) الروم:؟! 


سرون 


ناقلة حكم النفي والنهى لما بعدها وما جوزه مخالف لاستعمال العرب كقول 
الشاعر : 
بل أولياءً كُقَاة غير أوؤغاد ...)() . 

اتفق جمهور النحاة" على أنْ ( بل ) إن جاء قبلها نفي أى نهي ووليها 
مفرد فمعناها : إضراب عن الآول وإيجاب للثاني » فهي بمنزلة ( لكن ) » فتقول 
ما جاء زيد بل عمرو 

وممن ذهب هذا المذهب سييويه() . وابن السراج!) » وأبى علي 
الفارسي") » وعيد القاهفر الجرجاني!) ٠والصيمري()‏ والعكبري) 


واين يعيش!) . واين عصفورا* ') »واختاره ابن مالك . والرضي(” 0 


. ١9ا/غر/ا شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. (؟) انظر رأي الجمهور في : شرح الرضي "//ر38‎ 
. 2” (؟) الكتاب اع‎ 
. الأصول في النحى ؟/لاه‎ )8( 
. 35528: الإيضاح ص‎ )0( 
. المقتصد ؟/ر"غ؟‎ )5( 
. ١7"ر/١ التبصرة والتذكرة‎ )0( 
. اللباب ا/ر"؟ة‎ )0( 
. ٠١ شرح المفصل ش/ره‎ )4 
, ١95/١ شرح الجمل‎ )٠ 
. 13 شرح الكافية الشافية ”/ر777١ , شرح التسهيل 711//7” ؛ شرح العمدة كىرء‎ 1 


. 38/5 شرح الرضي‎ )1١ 


: 
0 
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وابن أبي الربيع/') وأبى حيان9) » واين هشام ل ؛ والسيوطي!؛) ٠‏ وغيرهم . 

ومن النحاة من أجاز الرأي السابق وهو أن توجب للثاني ما نفي عن 
الأول » لكنه أجان أيضًا أن تنقل ( بل ) حكم النفي للثاني مما كان للأول , 
فيكون التقدير على ذلك في ما جاء ريد بل عمرى : بل ما جاء عمرى . 

ونُسب هذا المذهب إلى المبرد”) , وابن عبد الوارث7) . ولم أجد في كتاب 
المسرد غير الرأي الأول وذلك فيما بحثت » قال المبرد »م ( بل ) ومعناها : 
الإضراب عن الأول » والإثبات للشاني ؛ نحو قولك : ( ضريت زيدًا بل عمرا » 
و ( جاعني عبدالله بل أخوه ) » و ( ما جاءني رجل بل امرأةٌ ) »© . 


واستدل جمهور النحاة على منعهم تقل ( بل ) حكم النفي وشبهه لما 
بعدها يدليلين هما : 


أولا : أن الرأي القائل : بجواز نقل ( بل ) حكم النقي وشيهه لما بعدها 
مخالف لاستعمال العرب ٠‏ قال ابن مالك : « وما جوّزه - أي : المبرد - مخالف 
لاستعمال العرب كقول الشاعر : 


لى اعتصمت بِنَا لم تعتصم بعدى 


يل أولياءَ كفاة غير أونماد 


(1) البسيط ار.4؟ . 

(9) الارتشاف 1/4ة؟! . 

(5) مغتي اللبيب ١44/١‏ . 

(8) الهمع كرولا . 

(4) شرح المفصل ٠١/8‏ » شرح جمل الزجاجي 197/١‏ » شرح الكافية الشافية 1774/7 , شرح 
الرضي 78/5 » ارتشاف الضرب 65/ه154 , مغني اللبيب 191/١‏ » الهمع 18١/7‏ . 

(1) اتظر رأي ابن عبد الوارث في : ارتشاف الضرب 6/ره119 , مغني اللبيب ١91/١‏ . 


(0) المقتضب ١ر5١‏ . 


6 


الردنا 


وكقول الآخر : 
وما انميت إلى حور ولا كفك ف 
ولآلئام غداةً الروع أوزاع 
بقاري شوك اليس رفك 
شم العرانين عند الموت تُذاع 
وكقول الآخر : 
كلع عنيما ا اتلقت ميد 
نعسرة يل عت التفس حَذلانا 07 
ثانيئا : أن المعطوف بعد الخبر المنفي ب ( ما ) لا يجوز فيه إلا الرفع 
فقط نحى : ما ريد قائما بل قاعدٌ ؛ ولو كان ما قاله المجيزون صحيحا , لتعين 
النصب ؛ لأن ( ما ) لا تعمل إلا فى منقى . قال اين مالك : « فلى كان الأمر 
كذلك لكان معنى ما ريد قائمًا يل قاعدٌ بل ما هى قاعدًا . ولو صح ذلك اتعيّن 
النصب وامتنع الرفع في لغة أهل الحجاز , لكن الأمر بالعكس فصح أن (يل) 
لا تنقل عدم الثبوت إلى ما بعدها وأن ما بعدها محقق الثبوت »9 . 
النصب فى ما زيد قائمًا بل قاعد ووجوب الرفع »27 . 


أما الذين أجازوا نقل ( بل ) حكم النفي وشبهه لما بعدها إن وليها مفرد 


. ١؟75ر/# شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. .شرح عمدة الحاقظ ؟/731”‎ )9( 


لل شرح الرضي "ركلا . 


يحل 


فلم يكن لهم دليل من كلام العرب يؤيد رأيهم ؛ لذا ناصر ابن عصفور مذهب 
المانعين قائلاً : « ما انفرد به - أي : المبرد - لا يحفظ له ما يدل عليه(" » . 
رأي ابن مالك: 
( بل ) ناقلة حكم النفي والنهي لما بعدها . 
وقد سبق ذكرها . والآخر قياسي وهى : وجوب رفع المعطوف يعد ( بل ) 
المسبوقة بنفي أى شبهه وقد سبق شرحه . 

وبناءً على السماع السابق اعترض ابن مالك على المبرد الذي أجاز أن 
مخالفة السماع العربى الفصيح . 

ولعله من المفيد القول : إن ابن مالك هو أول من أتى بالدليلين السابقين 
-وذلك فيما بحثت- فلم يسبق لأحد أن استشهد يهما غيره وهذا يدل على 
يخالف رأيًا مخالفة صريحة إلا إذا عارض هذا الرأي السماع العربي الفصيح 
فإنه حينئذ ينقده ويرده بناءً على حصول هذه المخالفة . ولعل الصواب ما ذهب 
إليه جمهور النحاة وتبعهم فيه ابن مالك ؛ لترجيح السماع العربي الفصيح له » 


0 


. ١91/١ شرح جمل'الزجاجي‎ )١( 


لا 


7" - الفصل بين العاطف والمعطوف© . 
إن لم يكن المعطوف فعلاً ولا اسمًا مجرورًاء قال : « بل الفصل بين العاطف 
والمعطوف بالظرف والجار والمجرور جائز في الاختيار إِنْ لم يكن المعطوف فعلاً 
ولا اسما مجروراء وه في القرآن كثير كقوله تعالى:( إِنّ الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها , وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) 9)... »0) , 
وإليك تفصيل القول فى هذه المسآلة : 
ذهب سيبويه » والفراء ٠‏ والمبرد واين السراج ٠‏ واين التحاس » وأيق 
والجار والمجرور في السعة » وقصروا ذلك على الضرورة . 


قال سيبويه - رحمه اللّه - :م ولو قلت : ( مررت يزيد أول من أمس و 
أمس عمرى ) كان قبِيحًا خبيئًا لأنّك فرقت بين المجرور وما يشركه وهو الواو 
كما تفرق بين الجار والمجرور » (). 


وقال أبى علي الفارسي : « فأما قراءة من قرأ ( فبشرناها بإسحاق ومن 
وراءَ إسحاق يعقوب ) 9) بالفتح فلا يخلى من أن تعطفه على الباء الجارة كأنه 


() الكتاب 4/١‏ » معاني القرآن للفراء 150/١‏ ء المقتضب 55/6 , الأصول قي النحى 17/7 » إعراب 
القَؤْاق للتضاس 957/9 المساكل العسكرية من + 137+ الشسسائض #رمة؟ فوح حمل 
الزجاجي 7048/١‏ » ضرائر الشعر لاين عصفور ص ١5:‏ , شرح الكافية الشافية 7م574١‏ , 
شرح التسهيل 584/7 ؛ شرح العمدة 775/7 , شرح الرضي 754/١‏ , البسيط ١لرهه”‏ ,2 
ارتشات الصصرن 9/6 : 

(1) النساء : 8ه . 

(؟) شرح الكافية الشافية ؟/ر9؟؟١‏ . 

(*) الكتاب ١/يغ4؟‏ 45 . 

0 


غ) هوب "١:‏ .الكشاف ككره؟ة"؟ . 


كردلا 


أراد أنها بشرت بهما » أى تحمله على موضع الجار والمجرور على حد من قرأ 
( وحور عينًا ) 9) بعد ( يطاف عليهم بكاس ) ). 

قال العكبري : « قوله تعالى : ( وحور عينْ ) يقرأ بالرفع ‏ وفيه أوجه : 
أحدها : هو معطوف على « ولدان » أي : يطفن عليهم للتنعم لا للخدمة . 
والثاني : تقديره : لهم حور ٠‏ أى عندهم ٠‏ أو وثُمٌ . والثالث : تقديره : ونساؤهم 
حور . ويقرأ بالنصب على تقدير : يعطون أو يجازون ويالجر عطفًا على أكواب 
في اللفظ دون المعنى ٠‏ لأن الحور لا يطاف بهن »7 . 

والوجه الأول ليس بالسهل ؛ لأن الواى عاطفة على حرف الجر , وقد فصل 
بينها وبين المعطوف بالظرف ٠‏ والآخر أيضًا كذلك وإن كان الأول أفحش , 
وهذا كما أعلمتك إنما تجده في الشعر » 9). 1 

وقال أيضًا في ( الإيضاح ) : « ولى قلت هذا ضارب زيد اليوم وغدًا عمراً 
لكان قبيحًا نصيت عمرًا أى جررته » لفصلك بين حرف العطف وما عطف به 
بالظرف )© . 

أما من منع الفصل بين العاطف ومعطوفه بالظرف والجار والمجرور في 
سعة الكلام فقد استدل بما يلي : 

أولاً : أن العاطف يتنزل من المعطوف منزلة الجزء من الكلمة . 

قال ابن عصفور : « إن حروف العطف قد تنزلت من المعطوف منزلة جزء 
منه » بدلالة قولهم , وهو وهْي - يسكنون الهاء في فصيح الكلام تشبيهًا لها 
ب ( عَضد )و ( كَبْد ) . فكما لا يجوز الفصل بين أجزاء الكلمة , كذلك لا 
يجوز الفصل بين حرف العطف والمعطوف الذي يجب له أن يكون متصلاً 
بحرف العطف )() . 


)١(‏ الواقعة : ؟؟ . قرأ السلمي والحسن وعمرى بن عبيد وأبى جعفر وشيية والأعمش وطلحة والمفضل وأبان 
وعصمة والكساكي بالجر والباقون بالرفع . انظر اليحر المحيط 4/ر"-؟ . 

(؟) الصافات : 5؛ . ولعل من الواضح وجود سهى في نص الفارسي فالآية الثانية لم تأت بعد الأولى ؛ لأن 
كلا منهما فى سورة مستقلة . 

(5) التبيان »تر .؟3 . (4) المسائل العسكرية ص : ١54‏ . 

(5) الإيضاح ص : ١3١0‏ . (5) ضرائر الشعر ص 5١5:‏ . 


كرون 


ثانيا : أن العاطف ليس عاملاً » إنما هى نائب عن العامل , لذا لا يتسع فيه 
الفصل بينه وبين معطوفه. كما يتسع الفصل بين العامل ومعموله, ذكره الرضي() . 

وأما من أجاز هذا الفصل في سعة الكلام فقد استدل بالنقل والقياس . 

أما النقل فقد ورد هذا الفصل في السماع القرآني » وهى فيه كثير ٠‏ كقوله 
تعالى : «تكائ ركان لذن كدو ناليمو ص1 0 

وقوله تعالى : ١‏ _ إن أمَهيَأمت م أن تومتب إلآمْلِهَاءَإدَاحَكُنشيَينَ 

ناكسل 4 9 . 

( إذا ) ظرف متعلق بمحذوف على مذهب البصريين الذين لا يجيزون إعمال ما 
بعد أن المصدرية فيما قيلها والتقدير : وأن تحكموا بالعدل إذا حكمتم » وعند 
الكوفيين متعلقة بالفعل الآتي ؛ لأنهم يجيزون إعمال ما بعد أن المصدرية فيما قبلها. 
وفى هذه الآية : « العامل في ( إذا ) وجهان : أحدهما : فعل محذوف تقديره : 
ناميكم أن مدقدوة إذا حم مصعل أن تتفيوا الذكن ‏ قتت ره المخترف قاذ 
موضع لأن تحكموا , لأنه مفسسّر للمحذوف , والمحذوف مفعول يأمركم ؛ ولا يجوز أن 
يعمل فى إذا أن تحكموا ؛ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه . والوجه الثاني : أن 
ععين ر إذا) افرع وان عمكدوا نيه يط م والقدي أن يكن حرف لعافم مع 
أن تحكموا لكن فصل بينهما بالظرف 92) . 


0 


آ هه ع 0 5 عر عو ا عاك 
وقوله تعالى : (وَجَعَلنا مني أيد هم سكدا ومن خلفه م سدا» 00 


04 
م ل 


م ا 0100 
وقوله تعالى: 8 لهالل ىحَلقَ سبع معوات ومن لأرض م متلهن 4©). 
ومثال الستماع الشعري قول الأعشى : 


و تراها كمثل أردية العنضت ناونتسوما تنما تفالد" 
)١(‏ شرح الرضي ١ر4؟؟‏ . 
(9) اليقرة 530١١:‏ . 
(5) النساء :4ه . 
(5) التبيان ا/راا” . 
)م( يس :1 95. 
93 الطلاق : ؟١‏ .« ومنه نصب عطفه ؛ أي وخلق من الأرض مثلهن ٠‏ ومن رفع استأتفه » كذا قال العكبري 


فى التبيان 4//5؟؟١‏ . 
(0) الخصائص *رهة؟ . 


درن 


وعد كثير من النحاة هذا الفصل من قبيل الضرورة . قال ابن عصفور : 
« وهى عند الفارسي والمحققين من النحويين من قبيل الضرائر لما فيه من 
الفصل بين حرف العطف والمعطوف )(0 . 

وأما القياس فكما جاز الفصل بين العامل ومعموله فى حالتى النصب 
والرفع وامتنع ذلك في حالة الجر . كذلك يجوز هنا الفصل بين العاطف 

قال الرضي : « وأجاز ذلك غيرهم في السعة لجواز الفصل بين الرافع 
والناصب ومعموليهما وامتناع ذلك بين الجار ومعموله »9) . 
قال ابن جني :« ... * ويومًا أديمُها تفلا » لأنه عطف على الناصب الذي 

هى ( ترى ) فكأن الواى أيضًا ناصبة ‏ والفصل بين الناصب ومنصويه ليس 
كالفصل بين الجار ومجروره )0 . 


لقد انفرد اين مالك بالجواز فى مسألة الفصل بِيِن العاطف ومعطوفه 
بالظرف والجار والمجرور إن لم يكن المعطوف فعلاً ولا اسمًا مجرورا وإن كان 


كذلك فلا خلاف في المنع') . 


. 7١" ضرائر الشعر لابن عصفور‎ )١( 
. 524/١ (؟) شرح الرضي‎ 

(5) الخصائص ك/ر5ة؟ . 

)( 


شرح التسهيل #/ر88؟ . 


دروا 


واستحههن امن سالك وليل نظي لم رستعة إن يزه في الاتسهادينه 

وبذلك يكون قد أُخْرِجٍ هذا الفصل من ضيق الضرورة إلى سعة الاختيار. 
قال اين مالك : « وجعل أبى علي الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف والجار 
يكن المعطوف فعلاً ولا اسمًا مجرورً » وهى فى القرآن كثير »() . 

إن دلّهذا:طى شيء فيدل على الجحهاده وحرصه على الإتيان بشنواهذ 
تعضد ما ذهب إليه وتخرجه من ضيق الضرورة . 

ولا يفوت الباحثة أن تنبه على نقطة في غاية الأهمية وهي : أن ابن مالك 
حين ذكر أن هذا الفصل جائز في أفصح النثر ... وهى في القرآن كثير , 
فهذه الواى تعني أن القرآن غير التثر , وعليه يعد القرآن في مرتبة فوق مرتبة 
النثر عنده . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه ابن مالك . لآن السماع يؤيده فآي شيء أيده 
السماع كان « لا بد من قبوله ؛ لأنك إنما تنطق بلغتهم » وتحتذي في جميع 


ذلك أمة متهم 0 


. شرح التسهيل #/ر586‎ )١( 


(؟) الخصائص لابن جني 1١1/١‏ . 


رضرس 


لا“ - العطف على الضمير المخفوض© . 


قال يقالته إذا كاق العتاوف ان تمدو حر لترعة مسد التموين 
إلا يونس والفراء إعادة الجار كقوله تعالى : 9 ؛ فَمَالَكَا وَللَذَرَضِ © () 
5 5 2-2 مل 
وقوله: # وعليها وعلىالفلك »094).وقوله ١‏ يكم ينها 


0000 


ومن كل كر 284 عقا 
واليك تفصيل القول فى هذه المسألة : 
ذهب سيبويه - رحمه الله - وأبى علي الفارسي وعبد القاهر الجرجاني 
وجمهور البصريين إلى منع العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار , ٠‏ 
أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة 
الجار وتبعهم في ذلك الأخفش ويونس وابن مالك وأبى حيان . 


خمن آواء المانغين : 


قول سيبويه - رحمه الله - : « ومما يقيح أن يشركه المظهر علامة 
المضمر المجرور , وذلك قولك : ( مررت بك وزيد ) ٠ى‏ (هذا أبوك وعمرى ) 5 


(*) انظر : الكتاب 9ر541 ؛ المقتصد ”/رذه4 , الإتصاف 57/9 , المفصل ص : ١74‏ , شرح المفصل 
*/لال , شرح الرضي /١‏ ”7 , الحجة للقراء السبعة » أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام: لأبي 
علي الفارسي ١5١/1‏ , اللباب 455/١‏ , معاني القرآن للزجاج */5 , النشر في القراءات العشر 
١لرة‏ , الجامع لأحكام القرآن ه/ر؛ » شرح الكافية الشافية ؟/ر"74١ ٠‏ شرح التسهيل "ثرالال؟ , 
البحر المحيط “/رلا"١‏ . 

. 1١: قصلت‎ )١( 

(؟) المؤمنون ١١:‏ . 

(5) الأنعام :54 . 

(4) شرح الكافية الشافية ؟/ر"]؟١‏ . 


(0) انظر : الإنصاف 5ر455 م 50 ء الهمع 5/ر184 , المقتصد ؟/ركه؟ + شرح الرضي ١/١؟3‏ . 


000 
كرهوا أن يشرك المظهر مضمرا داضلا فيما قبله ,[) , 
وقال الفارسى : « وأما جر ( الأرحام ) فإنه عطفه على الضمير المجرور 
بالباء » وهذا ضعيف في القياس ٠‏ وقليل في الاستعمال . وما كان كذلك فترك 
الأخذ به أحسن 17 


عليه , لو قلت : ( مررت بك وزيد ) ٠‏ أى ( به وزيد ) لم يجز ٠‏ ويجب أن تعيد 


الجار فتقول : بك ويزيد »ى ( هذا غلامك وغلام زيد ) »7 . 


وجعل اليصريون ما جاء يه السماع من العطف على المجرور من غير 
إعادة الجار حت مختصا بالشعر » قال سيبويه - رحمه اللّه - :م وقد يحون فى 
الشعن : 
آبَكَ أيه بي أو مصدر 
00 لع الجلّة ا م 
وقال الآخر : 
اليم قرت َهْجُونًا وَتَعْتسنا 
قَاذْمَب فَمَا بك وَالأيّامٍ من عَجَبٍ » 09 
أما نحاة البصرة فقد استدلوا على منع العطف على الضمير المخفوض 
من غير إعادة الخافض بالأدلة التالية : 


(1) الكتاب ك/ركه؟ . 
(5) الحجة ث#/را؟١ا‏ . 
(5) المقتصد "/رذه؟ . 
) 


( 
غ) الكتاب ع/ركه؟ . 


ريل 


أو[ : أن ضمير الجر المتصل شبيه بالتنوين » فلا يجوز أن يعطف 
عليه » كما لا يجوز أن يعطف على التنوين » قال سيبويه - رحمه اللّه - : 
« لأن هذه العلامة الداخلة فيما قبلها جمعت أنّها لا يتكلم بها إلا معتمدة 
على ما قبلها » وأنها بدل من اللفظ بالتنوين » فصارت عندهم بمنرلة التنوين , 
فلمًا ضعفت عندهم كرهوا أن يتبعوها الاسم . ولم يجز أيضًا أن يتبعوها 
إياه0". 


وييّن أبى علي الفارسي وجه الشبه بين ضمير الجر والتنوين إذ قال : 
« وجه الشبه بينهما أنه على حرف ؛ كما أن التنوين كذلك » واجتماعهما في 
السكون , وأنه لا يوقف على اسم متفصلاً منه , كما أن التنوين كذلك » ("). 

ثانيئًا : أن الجار والمجرور عندما اتصلا أصبحا بمنزلة شيء وأحد » 
فإذا عطفت عليه من غير إعادة الخافض فكاأتك عطفت الاسم على الحرف وهذا 
لا يجوز . قال العكيري :« إن الضمير المجرور مع الجار كشيء واحد ٠‏ ولذلك 
لم يكن إلا متصلاً فالعطف عليه كالعطف على بعض الكلمة »20 . 

ثالثًا : أن المعطوف والمعطوف عليه لا يجوز عطف أحدهما على 
الآخر إلا إذا صلحا لول كل واحد منهما مدل الآخر , فلما لم يجز ( مررت 
بزيد وك ) لم يجز ( مررت بك وزيد ) » قال ابن يعيش - نقلاً عن أبي عثمان 
المازني - : « لما صح ( مر زيدٌ وأنت ) صح ( مررت أنت وزيد ) » ولمًا صح 
( كلمت زيدًا وإياك ) صح ( كلمتك وزيدًا ) »ولا امتنع ( مررت بزيدروك ) 


. 781١ / المصدس نفسه؟‎ )١( 
. ١١/78 الحجة‎ )5( 
. 235/1 (؟) اللياب‎ 


(5) شرح المفصل 8/7 . 


امرض 


امتنع ( مررت بك وزيد ) ؛ لآن المعطوف والمعطوف عليه شريكان لا يصح في 
أحدهما إلا ما صح في الآخر »(2 . 

وأمًا نحاة الكوفة فقد استكلوا عله الجوازذ بالسماع الذي ورد في 
القرآن الكريم وكلام العرب شعرً ونثرًاً . 

فمن السماع القرآني : 

, 9 قوله تعالى : «وَكُعْريو وَأَلْمَسْحِ دالْرَاوه‎ - ١ 


؟ - قراءة حمزة : 8 واتقوا اللّه الذي تساطون به والأرحام © 2 . 


42 
3 


وَعَقّب ابن مالك على هذه القراءة بقوله : « وهي - أيضًا - قراءة ابن 
عبّاس , والحسن البصري ومُجَاهد . وقتّادة والنَمْعي , والأعمش ٠‏ ويحَيَى بن 
وتاب وأبي رزين »9 . 
* - وأجاز الفراء أن يكون من هذا قوله تعالى : 8 وَِمَنْلَتَ لَه 
ومن كلام العرب : 


- هام هبرب عع م يم معي 
أ - النثري : قول بعضهم :« ما فيهَا غَيْرَهُ وَفَرْسه » رواه قَطرب 


(1)_ شرح المفصل 7/8/6 . 
(0) اليقرة:/19١3‏ . 
لله النساء ١١:‏ . 


( 
( 
)شرح الكافية الشافية #/رة4؟١‏ . 
( 


. ٠١ : الحجر‎ 


57/ 


ب - والشعرى : ١‏ - قول الشاعر : 
2 وأنشده سييويه : 
الهم ريت تيو وَتعْدِمُنا 


ا ل ا 


* - وأنشد الفراء : 
تُعلَّقَ في مثل السَّوارِي سيُوفَنَا 
وَمَا بيْنَهًا وَالْكَعْبٍ عوط نَقَانفٌْ © 
5 - وأتنشد أيضًا : 
وبي تْعَيمَّ ذي اللوَاءِ المَّخْرقٍ 9) 
- وقول العياس بن مرداس : 
أكُرٌ عَلَى الْكَتيْبَّ ةلا أُبَالني 


أحَتفى كان فيها أم سواهًا 0 


" 


الكامل في اللغة والآدب "آ/رة؟ . 


الكتاب ؟/را74 . 


رلا 


1 - وقول الآخر : 
إذا أُوَقَدوًا نَارَا لخحَرب عنوهم 
فَقَد حَاب من يَصَلَى بها وُسَعيْرِهًا9) 
؛' - وقول الآخر : 
لَوكَانَ لي وزهَير ثالث وردت 
من الحمام عدانًا شر مورود9) 
وتأول البصريون ما استدل به الكوفيون من السماع القرآني والشعري .. 
ومن أوجه تأويلاتهم - على سبيل المثال لا الحصر - : 
أولاً : أن الاسم الظاهر الواقع بعد حرف العطف ليس مجرورا 
على الضمير المخفوض » بل مجرورًا إما بالقسم أى يحذف حرف الجر ؛ 
لدلالة ما قبله عليه » كما في قراءة حمزة ( بجر الأرحام ) . قال ابن يعيش : 
»2 ويحتمل وجهين آخرين - غير العطف على المكنى المخفوض - » أحدها : أن 
تكون الوا واى قسم - وهم يقسمون بالأرحام ويعظمونها - وجاء التنزيل 
معاي ا ار قوله 0 1 ل 4 
تمرر أمر ) »و ( على من تنزل أنزل ) » ولم يقل : أمر به »ولا أنزل عليه ؛ 
م اه م م6 ع٠‏ أ[ 0 
رسم دار وقفت في طلله 


كدت : أقضي الْحَيَاةً من جَلَلهُ »9 , 


(1) المصدر نفسه ثارلاه؟7 . (5) سورة التساء ١١‏ . 


(؟) المصدر نفسه 7505/7 . (4) شرح المفصل ثا/رةلا . 


انازدق 


كافيا 3 إن الانت الطاهر الراقم جد حرف الشلف إن ماو ييا 
فتاويله كالتالى : 


أ - في محل رفع ؛ لكونه معطوفًا على الاسم المرفوع السايق له 


ب - أى في محل جر ؛ لكونه معطوفًا على الاسم المجرور السايق ق له . 
قال ابن الأتباري : « أما قوله تعالى : م وَمسَتَفْمُوئَكَ ف لدم 00 


ل 
20 


3 .اه سس سر رحاس سس طش 
يُفْتِيحكُمْ فيه وَمَابْتَلعَلِنَحكمْ 4 () , فلا حجة فيه أيضا من وجهين : أحدها 
: أنا لا نسلم أنه في موضع جر » وإنما هى في موضع رفع بالعطف على الله 
والتقدير فيه : الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم ٠‏ وهى القرآن , 
وهو أَوجَه الوجهين . والثاني : أنا نسلم أنه في موضع جر » ولكن بالعطف 
( فيهن )092 . 
ثالخا :إن كان السب الظاهن الواقع يعد حرق العظف معرنا بالغروق 
فيؤوله البصريون بأنه في موضع نصب على المدح . 
قال ابن الأنباري :« أما قوله تعالى : 8 لَلْكن لسِحْونَفِ ليق 


0 مستا روجو 


2# ل مره م مل 

ومن يوموْنعَا لكوم ألم لِك لقنن 4 0 فلاحجة 
لهم حأي : للكوفيين - فيه أيضًا من وجهين : أحدها : أنا لا نسلم أنه في 
موضع جر ,ء وإنما هى في موضع نصب على المدح بتقدير فعل » وتقديره : 


أعنى المقيمين » 9). 


. النساء: /9؟3‎ )١ 
. 2810/5 الإتنصاف‎ ) 
. 355 ؟) النساء:‎ 


غ) الإنصا ف "ا/راراكة . 


ان 


وهناك الكثير من التأويلات التي رَدّ بها نحاة البصرة كثيرًا من القراءات, 
ووصفوها بالضعف وسنورد فيما يلي طائفة من أقوالهم في قراءة حمزة , قال 
ابن يعيش - نقلاً عن المبرد - : « وأما قوله تعالى: # واتقوا اللّه الذي 
تساطون به والأرحام # 9) بجر ( الأرحام ) في قراءة حمزة ؛ فإن أكثر 
النحويين قد ضعف هذه القراءة وقال لا تحل القراءة بها »9) . 

وقال الزجاج : « القراءة الجيدة نصب ( الأرحام ) » المعنى : واتقوا أن 
تقطعوها . فأما الجر في ( الأرحام ) فخطأ في العربية لا يجوز إلا في 
اضطرار شعر )() . 

وقال العكبري : « واحتج الآخرون بقوله تعالى : # واتقوا اللّه الذي 
تساءعون به والأرحام 4 () , على قراءة الجر ويأبيات أنشدوها : أما الآية 
فقراءة الجر فيها ضعيفة والقارئ بها كوفي تنبيهًا على أصولهم »29 . 

وقال عبد القاهر الجرجاني:« وأما قراءة حمزة # تساطون به والأرحام * 
فقد ردت » وأجمعوا على أنّها غير متوجهة ؛ وإنما الصحيح النصب على حذف 
المضاف كأنّه : واتقوا اللّه الذي تساءلون به وقطع الأرحام »0 . 

وقال الزمضشري : « وتقول في المنصوب : ( ضربتك وزيدا ) ولا يقال : 
( مررت يه وزيد ) » ولكان يعاد الجار وقراءة حمزة ( والأرحام ) ليست 
بالقوية »(0). 


. ١: النساء‎ ) 

(9) شرح المفصل 78/7 . 
) معاني القرآن "ىر . 

(8) اللباب ا/رلااة . 

(5) المقتصد 5./5ة . 


(5) المفصل ص :8؟١.‏ 


5 


وقال الرضي : « والظاهر أن حمزة جوز ذلك بناء على مذهب الكوفيين ؛ 
لأنه كوفي ولا نسلم تواتر القراءات السبع » (). 


وذكر أيضًا أنه لا دليل في جميع الأشعار السابقة ؛ لأنها محمولة على 
الضرورة . قال : « أجاز الكوفيون ترك الإعادة في حال السعة مستدلين 
بالأشعار , ولا دليل فيها ؛ إذ الضرورة حاملة عليه ولا خلاف معها »7 . 

ومن الجدير بالذكر أن القراءة سنة متبعة يتوارثها الخلف عن السلف , 
وليس يبتدع القارئ فيها شينًا من عنده بل يأخذها بسند متصل متواتر عن 
النبي - صلى الله عليه ومنلم - وللأخذ بها شروط معروفة ذكرها ابن الجزري 
حيث قال :« كل قراءة وافقت العربية ولى بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولى احتمالاً وضح سندها فهي القراءة الصميحة لا يجوز ردها ولا يحل 
إنكارها »0 . 

فالتواتر عن النبي - صلى الله عليه وسليم - وموافقة العربية ولى بوجه 
وموافقة إحدى المنا سق الفحمافة واو ابم الا حمل شري "سود مكمه 
القراءة وقبولها . وعدم ردّها . قال ابن يعيش : « وإذا صحت الرواية لم يكن 
سبيل إلى ردّها » 9). 

وقال القرطبي نقلاً عن الإمام أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القشيري في رده على مَنْ منع العطف على الضمير المخفوض : « ومثل هذا 
الكلام مردود عند أئّمة الدين ؛ لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - تواتر يعرفه أهل الصنعة » وإذا ثبت شيء عن 


شرح الرضي 77/١‏ . 

امسو و تفش هار اد 

النشر في القراءات العشر ١/رة‏ . 
شرح المفصل 786 . 
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النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن رد ذلك فقد رد النبي - صلى الله عليه 
وسلم - . واستقبح ما قرأ به » وهذا مقام محذور , ولا يقلّد فيه أئمة اللغة 
والنحو ؛ فإِنّ العربية تُتلقّى من النبي - صلى اللّه عليه وسلم - » ولا يشك أحد 
في قصاحته » (0). 


ورد بعض نحاة البصرة هذه الانتقادات التى وجهت إلى هذه القراءة وإلى 
صاحبها , قال ابن يعيش : « وقد رد أبى العباس محمد بن يزيد هذه القراءة » 
وقال : لا تحلّ القراءة بها . وهذا القول غير مرضي من أبي العباس ؛ لأنّهِ قد 
رواها إمام ثقة , ولا سبيل إلى رد نقل الثقة ‏ مع أنّه قد قرأتها جماعة من غير 
السبعة كابن مسعود وابن عباس والقاسم وإيراهيم النخعي والأعمش والحسن: 
البصري وقتادة ومجاهد , وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها »() . 


وقال أبى حيان : « وما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشري 
وابن عطية ‏ من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار » ومن 
اعتلالهم لذلك » غير صحيح؛ بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك » وأنّه يجوزء 
وقد أطلنا الاحتجاج في ذلك عند قوله تعالى: ١‏ ومكشتف والت برا لوار» 0, 
وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها ونظمها , فأغنى ذلك عن إعادته هنا ٠‏ 
وأمًا قول ابن عطية : ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان » فجسارة 
قبيحة منه لا تليق بحاله ‏ ولا بطهارة لسانه , إِذُ عمد إلى قراءة متواترة عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ يها سلف الأمة » واتصلت بأكابر قراء 
الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - 


. الجامع لأحكام القرآن ه/؟‎ )١( 
. 78/5 شرح المفصل‎ )5( 
. البقرة :/31أ3؟‎ )5( 


ارين 


أبي بن كعب , ... . وحمزة - رضي الله عنه - أخذ القرآن عن سليمان بن 
مهران الأعمش » وحمدان بن أعين » ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » 
وجعفر بن محمد الصادق » ولم يقرأ حمزة حرفًا من كتاب اللّه إلا بأثر , 
وكان حمزة صالهًا ورعًا ثقة في الحديث » وهى من الطبقة الثالشة .ولد 
سنة ثمانين» وأحكم القراءة » وله خمس عشرةً سنةً » وام الناس سنة مائة , 
وعرض عليه القرآن من نظرات» جماعة ‏ منهم سفيان الثوري , والحسن 
ابن صالح » ومن تلاميذه جماعة , منهم إمام الكوفة في القراءة والعربية 
أبى الحسن الكسائيء وقال الثوري وأبى حنيفة ويحيى بن آدم : غلب حمزة 
الناس على القرآن والفرائض .ء ... . ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة 
ولا غيرهم ممن خالفهم ؛ فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب 
لمينقله البصريون ؛ وكم حكم ثيت بنقل البصريين لم ينقله 
الكوفيون » (0). 

وتدل مقولة صاحب البحر المحيط على أن هذه القراءة موصولة السند 
بالتواتر إلى النبي حصلى الله عليه وسلم - قلا يجوز رما ؛ لأنها ومثيلاتها 
تمثل ثروة لغوية كان من الممكن أن يستفيد منها التحاة إذا ما أخضعوا 


قواعدهم لها . 


(1) اليحر المحيط , ط/ دار الكتب العلمية » ت : عادل عيد الموجود . 171/7 . 
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وهكذا تجد موقف البصريين سلبيًا من قراءة حمزة » وكذلك كان موقفهم 
سلبيًا من الأشعار التي استدل بها الكوفيون على جواز العطف على المخفوض 
من غير إعادة الخافض فأولوها على حذف مضاف أو على أنها من قبيل الشاذ 
الذي لا يقاس عليه » قال اين الأنباري : « وأما قول الآخر : 


+ ونا تتباوك قو نانم + 

فلا حجة فيه أيضًا ؛ لأنه ليس مجرورا على ما ذكروا » وإنما هو مجرور 
على تقدير تكرير ( بين ) مرة أخرى ٠‏ فكانّه قال : وما بينها ويين الكعب » 
تتحلق الكائية لولالة الاوز علكها: + هنا تقول الغره + لها كل وفيا سهد : 
ولا سوداءً تمرةً ) » يريدون ( ولا كل سوداء ) » فيحذفون ( كل ) الثانية لدلالة 
الأولى عليها » ثم لو حمل ما أنشدوه من الأبيات على ما ادعوه لكان من الشاذ 
الذي لا يقاس عليه »27 . 

وقال العكبري : « وأمًا الأبيات فمنها ما لا يثبت في الرواية » وما يثبت 
منها فهو شاذ ‏ ويعضها يمكن إعادة الجار معه »() . 
رأي ابسن مالك : 

ذهب ابن مالك فى هذه المسالة مذهب الكوفيين في جوان العطف على 
الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض . 

ووقف ابن مالك من القراءات القرآنية موقف المنصف لها ٠‏ على عكس 
النحاة الذين سبقوه ؛ فكان موقفه قائَمًا على أدلة ويراهين حيث قام بنقض 
الحجج التى استدل بها نحاة البصرة في هذه المسألة على النحى التالي : 


١‏ - عندما قالوا : إن ضمير الجر شبيه بالتنوين » فقد ضعف ابن مالك 


(1) الإنصاف 5/ر275 .م50 . 


. 295/١ اللباب‎ )9( 
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هذا الدليل مبينًا وجه الضعف في « أن شبه ضمير الجر بالتنوين لى منع من 
العطف عليه لمنع من توكيده ٠‏ والإبدال منه ؛ لأنّ التنوين لا يؤكد ولا يبدل منه » 
وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع فللعطف أسوة بهما )١(»‏ . 

ولأن ضمير الجر لو كان شبيهًا بالتنوين بوجه » ما جاز العطف عليه حتى 
مع إعادة الجار ؛ لأنّ التنوين لا يعطف عليه بأية حال . قال ابن مالك : « لأن 
شبه ضمير الجر بالتنوين لى منع من العطف عليه بلا إعادة الجار لمنع منه مع 
الإعادة ؛ لأنّ التنوين لا يعطف عليه بوجه »27 . 
يحل أحدهما محل الآخر والضمير غير صالح لأن يحل محل الاسم المعطوف . 
رد عليهم ابن مالك بأن هذا الدليل لو كان شرطًا في صحة العطف لم يجن أن 
يأتى السماع بضده قال : « وأما الثانية » فيدل على ضعفها أنه لى كان حلول 
كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطًا في صحة العطف لم يجن : ( رب 
يلاعت )و 

أي فَتَّى هَيْجَا وَأنْت وَجَارِهًا 0 

ولا ( كُل شاة وَسَخْلّتهَا بِدرهّم ) ولا : 

الواهب المائةا لهجان وعبدها ' لذ[ ز[ [ [ز[ [ [ [ [ 1 000111 

ولا : ( لا رجل وامرة في الدار ) . 
كثيرة 202 . 


. شرح الكافية الشافية ؟/ر/ا7”4‎ )١( 
. شرح التسهيل ث#/ر"7!"‎ )9( 


(؟) شرح الكافية الشافية ؟///ا155 . 
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ويلحظ في هذه المسألة أيضا أن ابن مالك لم يكتف بالدليل السماعي : بل 
اعتمد على الدليل الجدلي أيضًا وهى بيان العلة') حيث قال : « وإذا بطل كون 
ما تعللوا به مانعًا وجب الاعتراف يصحة الجواز »9 . 

وفضّل ابن مالك عود حرف الجر مع المعطوف على عدم عوده حيث قال : 
« ولأجل القراءة المذكورة ‏ والشواهد لم أمنع العطف على ضمير الجر ؛ بل 
نَيّهت على أن عود حرف الجر مع المعطوف مُفَضل على عدم عوده 2( . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه اين مالك والكوفيون في جواز العطف على 
الضمير المجرور من غير إعادة حرف الجر ؛ لورود السماع بذلك , ولأنَ اين 
مالك مف أدلة المائعن معتممً على الأدلة والبراهين كنا متيق وان عن" 


#2 +« د 


)١(‏ يُسْتَدل ببيان العلة عند الخلاف حول الحكم فيكون وجودها دليلاً على وجود الحكم وهو ما يسمى 
ب( الطرد ) كما يكون عدمها دليلاً على عدمه وهو ما يسمى ب ( العكس ) . انظر : الأصول لتمام 
حسان ص "١؟‏ وقد استعمل اين مالك العكس هنا في إثيات رأيه . 

(5) شرح الكافية الشافية "/ر44؟١‏ . 


(؟) المصدر نفسه كيرؤه؟١‏ . 


5 

1" - حذف حرف النداء ©, 
الإشارة . والنكرة إذا كانت غير مقصودة , وأجازه الكوفيون » وأيّدهم 
ابن مالك في ذلك الجواز قائلاً :« و ( يا هذا ) و( يا رجلاً ) إذا لم يتعين 
فإن قصدت واحد! معيئًا فالأكثر ألا يحذف الحرف , وقد يحذف في الكلام 
الفصيح كقول النبي - صلى اللّه عليه وسلم - مترجما عن موسى - عليه 
السلام - :« كُويى حَجَنٌ » . وكقوله - صلى الله عليه وسلم - : « أشكّدي 
أزمةٌ تَنْفَرجِي » . وفي هذين الحديثين غنّى عن غيرهما من الشواهد نثرا 
ونظما . والبصريون يرون هذا شاذًا لا يقاس عليه . والكوفيون يقيسون عليه - 
وقولهم في هذا أصح . وكذآ يجيزون تداء اسم الإشارة يحذف حرق التداء 
ويشهد لصحة قولهم قول ذي الرمة : 

إِذّ هَمَلَتْ عيْني لها قال صاحبي 

: بمثلك هذا لَوَعمةٌ وقرام 0 

و ليك تفصيل القول فى هذه المسالة : 

اختلف نحاة البصرة والكوفة فى حذف حرف النداء إذا كان المنادى اسم 
جنس مفرد معين أى اسم إشارة أى نكرة غير مقصودة » فمنع البصريون ذلك 


(+) الكتاب ؟/.؟3 , المقتضب 508/4 , الأصول في النحو 775/١‏ , الأمالي النحوية لابين الحاجب 
4" ء أمالي ابن الشجري ١/رةاة‏ , شرح المفصل ؟لره١‏ . شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 
"غ48١‏ » شرح الكافية الشافية ".179 » شرح التسهيل 75ر87 , شرح عمدة الحافظ 114/١‏ 
شواهد التوضيح والتصحيح ص : >١١‏ . شرح الأشموني ؟/ر4١‏ » الهمع 7/5 . 


. 15. شرح الكافية الشافية #/ر‎ )١( 
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وذكر سيبويه أن أصل المنادى الذي يكون صفة لأي أن يستعمل بالألف 
واللام » قال : « فلم يحسن أن تقول : هذا .ولا رجل » وأنت تريد : يا هذا » 
ويا رجل ولا يجوز ذلك في المبهم ؛ لأن الحرف الذي ينبّه به لزم المبهم كأنّه 
صار بدلاً من أي حين حذفته ؛ فلم تقل يا أيّها الرجل ولا يا أيُهذا , 
ولكنك تقول إن شئت : من لا يزال محسنًا افعل كذا وكذا ؛ لأنه لا يكون 
وصقًا لأي 2( . 

وقال المبرد : « إِنْ حذف ( يا ) منه غير جائز ؛ لأنه لا يجمع عليه أن 
يحذف منه الموصوف وعلامة النداء » وذلك أنه لا يجوز أن تقول : رجل أَقُبِل » 
ولا : غلامٌ تعال ,ولا : هذا هَلُمّ » وأنت تريد النداء » وذلك أنه لا يجوز أن 
تقول : رجلٌ أقبل ؛ لأن هذه نعوت ( أي ) تقول : يا أيها الرجل .ويا أيها 
الغلام ويا أيُّهذا , لأن أيّا مبهم , والمبهمة إنما تنعت بما كان فيه الألف 
واللام » أو بما كان مبهمًا مثلها »9") . 

وقال ابن السسّرَاج : « وإن شثت حذفتهن كلهن استغناء م إلا في المبهم 
والنكرة فلا يحسن أن تقول : هذا وأنت ٠‏ تريد : يا هذا » ولا رجل ٠‏ وأنت تريد! 
يا رجل » 27). 

أما ما جاء في الشعر مؤيدًا رأي المجيزين فقد اختلف موقف المانعين 
منه : فمنهم من أجازه على قلة » ومنهم من عذه من قبيل الضرورة . 

قال سيبويه : « وقد يجوز حذف ( يا ) من النكرة في الشعر , قال 
العجاج : 


, الكتاب ك/ر.7؟‎ )١( 
. (9؟) المقتضب 8/4ه؟‎ 


(؟) الآصول في النحو 78/١‏ . 


احا 


3# جاري لا تستذكري عَذيري * 
يريد : يا جارية :0 , 


وقال المبرد : « وقال الأعشى : 


5 
عام و م ب 


ألا أيَهّذَا السائلي يمْمَتْ ؟ فَإِنّ لها فى أهل يثرب مَوَعدًا 

فهذا تقدير ( يا أيها ) إلا أن يضطر شاعر , فإن اضطر كان له أن 
من التغيير » على أن جوازه في الجميع لا يكون إلا ضرورة 72" . 

واستدل المانعون على ذلك بالقياس المتمثل فى التعليلات المنطقية على 
النحو التالى : 

أُول1 : أن أصل المنادى الذي يكون صفة لأي أن يستعمل بالألف واللام 
فتقول :يا أيّها الرجل » فلا يجوز حذف ما كان يتعرف به وإبقائه على 
التعريف إلا بعوض ذكره سيبويه9 . 

قامما + 9 يحو إننشاط حرف النذاة جع النكرة والمبوع + لأن آنا 
منعوته بهما ٠‏ فتقول : يا أيهذا أقبل . ويا أيها الرجل تعال . فلو قلت 
حرف النداء تكون قد حذفت الموصوف وحرف النداء معًا وهذا إجحاف ذكره 
المون9)) , 


ثالثًا : لا يجوز إسقاط ( يا ) فى النداء ؛ لأنها تكون قرينة دالة على 


(0) الكتاب ك/ر١1؟3‏ . 
(5) المقتضب ك/رةه؟ . 
ف 


. 508/4 المقتضب‎ )4(٠ 


الكتاب ؟/رء 57 . 


التعريف في اسم الإشارة . 

قال صاحب الأمالي النحوية : « إن تعريف أسماء الإشارة ليس كتعريف 
الأعلام فإنها لم تتعرف إلا بقرينة القصد إلى مدلولها .و ( يا ) فيها ذلك 
المعنى المذكور فصارت معها كالقرينة المفيدة للتعريف فإذا حذفتها وأنت قاصد 
إلى التعريف كنت كالحاذف حرف التعريف )27 . 

رابعا : لا يجوز إسقاط حرف النداء من اسم الجنس ؛ لأن هذا اللفظ 
وضع للتنكير فحذف ( يا ) يخل بمعنى التعريف . 

قال ابن الحاجب أيضًا : « إنما لم يحذف من رجل وامرأة لأن وضع هذا. 
اللفظ للتذكير بخلاف زيدٍ وعمري ٠‏ فإن وَضْنّعَه للتعريف فلا يخل استعماله بغير 
حرف النداء عن معنى التعريف بخلاف رجل وامرأة » فإنٌ حذف حرف النداء 
مخلّ لإيهام بقائه على التنكير » فلم يحذف عنه حرف النداء لذلك9) . 

خامسًا : لا يقبل القياس حذف هذه الحروف ؛ لأن الغرض منها 
الاختصار والنيابة عن أفعال » فهي نائبة عن ( أنادي ) » فلى حذفت لأدى ذلك 
إلى اختصار المختصر وهذا إجحاف . 

قال صاحب شرح المفصل : « وفي الجملة حذف الحروف مما يأباه 
القياس ؛ لأن الحروف إنما جئ بها اختصارا ونائية عن الأفعال ... 
وحروف النداء نائبة عن أنادي فإذا أخذت تحذفها كان اختصار المختصر 
وهى إجحاف 2(). 


(1) الأمالي النحوية ؛/ره؟١‏ . 
(؟) المصدر نفسه ؛4/ره؟١‏ , 


(9) شرح المفصل ؟/ر١‏ . 


51 
أما الكوفيون فقد أجازوا حذف حرف النداء في اسم الجنس واسم 
الإشارة والنكرة غير المقصودة وتبعهم في ذلك ابن مالك . 
واستدل المجيزون بالسماع المطرد الفصيح نثرًا ونظمًا . 
7 0 0 24 مر ديك م عر 
فمن القرآن الكريم قوله تعالى : ١نم‏ أت مكوا تَفْتلُورت أنفسي) (0 , 
ومن الحديث النبوي الشريف قول المصطفى - صلى اللّه عليه وسلم - 


مْدَويحمًا عن موسى - عليه السلام - : د تُوْبِي حَجَر »9) وقوله - صلى الله 


عليه وسلم - : « اشتدي - أَرْمَهُ - تَتْقَرجِي اليل . 


قال ابن مالك : « وفي هذين الحديثين غنَّى عن غيرهما من الشواهد نثرا 
ونظمًا »9) . 


ومن الأمثال العريية قولهم :« افْحّدِ مخنوق »0) ٠و«‏ أطرق كَرًا »29 , 
م الشعر قول ذي الرمة : 
إذا هملت عيني لها قال صاحبي 


بمثلك هذا لوه وعَرَام 00 


اليقرة : م3 . 
أخرجه مسلم في كتاب الفضائل . كما أخرجه اليخاري في كتاب بدء الخلق . 


شرح الكافية الشافية /91؟1 , 


شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١80/5‏ 5 


( 

( 

( 

) المصدر نفسه /ر١93؟١.‏ 
( 

) المصدر نفسه /ره4١‏ . 
( 


شرح الكافية الشافية //91؟1 . 


ا 
إن الأولى وصفُوا قَوْمي لهم منهم 
هذا اعتصم تلق مَنْ عاداك مَخْنُولوِ () 
وقول الآخر : 
روا فلتحض 52 الشيتمال 21 
رس شَيِّيًا إلى الصّبًا من سّبيل 9) 
وقول الآخر : 
ذي دعي الوم في العطاء فإِن ال 
وم يُفري الكرامٌ بالإجزال 9 
وقول الآخر : 
* جاري لا تسسْتنكري عذيري + 0) 
وقول الآخر : 
* عاذل قد ولعت بالتّرُقيش +» 3) 
وقول الشامن : 


5 وي يه »م مى موي 1 


. ١555/5 المصدر نقسه‎ )١( 
. ١؟91ر/ (؟) المصدى نفسه‎ 
. شرح التسهيل ؟/ر85؟‎ )( 
. شرح العمدة 5/1ة؟‎ )5( 
. ؟5ال/١ (ه) الصدر نفسه‎ 


(1) الصدر نفسه 81/١‏ . 


ازكالا 

وقول الآخر : 

نَوْلِي قَبْلَ نَي داري جُمَانَا وصليني كما زعمّت مَلاَنَا () 

وأول المانعون ما استدل به المجيزون على النحى التالي : 

أولاً : حمل المانعون ما خالف أقيستهم من السماع على الشذوذ أى 
الخرزورة : 

قال المبرد : « على أن جوازه في الجميع لا يكون إلا ضرورة »(" . 

وقال ابن الشجري : « وحذفه - أي : حرف النداء - إذا صح أن يكون 
المنادى صفةً ل ( أي ) ٠‏ قليلٌ لشنوذه عن القياس )20 . 

ثانيًا : حملوا الآية السابق ذكرها على إضمار فعل . 

قال ابن يعيش : « ولا حجة في الآية لاحتمال أن يكون ( هؤلاء ) منصويا 
بإضمار (أعني) بمعنى الاختصاص ويكون ( أنتم ) مبتدأ ى (تقتلون)الخين."). 

ثالثًا : حملوا الآية أيضًا على الابتداء والخبر ولا نداء في ذلك . 

قال ابن يعيش : « وقيل ( أنتم ) مبتداً والخبر ( هؤلاء ) وى ( تقتلون 
أنفسكم ) من صلة هؤلاء »0 . 


وابهًا : ربوا الاستدلال بالحديث الثيوي الشريف ٠:‏ كُويي حَجَنْ » ؛ 
لأن هناك رواية أخرى توجد فيها ( يا ) . 


. 3١١: شواهد التوضيح والتصحيح ص‎ )١( 
. المقتضب 4/ر3ه؟‎ )9( 

(5) أمالي ابن الشجري ١/١؟5‏ . 

(4) شرح المفصل ك١‏ . 


)0( المصدر نقسه ك/ر"١ا‏ . 


0 


قال السيوطي : « ؤأما الحديث فلم يثبت كونه بلفظ الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - كما تقرر غير مرة » ويؤيده وروده في بعض الطرق بلفظ ( يا 


امبر 


حجر ) لق 0 


وأدلة المانعين تحتاج إلى مناقشة ؛ إذ إنهم استدلوا بالقياس والتعليلات 
المنطقية وأما المجيزون فقد استدلوا بالسماع الكثير الفصيح ولعله من المعلوم 
أنه إذا تعارض سماع وقياس وجب اطراح القياس والأخذ بما جاء به 
السماع . 


قال أبو علي الفارسي : « فأما في السماع فهى في الفشى والكثرة بحيث. 
يستغنى عن ذكره , ولى لم يعاضد القياس السماع حتى يجئ السمع بشيءٍ 
خارج عن القياس » لوجب اطّراح القياس والمصير إلى ما أتى به السمع ؛ ألا 
ترى أن التعلق بالقياس من غير مراعاة السماع معه يؤدي إلى الخروج عن 
لغتهم . والنطق يما هو خطأ في كلامهم , ... فالقياس أبدًا يترك للسماع , 
وإنما يلجأ إليه إذا عدم في الشيء السمع ٠‏ فأما أن يترك السماع للقياس 
فخطأ فاحش ٠‏ وعدول عن الصواب بِيّن » (2. 


وقال ابن جنى : « اعلم أنَّكَ إذا أدّاك القياس إلى شيء ما , ثم سمعت 
العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره » فدع ما كنت عليه إلى ما هم 
عليه » 9). 
رأي ابس مالك : 

سلك ابن مالك مسلك الكوفيين في هذه المسأآلة في كتابه ( شرح الكافية 


. الهمع ؟/غ؟‎ )١( 
. 3١: (؟) الطبيات اص‎ 


' (؟) الخصائص ١ك/ره؟١‏ . 


مه 


اسم الإشارة » وأيِّد الكوفيين في قياسهم على اسم الجنس قائَلاً : « وقولهم 
في هذا أصح »() . 

وذكر الأشموني رأي ابن مالك في ذلك قائلاً : « وقد صرح في شرح 
الكافية بموافقة الكوفيين في اسم الجنس ؛ فقال : وقولهم في هذا أصح »() . 

واستشهد ابن مالك على جواز حذف حرف النداء في اسم الجنس ال مفرد 
المعين بحديثين شريفين ذكرهما ثم عقَّب عليهما قائلاً : « وفي هذين الحديثين 
عْنَّى عن غيرهما من الشواهد نثرًا ونظمًا » ©. 

وتدل مقولته السايقة على تفضيله الاستشهاد بالحديث الشريف على. 
الاستشهاد ببقية الشواهد الأخرى سواء أكانت مثلاً أم قولاً عربيًا أم شعراً . 

ثم استشهد بعد ذلك في الكتاب نفسه بأربعة أبيات سيق ذكرها 
على جواز حذف حرف النداء من اسم الإشارة مصححًا بها قولهم » قال : 
« ويشهد أصحة قولهم قول ذي الرمة : 

إذا هَمَلت عَيّني لها قال صاحبي 

بمثلك هذ لومة وفقرام 9) 

والناظر لرأيه في هذه المسألة يجده متوسطًا فيه فلم يجوز حذف حرف 
النداء من اسمي الجنس والإشارة حذقًا مطردًا كما فعل الكوفيون ٠‏ ولم يمنعه 
منمًا تامّا كما جزم البصريون ٠‏ وإنما جعل ذلك الحذف متوسطًا بين القلة 
والكثرة . قال : « ويحذف حذفًا متوسطًا بين الكثرة والقلة » إذا كان المنادى 


. 1؟81١ر/ا' شرح الكافية الشافية‎ )١( 


0غ 


( شرح الأشموني 3١/7‏ . 
) شرح الكافية الشافية ؟/ر١91؟١‏ . 
( 


#) المصدر نفسه /را؟ة؟١ا‏ . 


0: 
0 


العا 


معرقًا بالنداء أى اسم إشارة » 09. 

ويستنتج من ذلك أن ابن مالك لم يخضع لمنهج الكوفيين خضوعًا مطلقً » 
بل كان منهجه متميرًا عنهم ؛ فهو يقبل السماع مثلهم » لكنه يعطي كل سماع 
المنزلة التي يستحقها . على العكس منهم ؛ فهم يحتجون بالشاهد الواحد 
ويبويون عليه ويقيسون عليه » حتى وإن كان ذلك الشاهد غريبًا أو مجهول 
القائل أو مشكوكًا في فصاحته ؛ لذا يعد منهج ابن مالك في تناول المسائل 
والقضايا منهج المحققين . 

وإذا نظرت في كتبه وجدتها تفيض بالاستشهاد السماعي الفصيح في 
هذه المساألة وغيرها من المسائل السابقة , وهذا إن دل على شيء فيدل على 
قبوله السماع حتى إن خالف قياس البصريين . ولا سيما إن كان هذا 
السماع فصيحًا عاليًا كالحديث النبوي الشريف فهو يمثل عنده أولى مراتب 
الكلام بعد القرآن الكريم . 

أما القياس عنده فيناصره إذا كان معضدًا بسماع فصيح كما في 
الاستدلال بالحديث النبوي الشريف على حذف حرف النداء من اسم الجنس 
المفرد المعين . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه الكوفيون وتبعهم فيه ابن مالك في هذه المسالة 
من جواز حذف حرف النداء من اسم الجنس واسم الإشارة ٠‏ وقبوله السماع 
في اسم الجنس واسم الإشارة وقصره القياس على اسم الجنس فقط ؛ لكثرة 
وروده شعرًا ونثرًاً » بخلاف اسم الإشارة الذي لم يرد إلا في الشعر فقط فعلى 
ذلك فقد كان مذهبه بين مذهبي البصريين والكوفيين مذهبًا وسطًا كما سبق 
وأن مرّ , وأيِّد الأشموني هذا الرأي قائلاً : « والإنصاف القياس على اسم 
الجنس ؛ لكثرته نظم ونثرًا » وقصر اسم الإشارة على السماع ؛ إذ لم يرد إلا 
في الشعرن!"). 


. ؟ةهر/١ شرح عمدة الحافظ‎ )١( 


آله شرح الأشموني 7١#‏ ' 


/0؟ 


8 - انصراف عزير © , 

( عزير )() يقرأ بالتنوين وهى الوجه , ويقرأ بحذف التنوين وفيه 
تخريجات » وأخذ ابن مالك بالقراءة الأقوى وهي التنوين , مع توجيهه القراءة 
الأخرى , قائلاً ٠:‏ ( عزير ) منصرف فحذف تنوينه لالتقاء الساكنين » ولشبهه 
بتنوين العلم المنعوت ب ( ابن ) . وإنما حكمت باتصراف ( عزير ) لأن عاصمًا 
والكسائي قرآ به فصح كونه منصرقًا . إما لأنه عربي الأصل , وإما لأن أصله 
( عازر ) أو ( عيزار ) ثم صغر تصغير الترخيم حين عرب فصرف لصيرورته 
ثلائيًا ...»9 . 

وإليك تفصيل القول فى هذه المسألة : 

قرأ عاصم والكسائي ٠‏ وكثير من الناس ( عزير ) منوبًا » وهو الوجه » 
ويه قرأ السبعة/ . 

قال مكي : « قرأه عاصم والكسائي عزير بالتنوين جعلاه مبتدأ وابنا 
خبره فثبت التنوين فيه وقرأ الباقون بغير تنوين في عزير » 9). 

قال ابن برهان : « قرأ ( عزيرٌ ) » بالتنوين » عاصم الأسدي ء وابن 
محيصن ؛ وابن أبي إسحاق وعبدالرحمن الأعرج والإصيغ بن عبد العزيز 
النحوي , والأشهب العقيلي ... كما يختاره أبى محمد اليزيدي وسلام أبى المنذر 
وعلي الكسائي ويحيى القراء وأبى عبيد القاسم بن سلام »(© . 


(*) معانى الأخفش ؟/اهه , معاتي الفراء ١/١‏ » معاني القرآن وإعرايه للزجاج ؟/؟4؛ ٠‏ إعراب 
القرآن للنحاس ؟/١١؟‏ , مشكل إعراب القرآن 556 , شرح اللمع ؟/راا؛ , الكشاف "/رهه؟ , 
التبيان »/ر١‏ 54 ٠‏ شرح الكافية الشافية ١/”‏ .177 » البحر المحيط 75/0 ٠‏ الارتشاف ؟//4171 ٠‏ 

(1). كلمة ( عزير ) من قوله تعالى : ( وقالت اليهود عزيرٌ ابن اللّه ) التوية : "١‏ . 

(5) شرح الكافية الشافية ".770 . 

(5) البحر المحيط 0/؟7 . 

غ) الكشف ١/را.ه‏ . 

( 


شرح اللمع "/راهغ . 


0 
5 


548 

وقرأه آخرون من غير تنوين . 

أما من قرأ ( عزير ) منونًا فقد خرجه على أنه مبتدأ » وجعل ( ابن ) 
خبرً لا صفة , إن لا يستغنى عنه . 

وأما من قرأ ( عزير ) من غير تنوين فقد خرجه من عدة وجوه( : 

الأول : أن ( عزير ) مبتداً :و ( ابن ) خبر . كالتوجيه السابق » 
وحذف التنوين ؛ لمنع التقاء الساكنين . 

الثاني : أن ( عزير ) خبر مبتدأ محذوف تقديره : نبينا » أى صاحينا » 
أى معبودنا . 
عزير ابن الله صاحينا . 

الرابع : أن يكون ابن بدلاً من عزير » أو عطف بيان منه » ويصذف 
التنوين فى النعت , لاتصاله بالمنعوت فهما كالشيء الواحد . 

أما من قرأ ( عزير ) منونًا فقد استدل على صرفه » يأنه عَلّم عريي 
الأصل ك(محمد) ؛ أو لأنه عندما صغر تصغير الترخيم صار ثلاثيًا ساكن 

قال اين مالك : « إما لأنه عريى الأصل , وإما لأن أصله ( عازن ) أى 
(عيزار) ثم صغير تصغير الترخيم حين عرب فصرف لصيرورته ثلاثيًا »9 . 


وأما من قرا ( عزير ) من غير تنوين فقد استدل بعلميته وعجمته . 


(1) انظر : معاني الأخفش 01/6 , معاني القراء ١/رااء‏ , معاني القرآن وإعرابه للزجاج "/43؟ » 
التبيان ؟/ر. 14 , البحر المحيط ه//”لا . 


(9) شرح الكافية الشافية ا/ر١ 77١‏ . 


١ك‎ 


قال الزمخشري «٠:‏ وعزير : اسم أعجمي كعازر وعيزار وعزرائيل » 
ولعجمته وتعريفه : امتنع صرفه . ومن نون فقد جعله عرييًا ,0 . 

وضعف النحاة هذا التخريج في حذف التنوين . 

قال العكيري : « وفي حذف التنوين وجهان : أحدهما : أنه حذف لالتقاء 
الاسم عربي عند أكثر الناس ؛ ولأن مكيّره ينصرف لسكون أوسطه ‏ فصرفه 
فى التصغير أولى 1 
رأي ابن مالسك : 

حكم ابن مالك بانصراف عزير ٠‏ وذكر أن تنوينه حذف؛ لالتقاء الساكنين,» 
ولشبهه بتنوين العلم المنعوت ب ( ابن ) وذكر أن : « حذف التنوين هنا أحسن 
من حذف التنوين في قراءة عبد الوارث: ل قل هو الله أحنُّ , اللّه الصمد 204 
من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن اتصال عزير ب ( ابن ) لآنهما جزءا جملة واحدة ألزم من 
اتصال ( أحد ) ب ( الله ) لأنهما جملتين . 

الثاني : أن حذف تنوين ( عزير ) في الإخبار عنه ب ( ابن ) شبيه 
بحذفه فى النعت به . 

بخلاف حذف تنوين ( أحد ) . 


الثالث : أن حذف تنوين ( عزير ) يخلص من ثقل لا يلزم مثله من ثبوت 


له الكشاف ”/رهه؟ . 
, التبيان ١”‏ 14 . 


.5-5١6 الاخلاص‎ )( 


71 
تحريكه وقوع كسرة بين ضمتين »(0 . 
ويلحظ فى استدلال ابن مالك فى هذه المسالة ما يلى : 
أولا : أثر القراءة فى بناء أحكامه ويظهر ذلك فى كلامه : « وإنما حكمت 
بانصراف ( عزير ) لأن عاصمًا والكسائي قرآ به فصح كونه منصرفًا »!© . 
ثانا : إذا وجدت قراءتان فإنه يختار أقواهما وجهًا » ويوجه الأخرى 
بتوجيه يناسبها في العريية . 


ولعل الصواب حذف التنوين من ( عزير ) : « لأنه يجمع الوجهين وعليه 
أكثر القراء » ). 


, 17.١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. ١7.1 المصدن نفسه‎ )9( 


(5) الكشف 001/١‏ ويقصد بالوجهين الابتداء والخبر ؛ والابتداء والصفة وعلى الأخير يكون الخبر 


7 
محذوفا., 


51 


5٠‏ -جر الضمير المتصل باسم الفعل المنقول عن الظرفية أو 
حرق الجر. 


من النحاة من جر ضمير المخاطب البارز المتصل باسم الفعل المنقول عن 
الظرفية أى حرف الجر نحى : أمامك , وإليك ٠‏ ومنهم من رفعه » ومنهم من 
نصبه » ومنهم من قال : إنه لا محل له من الإعراب » قال ابن مالك : « وَاخْتلُف 
في الضمير المتصل بهذه الكلمات : فموضعه رفع عند الفراء ‏ ونصب عند 
الكسائي . وجر عند البصريين » وهى الصحيح لأن الأخفش روى عن عرب 
فصحاء : ( علي عبدالله زيدًا ) - بجر ( عبدالله ) - فتبين بذلك أن الضمير 


مجرور الموضع لا مرفوعه ولا مخنصويه لق 3 


ذهب سيبويه9 » والأخفش() , والمبرد) , والبصريون 7‏ وتابعهم 
ابن مالك!) . إلى أن ضمير المخاطب اليارز المتصل باسم الفعل المنقول 
عن الظرفية أو حرف جر في موضع جر إما بالإضافة كدونك أى يحرف الجر 
كعليك ٠‏ وذهب القراء إلى أنه في موضع رفع ء وذهب الكسائي() 


. ١؟95ر/؟ شرح الكافية الشافية‎ )١( 

9) الكتاب ك/ره؟ . 

(؟) انظر رأي الأخفش في التسهيل "١7‏ ,شرح الكافية 1797 المساعد ”/لاه" » شرح الأشموني 
؟/رلاك , الهمع دكىره؟١‏ . 

(5) المقتضب ك/ر١ا١ا؟‏ , كلا"” , 

(0) انظر : شرح الكافية 17578 » الارتشاف 35١١/0‏ , المساعد "لاد . شرح الأشموني 7/لا9 , 
الهمع د/ره؟١‏ . 

(5) التسهيل 5١7‏ . شرح الكافية الشافية /ر55؟١‏ . 

(0) انظر رأي الفراء في التسهيل ؟١5؟,‏ شرح الرضي ؟ر١4:‏ شرح الأشموني لاير.لاة, الهمع دلره؟١.‏ 

(4) انظر رأي الكسائي في التسهيل 3١7‏ , الارتشاف / 17١١‏ , المساعد ”/لاه" , شرح الأشموني 
الات 
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إلى أنه في موضع نصب ؛ وذه ب ابن يابشاذ() إلى أنه حرف 
خطاب لا محل له من الإعراب . 

فأما من قال بجر الضمير المتصل بأسماء الأفعال المنقولة عن الظرفية أو 
حرف الجر فقد استدل بالسماع الفصيح عن العرب . 

قال ابن مالك : « لأن الأخفش روى عن عرب فصحاء : ( على عبدالله 
زيدًا ) - بجر ( عبدالله ) - . فتبين بذلك أن الضمير مجرور الموضع لا 
مرفوعه . ولا مخصويه لق : 


وأما من قال يرفعه فقد استدل بإحلاله محل الفاعل . 


قال الرضي : « وقال الفراء : الكاف في جميعها : مرفوع لكونه في مكان 
الفاعل ع( , 
وأما من قال : إنه حرف خطاب لا محل له من الإعراب فقد استدل 
« بأتها أسماء أفعال وأسماء الأفعال فى مذهب الفعل فلا تضاف 92) . 
وأما من قال بنصيه فقد استدل يإحلاله محل القعل قياس على ما سمع. 
قال السيوطي : « وأجاز الكسائي أن يوقع كل ظرف ومجرور موقع فعل 
قياس على ما سبمع 5 3 
)١(‏ انظر رأي ابن بابشاذ في شرح المفصل ث/ره/ . شرح الرضي 5١/7‏ ء الارتشاف 31١١/٠‏ , 
المساعد "لاما , الهمع وكره؟ ١‏ . 
(9) شرح الكافية الشافية 'ا95؟١‏ , 
) شرح الرضي 5١‏ . 
(4) شرح المفصل 6ك/رهلا . 
) الهمع دك/ره؟١‏ : 


زذدرا 


ورد على من قال برفعه ببقاء الكاف وجرها بعد تقل هذه الظروف 
وحروف الجر إلى أسماء الأفعال . 

قال الرضي : « وليس بشيء لأنا نعرف أن الكاف في: عليك وإليك ودونك, 
هو الذي كان قبل نقل هذه الألفاظ إلى معنى الفعل , وقد كان مجرورً »() . 

ورد أيضًا على من قال : إنه حرف خطاب « بما أُورِدَ على الفراء » قاله 
الرضي/") . 

ورد على من قال بنصبه : « بأن ذلك إخراج لفظ عن أصله »27 . 

ومن الجدير بالذكر أن أسماء الأفعال المنقولة عن الظرف أو حرف الجر 
المتصلة بالكاف فيها ضمير مستتر في محل رفع بالفاعلية . 

فيجوز رفع التوكيد بعدها مراعاة للضمير المستكن» ويجوز جر التوكيد. 
مراعاة للضمير البارز المتصل . 

قال ابن مالك : « فلك أن تقول في التوكيد : ( عليكم كلّكم زيدًا ) 
-بالجر- توكيدًا للموجود المجرور ويالرفع توكيدًا للمستكن المرفوع »2) . 

ومن الجدير بالذكر أيضنًا أن عندك ودونك كانت أسماء مخفوضة الموضع 
وذلك قبل التمسية بها فعندما وقعت التسمية بها بقيت على اسميتها :« إذ 
التسمية لا تحيلها ألا ترى أن نحى : تابط شرا لما وقعت التسمية بالجملة 
حكيت وكان الاسم الثاني منصويًا كحاله قبل التسمية »2 . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه البصريون » واختاره ابن مالك ؛ لتعضيد 
الننااع القصيي لذفيهم.. ا 

ويلحظ في استدلالات ابن مالك ما يلي : 

أولاً : قبول ابن مالك السماع المخالف للقاعدة النحوية » مع عدم 


(1) شرح الرضي ثا/ر١؟‏ . 

(؟) المصدن نفسه "/راة , 

(5) الهمع م/ره؟؟ . 

(4) شرح الكافية الشافية ؟/ر94؟١‏ . 


, (0) شرح المفصل كله" . 
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القياس عليه » قال : « ولا يقاس على هذه الظروف غيرها إلا عند الكسائي » 
فإنه لا يقتصر فيها على السماع , بل يقيس على ما سمع : ما لم يسمع )7). 
ثانيا : متابعة الخالفين لابن مالك فى قبول السماع إذا كان فصيحً 
ونقلهم الشاهد الذي أتى به . 
عن عرب فصحاء ( علي عبد الله زيدًا ) بجر ( عبدالله ) فتبين أن الضمير 
مجرور الموضع »() . 
وقال السيوطي : « ثالثها وهى الأصح هو مذهب البصريين ( جر ) لأن. 
الأخفش روى عن عرب فصحاء ( علي عبدالله زيدًا ) بجر ( عبدالله ) » فتبين 
ثالثًا : تعد فصاحة السماع من درجات قبول السماع عنده ولها أثر 
كبير في بناء آرائه وقبوله لآراء النحاة الآخرين . 
قال كو وشرعتن البسركنة بو المسديع أن الأحمةن رو عن عرب 
فصحاء : ( على عبدالله زيدًا ) - بجر ( عبدالله ) - فتبين بذلك أن الضمير 
مجرور الموضع لا مرفوعه ولا منصويه , 


(1) المصدر نفسه #/رعة؟١‏ . 
(1)_ شرح الأشموني 91/7 . 


(5) الهمع م/ره؟؟ . 


() شرح الكافية الشافية "اثر1797 . 


ا 


الكوفيون والأخفش وأبى علي ويقولهم أقول ؛ لكثرة استعمال العرب ذلك كقول 
الكميت : 


سيوف لا تزالٌ ظلالَ قوم 
يُهتّكنَ البيوت ويستبينا 
يرى الراون بالشتفرات منها 
وَقُودَ أبي حياحبٌ والظَّبِيُنا ...»29 . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 


تعددت مذاهب النحاة فى هذه المسألة . وفصلها السيوطي9) في أريعة 
مذاهب كالتالى : 


المذهب الا ول: 


الجواز مطلقًا حتى في سعة الاختيار وعلى ذلك الإمام ثعلب » وذكر ابن 
مالك هذا المذهب فى النظه("! قائلاً : 


(ه) انظر المسالة في : الكتاب ١/6؟ ‏ المقتضب 505/7 , الأصول 5//7؛ , المفصل 17 , الإنصاف 
؟/53غ م ٠١‏ » شرح المفصل ٠8/١‏ » شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 180/7 » ضرائر الشعر 
لابن عصفور ٠١١‏ » شرح الكافية الشافية 1504/٠‏ » التسهيل 8؟؟ , شرح العمدة 441١/5‏ » 
شرح الرضي 78/١‏ , الهمع ١/ر-؟١‏ , الخزانة 75/1١‏ . 

. ١609ر/# شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) الهمع ١١١/١‏ وانظر : الإنصاف 451/5 , شرح المفصل 18/١‏ , السيوطي النحوي للدكتور عدنان 
محمد سلمان ط ١‏ »سنة 795١ه‏ 1917م , دار الرسالة للطياعة بغداد ص 505 . 


(5)_ شرح الكافية الشافية ؟/رة5١‏ . 


51 


ويعضهم أُجِازْهُ اختيارا وليس بِدعنًا فَدَع الإثكارا 
المذهب الثانسي: 


المنع مطلقًا حتى في الشعر ؛ وعلى ذلك أكثر البصريين » وأبى موسى 
الحامض من الكوفيين . 
المذهب الثالستٌ: 

الجواز في الشعر للضرورة والمنع في الاختيار ؛ وعليه أكثر الكوفيين » 
والأآخفش , والقاسم بن برهان + وأبو علي الفارسي من اليبصريين » واختاره 
ابن مالك » وصححه أبو حيان » وابن هشام . 
المذهب السرايح : 

يجون في العلّم خاصة . وذكر ابن عصفور() , والرضي"!") أن الكوفيين 
يعتدون بالعلمية وحدها فى منع صرف ما ينصرف وعلتهم في ذلك ؛ وجود 
شبه بين العلمية والعلة التى تمنع الصرف وحدها إضافة إلى قوة العلمية . 

وحقق البغدادى نسية هذا المذهب ؛ فنسبه إلى السهيلى وحده لا 
إلى الكوفيين قائلاً : « اشتراط العلمية لمنع الصرف إنما هى مذهب 
السهيلى لا غير أما الكوفيون فهم يجيزون ترك الصرف للضرورة مطلقًا في 
الأعلام وغيرها » (). 

وتدور المسالة حول مذهيين هما الثاني والثالث حيث أبى أصحاب المذهب 


. ٠١١ ضرار الشعر‎ )١( 
. 78/١ (؟) شرح الرضي‎ 


(9) الخزانة الزالا . 


كلا 


ابن مالك( . 

قال سيبويه - رحمه الله - : « اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في 
وهم يحاولون به وجهًا »20 . 

ويفهم من هذا التص أنه لا يجوز أن يخرج الشاعر عن طريقة العرب إلا 
وله وجه , وكأن سيبويه يمنع ارتكاب ضرورة منع صرف المنصرف » ونسب 
إليه المنع صريحا بعض العلماء كابن يعيش( . 

وقال المبرد : « وإن اضطر إلى ترك صرف ما ينصرف لم يجز ذلك » 
وذلك لأن الضرورة لا تجوز اللحن »9) . 

وقال ابن السراج : « وليس له أن يمد المقصور كما لم يكن له أن لا 
يصرف ما ينصرف »0 . 

وقال الزمخشري : « وأما السبب فغير مانع أبدًا . وما تعلق به الكوفيون 
في إجازة منعه في الشعر فليس بثيت »() . 

فكأنه هنا يرد على أصحاب المذهب الرابع الذين يرون أن العلمية وحدها 
تمنع الصرف . 


) . شرح الكافية الشافية 10-97 ٠‏ التسهيل 54" , شرح العمدة 441/5. 
(9) الكتاب ١/را؟‏ . 
(5) شرح المفصل ١ثركة‏ . 
(4) المقتضب "ا/رعه؟ . 
(0) الأصول 2810/7 . 
(5) المفصل 37 . 


لان 


وأما المجيزون فأغلبهم من الكوفيين وتابعهم ابن الأنباري( ؛ وابن 
يعيش9) , وابن مالك3) . 


ومن الجدير بالذكر أن النحاة أجمعوا على جواز صرف الممنوع من 
الصرف للضرورة والتناسب ؛ وحجتهم في ذلك هي أن في صرف الممنوع من 
الصرف رجوعًا إلى الأصل إذ إن الآصل في الأسماء الصرف والرجوع إلى 
الأصل أولى وأحق . 

قال سيبويه - رحمه الله - : « اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في 
الكلام من صرف ما لا ينصرف ٠‏ يشيهوته بما يتضرق من الأسماء29) .. 

وقال ابن الأنباري : « وأجمعوا على أنه يجوز صرف ما لا ينصرف في 
ضرورة الشعر »9) . 

فأما من منع جواز منع صرف المنصرف فقد استدل بأن في ذلك عدولاً 
عن الأصل . 

قال ابن السراج : « فإذا اضطر الشاعر فقصر فقد رد الكلام إلى 
أصله ء وليس له أن يمد المقصور كما لم يكن له أن لا يصرف ما ينصرف » 
لأنه لى فعل ذلك لأخرج الأصل إلى الفرع والأصول ينبغي أن تكون أغلب من 
الفروع للقن 


(1) الإنصاف؟/ركاه 2م١7‏ . 

)شرح المفصل ١كر"‏ . 

()_ شرح الكافية الشافية ؟/ر55١‏ , التسهيل 774 , شرح العمدة "841 . 
(8) الكتاب ١/را؟‏ . 

(0) الإنصاف ا/راةة 2م١7‏ . 

لق 


الأصول لاغ . 


اكون 


ويلحظ في كلام ابن السرًاج سيبين من أسباب المنع هما : 
أولاً : أن في منع صرف المنصرف عدولاً عن الأصل . وهذا العدول 
فيه إخراج الأصل إلى الفرع في حين إن « الأصول ينبغي أن تكون أغلب 
من الفروع » . 
ثانيا:أن القياس يقتضي عدم جواز منع صرف المصروف لما فيه من 
خروج عن الأصلء كما منع الملقصور للسيب نفسه » وهذا من القياس التمثيلي, 
وفيه علة مشتركة وهي : العدول . 
ويفهم من كلامه أيضمًا أنه يمنع جواز منع صرف المنصرف جاعلاً ذلك : 
المنع مقيسا عليه وكأنّه أمر مقطوع به . 
وقال ابن عصفور : « احتج المانعون له بأنه إخراج الاسم عن أصله , لأن 
الضرورة رد الكلمة إلى أصلها , لا إخراجها عن ذلك » (). 
وأما من أجاز ذلك فقد استدل بالسماع والقياس 3 


00 ل 


أما السماع فكثير مطرد ومنه قوله تعالى : ١‏ ] لان نموا كترو انهم 
أَلابرا لَتَمودَ »0 . 

ومنه أيضمًا قراءة من قرأ ( حنين ) بالفتح من غير تنوين في قوله تعالى : 
م ويوم حنّين إذ أ عجبتكم كثرتكم 04 0 


. ١١١ ضرائر الشعر‎ )١( 

(0) هود :مة. 

() التوية: 55 . 

(5) هذه القراءعة ذكرها ابن عصفور . انظر : شرح الجمل 181/7 » بينما ذكر ابن الأنباري أن هذه الآية 
لم تُيْوَ أنها ممنوعة من الصرف . انظر : الإنصاق ؟/رهةغ ,م 7١‏ . 


7 
ومنه قول الشاعر : 
سيوف لا تزال ظلالٌ قوم 
يُمِتُكن البيوت ويسُتبينا 
يرى الرَأعونَ بالشستفرات منها 
وَكُودَ أبي حبَّاحب والظَبِيّنا () 
ومثله قول الأخطل : 
طلب الأزارق بِالكَتَائب إِذْ هوت 
بشبيب غائلةٌ النفوس هدر 9) 
ومثله قول ذي الإصبع : 
وممّن ولدوا عام سرذو الطول وى العرض () 
ومثله قول قيس الرقيات : 
يَمُصْعَبْ حين جد الام مر أكثْرُمًا وآطيبّها 0) 
وأنشد أبى سعيد لدوسن بن دهبل : 
وقائلةما بال دَؤْسر بعدما 


صَحًا قلبّه عن آل ليلى وعن هند ") 


. ١١.تر/" انظر الشاهد فى : شرح الكافية الشافية‎ )١ 


؟) انظر الشاهد فى : المصدر نفسه ؟يرك.ه١‏ . 
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)غ0( 

00 

(؟) انظر الشاهد في : المصدر نفسه ١9١١"‏ . 

(5) انظر الشاهد في : المصدر نفسه "/ر١١ه١‏ . 
( 


َه اتظر الشاهد فى : المصدر نفسه " /ر١أه١‏ . 


وأنشد أحمد بن يحيى : 


6 000 ا 35 مامن عرس 
أؤمل أن أعيش وأن يومي بآول أى بآهف ون أو جبار 

1 إله دير هع*ه * 1 2 

أى التالي ديار فإن افته فمؤنس اى عروية أى شيار 00 


وأما القياس فقد قاس المجيزون جواز منع صرف المنصرف يجواز 
أمرين : 

فبيناة يَشُري رحُلَّهُ قال قائل 

لمن جِمَلُ رخو الملاط نجيب () 

فلأن يجوز حذف التنوين للضرورة كان ذلك من طريق الأولى » وهذا لأن 
الواومن «هو» متهركة ؛ والتنوين ساكن , ولا خلاف أن حذف الحرف 
الساكن أسهل من حذف الحرف المتحرك » فإذا جاز حذف الحرف المتحرك 
الذي هى الواى للضرورة فلأن يجوز حذف الحرف الساكن كان ذلك من طريق 
الأولى » 2. 

وثانيهما : أنه إذا ه جاز صرف ما لا ينصرف اتفاقًا وهى خلاف 
القياس جاز العكس أيضنا إن لا فرق بينهما »2) . 

ورد ابن الأنباري دليل المانعين القائل : بمنع جواز منع صرف المنصرف 
للعدول عن الأصل بأن هناك أموراً فى اللغة أجازت الرجوع إلى الأصل 


له انظر الشاهد في : المصدر نفسه ١١١١/7‏ والدرر اللوامع ١١/١‏ . 
(؟) انظر الشاهد في : الخصائص ١ك/رذا‏ , والإنصاف "ا/رااه 0 م0لا . 
(؟) الإنصاف ك/رااه .م١7‏ . 


(4) الخزانة ١/رك/‏ . 


ةنا 


للضرورة . منها ما ذكره قائلاً : « قلنا : هذا يبطل يحذف الواو من ( هو)... 
خصوصًا على أصلكم , إن الواى عندكم أصلية لا زائدة كما هي على أصل 
الخصم )07 . 

وأول المانعون ما استدل به المجيزون من السماع على النحو التالي : 

أولاً : تعدد الرواية : حيث وجدت روايات أخرى تعضد رأي ال مانعين 
وتعارض الروايات التي اسُتُشهد بهاعلى جواز منع صرف المنصرفء ومن 
أمثلة هذه الروايات قول الشاعر:ه يفوقان شيخي في مجمع لق مكان « يفوقان 
مرداس في مجمع » » ومثله قول الآخر : « وأنتم حين جد الأمر ال مكان 
» نسي كووحد الأنه » » ومثله قول الآخر : « ما للقريعى بعدنا »2 مكان 


« ما يال دوسر بعدنا » . 


وقال ابن يعيش عن المبرد : « وقد تأولها - أي الروايات التي تجيز منع 
صرف المنصرف - أبو العباس وروى شيئًا منها على غير ما رووه »("© . 

ورد المجيزون هذا التأويل معتمدين في ذلك على صحة الروايات التي 
تجيز منع صرف المنصرف ٠‏ قال ابن مالك : « وللمبرد إقدام في رد ما لم يرو » 
مع أن البيت بذكر مرداس ثابت ينقل العدل عن العدل في صحيح البخاري 
ومسلم » وذكر شيخي لا يعرف له سند صحيح » ولا سبب يدنيه عن التسوية 
فكيف من الترجيح » (0, 


(1) الإنصاف 5/ر16ه .م١7‏ . 

(9) انظر الشاهد في : شرح المفصل 4/١‏ , الإنصاف 0٠ ١"‏ ,م 7١‏ , 
(5) انظر الشاهد في : شرح المفصل ارا" , الإتصاف ”/ر. 0٠‏ ,م 7١‏ . 
0 

(0) شرح المفصل ١/رهة‏ . 

(5) شرح التسهيل لاير27 . 


انظر الشاهد في : الإنصاف ؟رء ٠ه‏ .م 7١‏ . 


رفور 


فقال الرضي +« والإنصاف إن الرواية لى ثيقت عن ثقة لم يجن رده وإن 
ثيتت هناك رواية أخرى )() . 

ثانيًا : الحمل على المعنى وتأويل السماع المعضد لمن أجاز منع 

قال ابن الأنبارى : « قال الشاعر : 

من سباً الحاضرين مارب إِذّ يبنون من دون سيله العرما 
فلم يصرف « سيآ » لأنه جعله اسمًا للقبيلة حملاً على المعنى ... »7 . 

ورد ابن الأنباري ذلك بأن الحمل على المعنى واللفظ أولى من الحمل على 
المعنى فقط ‏ قال : « ونحن لا ننكر الحمل على المعنى في كلامهم ولا التنقل من 
معنى إلى معنى ولكن الظاهر ما صرنا إليه » لأن الحمل على اللفظ والمعنى 
التنقل من معنى إلى معنى » فلما كان ما صرنا إليه أكثر في الاستعمال 

ثالثًا : الجهل بالقائل . 

قال ايبن عصفور : « أما قوله : 


ولول اتقطاع الوحى نهد محمد . . “لما محيد من آبية جَدِيتَل 


فلم يعلم قاككه »9) , 


له شرح الرضي "ر8؟ . 
(9) الإتنصاف ك//را.ه ,مءلا. 
(9) الإنصاف 5/ر١١ه‏ 2م00 . 


(4) شرح الجمل ؟/را14 . 


00 

وذكرالسيوطي تصريح ابن الأنباري في الإنصاف بأنه لا يجوز الاحتجاج 
بشعر أو نثر لا يعرف قائله , ثم رد عليه قائلاً :« ولوصح ما قاله لسقط 
الاحتجاج بخمسين بِينًا من كتاب سيبويه فإن فيه ألف بيت قد عرف قائلوها 
وخمسين مجهولة القائلين »7) . 

أولهما : عدم موافقته لكلام ابن الأنباري , ويّحَمّل عليه أيضنًا كلام 

ثانيهما : جواز الاحتجاج بالأبيات المجهولة القائل ؛ لأن سيبويه. 
احتج بعدد كبير منها - وهى إمام النحاة - فالاقتفاء به أولى وأوجب : 

وابعسًا : شيه العلة . قال الشاعر : 

يحس ثمانئى مولع يلقاحهًا 

حتى همشخ بزيْقَة الأرقاج 7" 

ورد ابن عصفور هذا البيت معللاً ذلك بشبه العلة » ف ( ثماني ) جمعًا في 
المعنى وهى على وزن ( مساجد ) في اللفظ فمنع من الصرف لذلك « وقد تقدم 
أن شبه العلة علة فى باب ما لا ينصرف 72 . 

خاصسً + توجيه عدم التنوين في البيت التالي : 

عباس عباس إذا احتدمَ الوفى 


والقَفئل فضل والربيع رييع 9) 


. 58 الاقتراح‎ )١ 


١ 
0 
5 


( 
؟) البيت لابن مياده يصف ناقته . انظر : شرح الجمل /را1١‏ . 
) شرح الجمل #/را14 . 

( 


(5) انظر الشاهد قي : شرح الجمل آ/ر١4١‏ . 


1 


فقد وجه ابن عصفور عدم التنوين في هذا البيت بن جعل الأول منادى ؛ 
لأنه مبني . 
وهذا التوجيه يحتاج إلى مناقشة ؛ حيث إن السياق والمعنى لا يتناسب 
التكرار الذي في العلّم ( عباس , الفضل , الربيع ) فالتكرار الأول يقصد به 
العلمية : أما الثاني فيقصد به صفة المدح لهذا العلّم . وخطًا ابن السراج 
كثيرًا من الشعراء الفصحاء الذين أتى شعرهم بجواز منع صرف المنصرف » 
ووصفهم بالوهل والزلل » وأتى بكدلة شعرية تؤيد رأيه قائلاً : « ومن الشعراء 
الموثوق بهم في لغاتهم كثير ممن قد أخطأ لأنّه » وإن كان ف فصيحا فقد يجوز 
عليه الوهل والزلل ؛ من ذلك قول ذي الرمة : 
وقفنا فقلنا إيه عن أمّ سالم 
وما بال تكليم الديار اليلآقع() 
وهذا لا يعرف إلا منودًا فى شيىء من اللغات ؛ وقوله : 
حتى إذا دَوّمَتْ فى الأرض راجعةً 
كبر ولو شاء نجى نفسّه الهرب 9) 
إنما يقال : دوى في الأرض ٠‏ ودوم في السماء . كما قال : 


* والشمس حيّرى لها في الجوّتدويمٌ +( , (9). 


(1) الأصول ”4 . 
(5). انظر الشاهد في الاقتضاب ١١5‏ , الآصول ؟/- 5 » الخصائص 8١/5‏ , اللسان ١١/ره ٠١‏ . 
(5) الآصول ".6ع . 


(8) المصدر نفسه ؟/ر١4ع‏ . 


1 


أي اسن مالسك: 


سلك ابن مالك في هذه المسألة مسلك من أجاز منع صرف المنصرف ؛ 
لورود السماع الفصيح . 

ويلحظ في استدلالات ابن مالك في هذه المسألة ما يلى : 

أولاً : تعد فصاحة السماع وكثرته من درجات قبول السماع عند ابن 
مالك وتعد ركيزة قوية اعتمد عليها فى بناء آرائه . 


قال في ( شرح الكافية الشافية ) : « ويقولهم - أي الكوفيين - أقول ؛ 
لكثرة استعمال العرب ذلك »07 . 


وقال في (شرح العمدة):د إجازته أصح لكثرته فى أشعار الفصحاء 07 


ثانيئا : أورد ابن مالك في ( شرح العمدة ) عشرة أبيات لم يسبقه 
إليها أحد - وذلك فيما بحثت - ومنها قول حسان بن ثايت : 


قل لابن صقُعبَ أخف الشخص واكُتتم () 


ما 2 يد بين أرما اع م شُلَت يدا وحشي من قاتل 9) 


ثالثا : اعتماده على روايات الشعر التي أجازت منع صرف المنصرف, 


شرح الكافية الشافية ل/رة.١١‏ . 


شرح العمدة "للا . 


( 

( 
) المصدر نفسه ؟//ا/41 . 
) المصدر تقينه ؟///819 . 


لا 


من خلال نظره في كتب الحديث المعتبرة . 

قال : « وللميرد إقدام في رد ما لم يرى ‏ مع أن البيت يذكر مرداس ثابت 
بنقل العدل عن العدل في صحيح البخاري ومسلم . وذكر شيخي لا يعرف له 
سند صحيح , ولا سيب يدنيه من التسوية فكيف من الترجيح )١(»‏ 

ولعل الصواب ما ذهب إليه الكوفيون وتابعهم فيه ابن مالك ؛ لورود 
السماع الفصيح . ولأن « الضرورة من العلل النحوية المعتبرة »9") ؛ ولأن 
البصريين أولوا ما استدل به الكوفيون , ومن المعلوم » أن ما لا يحتاج إلى 
تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل . 


#8 نن لنت #8 
21 - نحصب جواب ( لعل ) المقرون بالفاء9) 


ألحق ابن مالك في كتابه ( شرح الكافية الشافية ) الرجاء بالتمئي في 
نصب جوابه المقرون بالفاء كقولك : لعلي سأحج فأزورك » ولعل زيدا يأتي 
فيحدثنا » ولعلك تحجٌ فأحجّ معك » وهذا مذهب الكوفيين والفراء » وناصره ابن 
مالك لثبوت السماع بذلك ٠‏ قال : « وألحق الفراء الرجاء بالتمني فجعل له 
جوايًا منصويًا . وبقوله أقول لثيوت ذلك سماعًا . ومنه قراءة حفص عن عاصم: 
لَمََأَبلمْالأسبنب نه أ. أتَبنب المت فَأَطَلِمَ إلَإِلََهِ مُوسَئ () . ومنه 


. 85.” شرح التسهيل‎ )١( 

(5) السيوطي النحوي 5.5 . 

(*) انظر المسألة في : معاني الفراء 9/7 2 770 , شرح جمل الزجاجي "/ر048؟ ؛ شرح الكافية الشافية 
٠ ١50 4/”‏ شرح التسهيل 7١/4‏ . شرح الرضي 55/4 » الارتشاف 1777/4 , أوضح المسالك 
"85 , مغني اللبيب 47٠/١‏ , المساعد 88/7 » شرح اين عقيل ١4/6‏ , شرح الأشموني 5557 
شرح التصريح ”587 , الهمع ١77/6‏ . 


(5) غافر :30/55 . 


قول الراجز - أنشده الفراء - : 


عَلَّ صروف الدهر أى دولاتها 
متستزيع النفين من إشراتها: 017 
وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 
ذهب الفراء '')ء والكوفيون إلى جواز نصب الفعل بعد الفاء في جواب 


( لعل ) وتكون ( لعل ) استفهامًا ٠‏ وصححه المتأخرون كابن مالك( » وأبي 


وذهب البصريون إلى منع ذلك وجعلوا الترجي في حكم الواجب . قال 
أبى حيان : « ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يتتصب الفعل بعد الفاء في 
جواب الرجاء » وزعموا أن ( لعل ) تكون استفهامًا » وذهب البصريون إلى متع 
ذلك والترجي عندهم في حكم الواجب )*) 


أما الكوفيون فقد استدلوا على جواز نصب الفعل يعد الفاء في جواب 
(لعل) بالسماع الثابت عن العرب نثرا وشعراً . 


1 50 


0 ادلم اوواتاي « « ومايذريك عله يرق 000 
يدم تتتفعةا ارفج 4 09 , ( 


1) 


) شرح الكافية الشافية "/رؤ ه5١1‏ 
() معاني الفراء ؟//5 . 
(5) شرح الكاقية الشافية ١604/7”‏ , شرح التسهيل 37/6 . 
(8) الارتشاف 1775/5 , البحر المحيط /ا/ر”4؟ 219/8 . 
م( 

( 


ل 
3 


الارتشاف 7777/6 . 


. (0) معاني الفراء "/ره؟ » المشكل ١١‏ , الكشاف 588/64 , البحر المحيط 115/8 . 


5 


وقراءة حفص عن عاصم :« ( يا هامان ابن لي صرحًا لعلي أبلغ 
الأسباب أسياب السماوات فأطلع إلى إله موسى ) 09 )07 . 
أن الفعل ( فاطلع ) منصوب لوقوعه في جواب الأمر في قوله تعالى : (يا 
هامان ابن لي صرحًا ) أما الثاني في قوله تعالى : ( فتنفعه الذكرى ) فهو 
جواب لقوله تعالى : ( وما يدريك )29 . 
ومثال الشعر قول الراجز : 
عل روف الدهر أو دولاتها 
فتستريح النفسُ من زفراتها 4 . 
وأما البصريون فقد استدلوا على ذلك بأن « الترجي في حكم الواجب »؛ فلا 
يكون له جواب منصوب » ". 
وتأول اليصريون ما استدل به الكوفيون من السماع على النحو التالي : 
١‏ - تأولوا قراءة حفص بالنصب بأن ( لعل ) أشربت معنى ليت «لكثرة 
استعمالها في توقع المرجى وتوقع المرجى ملازم للتمني »27 . 
؟ - وتأولوا القراعتين السابقتين يأن النصب فيهما من قبيل العطف 
على التوهم « لآن خبر ( لعل ) جاء مقرونًا بآن في النظم كثيرا » وفي النثر 
قليلاً . فمن نصب توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبرًا كان منصويا بأن , 
والعطف على التوهم كثير , وإن كان لا ينقاس . لكن إن وقع شيء وأمكن 


تخريجه عليه خرج »7 . 


) غاقر :75 ,ل" , 
) معاني الفراء “/رة , الكشاف ١7/5‏ , البحر المحيط لا/ر”؛ » النشر ؟/ره"7 . 
") البحر المحيط ل/ا/ر؛؟ . 
) معاني الفراء ؟// 3‏ 75؟ , شرح الكافية الشاقية ٠ ١004/7‏ شرح التسهيل 4/6 . شرح الأشموني 
ار . 
(0) شرح التشهيل 6/ر؟؟ . 
٠‏ (5) شرح التصريح ؟/را4؟ . (10) اليحر المحيط لا/ر5ةع . 


0ن 


ولعلّ الصواب ما ذهب إليه الكوفيون وتابعهم فيه ابن مالك ؛ لورود 
السماع الفصيح يذلك ‏ قال أبى حيان : « والصحيح مذهب الكوفيين لوجوده 
نظما ونثرًا ومنه قوله تعالى : « 8 وما يدريك لعله يزكى أى يذكر فتنفمّه 4() 
في قراءة عاصم » وهي من متواتر السبع »9) . 


217 - ( ها ) و ( مهما ) بين الاسمية والظرفية . 


قال ابن مالك : « ضرب لا ظرفية فيه وهى ( من ) »و ( ما ) و ( مهما ) 
-في الأشهر- ...وإنما قلت : وى ( ما ) و ( مهما ) في الأشهر , لأن جميع 
النحويين يجعلون ( ما ) وى ( مهما ) مثل ( من ) في لزوم التجرد عن الظرفية 

مع أن استعمالهما ظرفين ثابت في أشعار الفصحاء من العرب . كقول الفرزدق : 
وما تَحَي لا أرهب وإنْ كنت جَارِما 


3 


لوعن أعدائي علي لْهُم ذجاهة 00 0 5 
واليك تفصيل القول في هذه المسألة : 


أجمع النحاة المتقدمون منهم والمتأخرون على أن ( ما ) و ( مهما ) من 
أسماء الشرط الخالية عن الظرفية . 


وممن قال يذلك سييويه() والميرن() وابن السراج) 0 


1 
5 
50 


) عبس :05 8 . 
( 
( 
4) شرح الكافية الشافية لا/ر554١‏ . 
( 
( 
( 


الارتشاق 1175/4 . 
شرح الكافية الشافية ؟/ره77١‏ , وشرح الأشموني 549/7 . 
: 

(0) الكتاب "اله . 
(5) المقتضب كىرة؛ . 


. 1١هدر/؟لوصألا‎ )(' 


كن 


وأبى علي الفارسي!' , واين يعيش( , والشلوبين( » وابن عصفور7) , واين 
القواس )١(‏ وأبى حيان!) » وابن هشاء” , وابن عقيل3) والأشموني(" , 
والسيوطي("') » وغيرهم . 


وذهب طائفة من النحاة إلى جواز أن تكون ( ما )و ( مهما ) ظرفي 
زمان تقول : ما أجلس أجلس ». ومهما تجلس أجلس ء أي : ما تجلس من 
الزمان أجلس فيه . 

وممن قال بذلك الرضي') , واين مالك9" , وغيرهما . 


واستدل من قال بظرفية ( ما ) و ( مهما ) بالسماع الشعري الفصيح. 
الصادر عن فصحاء العرب » وهو كما يلي : 


: قال الفرزدق‎ - ١ 


. 50١ الإيضاح‎ )١( 
. شرح المفصل /اثر*ء‎ )9( 
. ه١”ر/؟ (؟) شرح المقدمة الجزولية الكبير‎ 
53549 شرح الجمل "//ر١١؟ . وانظر : المقرب‎ )4( 
. "١/١ شرح ألفية اين معطي‎ )( 
. 1853/5 الارتشاق‎ )1( 
. مغتي اللبيب ١ر4 7ه‎ )10( 
. ١6ر/# المساعد‎ )0( 
. "4/7 شرح الأشموتي‎ ) 
. الهمع 4/رها؟‎ )٠١( 
. 48/4 شرح الرضي‎ )1١( 


. شرح الكافية الشافية ا/ره؟15‎ )١0( 


كنا 


وما تَحَي لا أرهب وإنْ كنت جَارم 


هت اع 


ولى عد أعدائي علي لَهُم تَخْاد () 
* - وقال أيضًا : 
وما تكيا ابن عبدالله فينا 
فلا ظُلُْمً تقاف ولا اثتكقتقارا 9) 
٠١‏ - وقال أيضًا : 
فماتَحي لا أخش العمدوولا أَزَّل 
على الناس أُعَلُو من ذُرَى المجد مُفْرِعَا 9) 
- وقال تميم العجلاني : 
ولو كُحلّت حواجب خَيْل قيسرٍ 
فماتَسُلَمٌ لكمأفراس قيس 
فلا ترجو البنات ولا البنينا7) 
5 - وقال عبدالله بن الزيير الأسدي : 
فما تَحيّ لا نَسَاَمْ حياةً » وإنْ تمت 


فلا خيرَ في الدنيا ولا العيش أَجَمّعَا *) 


شرح الكافية الشافية 1575/7 » وشرح التسهيل 6/رةا . 


)0 
09 
(؟) شرح الكافية الشافية 1555/١‏ . 
(4) المصدر نفسه 1555 . 

(0) 


شرح الكافية الشافية ؟//1771 » شرح التسهيل 19/4 , وشرح الأشموني آرةغ؟ . 


- وقال طفيل الغنوي : 


: وقال حاتم الطائي‎ - ٠ 

وأنّك مهما تُعْط بِطْنّك متدوؤكة 

ل 

و هذا السماع بتأويل مصدر على معنى : أي كون قصير أو طويل تكن. 
عطاء قليل أى كثير تعط نفسك سوّلها وفرجك نالا منتهى الذم 9). 

ووصف ابن الناظم هذه الآبيات بالشذوذ إذا جعلت فيها ( ما ) و( مهما ) 

وشدّد الزمخشري الإنكار على من قال بها قائلاً : « وهذه الكلمة في عداد 
الكلمات التي يحرفها من لا يد له في علم العربية » فيضعها غير موضعها » 
ويحسب ( مهما ) يمعنى ( متى ما ) ٠‏ ويقول : ( مهما جئتني أعطيتك ) » 


. وشرح الأشموني ؟/ر5.0؟‎ , ١59/7 شرح الكافية الشافية‎ )١( 
760٠/79 ؟) شرح الكافية الشافية 1717/5 , شرح التسهيل 19/14 , وشرح الاشمونى‎ 
شرح شوح يشر ني‎ 
ء شرح الاشموني 501/7 , الهميع‎ ١475/7 المساعد‎ , 515/١ (؟) شرح التسهيل 16/5 مغني اللبيب‎ 


“روا . 


(4) شرح التسهيل 6/رة" . 
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وهذا من وضعه , وليس من كلام واضع العربية في شيء ء ثم يذهب فيفسر : 
-مَهْمَائَاَايوِنْمايّةَ: 4 () بمعنى الوقت , فيلحد في آيات اللّه »() . 

وبيّن الزمخشري أن الوجه هى أن الضمير عائد عليها و ( من آية ) 
تفسير لهذا الضمير ٠‏ وعلى ذلك تكون معهما واقعة على آية » والضمير لا بد 
أن يرجع إلى اسم قبله . 
رأي ابن مالك : 

أجاز ابن مالك في هذه المسألة أن تكون ( ما ) و ( مهما ) ظرفي زمان 
واستدل في كتابه ( شرح الكافية الشافية ) بسماع شعري فصيح . ولعله من 
الملحوظ في هذه المسألة ما يلي : 

أولة : استدلال ابن مالك بسماع شعري فصيح صادر عن قفصحاء 
العرب ؛ لكنه معارض بإجماع التحاة » وعلى الرغم من ذلك فقد أخذ يه ابن 
مالك خرقًا لإجماع النحاة ؛ فعلم من ذلك أن السماع الفصيح عنده مقدم على 
الإجماع النحوي . 

ثانيًا : أن هذه الأبيات قد صح فيها تأويلان ‏ أحدهما : متفق مع 
إجماع النحاة وهى : المصدر , والأخر : معارض لإجماع التحاة وهى : ظرف 
الزمان » لكن ابن مالك أخذ بالأخيرء فعلم من ذلك أن ابن مالك يتاصر السماع 
المؤيد بتأويل يصح تقديره به حتى وإن عارض هذا التأويل الإجماع النحوي . 

ومن الجدير بالذكر أن ابن مالك لم يكن رائد هذا المذهب , وإنما سبقه 
إليه غيره بدليل كلام الزمخشري السابق ذكره . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه ابن مالك من جواز أن تكون ( ما ) و( مهما ) 
ظرفي زمان ؛ لوجود سماع فصيح يصح تقديره بظرف الزمان . 

ومن الجدير يالذكر أن هناك ثمرة نحوية ناتجة عن هذا الخلاف » وهي : 
تعدد أوجه الإعراب في ( ما ) و ( مهما ) فمن قال باسمية ( ما ) و ( مهما ) 


. 16/5 الأعراف :7735 , (؟) الكشاف‎ )١( 


0 


» ويعريهما مفعولاً به إذا كان الفعل الذي يليهما متعد غير مستوف مفعوله‎ ٠ 
. ومن قال بظرفيتهما فإنه يعريهما بالنصب على المحل مطلقًا9)‎ 
0 اه انه‎ 
. -الوقف علم المقصور المنون‎ 2 
ذهب أبن مالك : إلى أن المقصور المنون إذا وقف عليه بالألف , فإن هذه‎ 
الألف هي لام الكلمة كانت منقلبة  ثم عادت يعد حذف التنوين فى الأحوال‎ 
الثلاثة نحى : هذا فتى ومررت بفتى ورأيت فتىء قال مقويًا هذا المذهب بالرواية:.‎ 
وتقوي هذا المذهب الرواية بإمالة الآلف وققًا . والاعتداد بها رويًا ويدل‎ « 
.)9 » التنوين غير صالح لذلك‎ 
: واليك تفصيل القول فى هذه المسالة‎ 
: تعددت مذاهب النحاة في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب وهي كالآتي‎ 
المذهب الاول:‎ 
. يرى أصحاب هذا المذهب أن الألف بدل من التنوين فى الأحوال الثلاثة‎ 
ونسب أبى حيان هذا المذهب لجماعة من النحاة قائلاً : « وهى مذهب أبي‎ 
. "0 والمازني » وأبي علي في التذكرة‎ ٠ الحسن , والفراء‎ 
: المذهب الثاني‎ 
يرى أصحاب هذا المذهب أن الآلف لام الكلمة كانت منقلبة » ثم لما حذف‎ 
. 79/١ شرح ألفية ابن معطي قي النحى‎ )١( 


(9) شرح الكافية الشافية 1581//6. 


(؟) الارتشاف 5/راء4 . 


81 

التنوين عادت مطلقًا رفعًا ونصيًا وجرا . 

وممن ذهب هذا المذهب أبو عمرو() ٠‏ والكسائي) . والكوفيون7 , 
والسيرافي!'! » وابن كيسان » وسيبويه » والخليل فيما نقله أبو حيان7!) عن 
ابن الباذش , واختاره ابن مالك في ( شرح الكافية الشافية ) مقويًا إياه 
بموافقته لمذهب ربيعة وتدعيم الرواية له » قائَلاً ٠:‏ وهذا المذهب أقوى من 
غيره » وهذا موافق لمذهب ربيعة في حذفهم تنوين الصحيح دون بدل » والوقف 
عليه بالسكون - مطلقًا - . وتقوى هذا المذهب الرواية بإمالة الآلف وققًا , 
والاعتداد بها رويًا ويدل التنوين غير صالح لذلك »7 . 
المذهب الثالت: 

يرى أصحاب هذا المذهب إجراء المقصور المنون مجرى الصحيح فييدلون 
الألف من التنوين حال النصب ء ويبدلونها من لام الفعل حال الرفع والجر . 


وممن ذهب هذا المذهب الفارسى فى أحد قوليه() . وجمهور النحاة(") 


)١(‏ انظر : رأي أبي عمرى في شرح الكافية الشافية 1985/4 , الارتشاف 8١1"‏ » شرح الأشموني 
/ي. 


(؟) انظر رأي الكسائي فى شرح الجمل ”/ر” » شرح الكافية الشافية 1947/4 ء المساعد 7١4/6‏ » شرح 


الأشموني كر . 
(؟) انظر رأي الكوفيين في الارتشاف 5/ر١ 8١‏ ؛ المساعد 4/ره١٠7”‏ . 
(4) انظر رأي السيرافي في : شرح الشافية للرضي 871/5" » شرح الأشموني 4/4 . 
(0) انظر : رأي اين كيسان في شرح الأشموني 1/6 . 
(5) انظر : الكتاب 1417/4 ٠‏ والارتشاف ؟/را 8١‏ . 
() شرح الكافية الشافية 1947/6 . 
(4) التكملة ؟١؟‏ ء وانظر : الارتشاف "ىرا 4١‏ . 
(9) نسب الناس هذا الرأي لأكثر النحاة . انظر : الارتشاف "ثرا 4 . 
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متهم اين عصقوزل" :والختارة ايخ :مالك9) في ( التسهيل )© وغيرهم , 

ونسب أكثر الناس هذا المذهب لسيبويه في هذه المسألة . والناظر لرأي 
سيبويه في كتابه في هذه المسألة ليجد أن ظاهر كلامه لا يدل على أنه من 
أصحاب هذا المذهب , قال سيبويه : « وأما الألفات التي تذهب في الوصل 
فإنها لا تحذف في الوقف , لأن الفتحة والألف أخف عليهم . ألا تراهم يفرون 
إلى انالك مق الداع والواى دكاتت المع قل واجرة حديا امقفرمة دن 
إليها في قولهم : قد رْضا . وثُّهًا »7 . 


وقال الرضي - موضحا رأي سيبويه : « نُسِبّ إلى سيبويه أنها في حال 
الرفع والجر لام الكلمة : وفي حال النصب ألف التنوين , قياسنًا على الصحيح, 
وليس ما عزي إليه مفهومًا من كلامه لأنه قال : « وأما الألفات التي في الوصل 
فإنها لا تحذف في الوقف ؛ ...ولا يعطي كلام سيبويه ما نسب إليه , لا 
تصريحا ولا تلويحًا9) . 

فأما أصحاب المذهب الأول فقد استدلوا بوجود القتحة قبل التنوين رفعًا 
ونصبًا وجرا فأشبه الصحيح في حال النصب كقولك : رأيت زيدًا . 


قال ابن يعيش : « واحتجوا بأآن التنوين إنما أبدل منه الألف في حال 
فى الأحوال كلها 0 


(1) شرح الجمل 5لا . 

(5) التسهيل8؟7 . 

) الكتاب 1817/6 . 

) شرح الشافية للرضي ؟/١8؟‏ . 
( 


شرح المفصل 7//6/ . 
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وأما أصحاب المذهب الثاني فقد استدلوا بوقوعها رويًا فى الشعر فى 

قال ابن يعيش : « ويؤيد هذا المذهب أنها وقعت رويًا في الشعر في حال 

رب ضيف طرق المي سّرًا 

صادف زادًا وحديًا ما اشتّها 

التنوين لا تكون رويًا »(2© . 

وقال ابن عصفور : « وحجته أن التقى ساكنان : ألف الوصل والتنوين » 
لم يكن يد من حذف أحدهما . وكان حذف التنوين أولى لأنه زائد , لآن 
التنوين مما يحذف في الوقف في غير التقاء الساكنين : فكيف إذا التقى مع 
ساكن آخر 07 ” 

وأما أصحاب المذهب الثالث فقد استدلوا بإجراء الاسم المعتل مجرى 
الصحيح . فكما تحذف التنوين عند الوقف على زيد فى حال الرفع والجر » 
فكذلك تفعل ب ( فتى ) ٠‏ وكما تبدل ألقًا من التنوين فى حال النصب » فكذلك 
تفعل ب ( فتى ) . 

قال ابن يعيش :« وَاحُّجٌ لذلك بأن المعتل مقيس على الصحيح وإنما 
تبدل من التنوين في حال النصب دون الرفع والجر »(2 . 


ورد على أصحاب المذهب الأول بإمالة الألف ووقوعها قافية . 


. المصدر نفسه ك/را7‎ )١( 
. )شرح الجمل ؟ىر5"‎ 
, شرح المفصل فيركا‎ )9( 
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قال ابن يعيش : « وهو قول لا ينفك من ضعف لأنه قد جاء عنهم : 
( هذا فتى ) بالإمالة ولو كانت بدلاً من التنوين لما ساغت فيها الإمالة إذ 
لا سيب لها 0 

وقال اين عصفور : « أما مذهب المازنى فالذي يدل على فساده أن الألف 
تمال في حال الرفع والخفض وتقع قافية » ألا ترى أن القراء قد قرأوا (مُفْتّرى) 
و ( قرى ) إذا كانا في موضع رفع أى خفض بالإمالة إذا وقفوا ؛ ولم يفعلوا 
ذلك فيها في حال التصب , ولى كانت يدلاً من التنوين ؛ لم يجز ذلك فيها »7). 

ورد الرضي رأي أصحاب المذهب الثالت: قائلاً : « وهذا كله خبط ؛ لأنك 
وقفت على الكلمة ثم أعللتها » ونحن نعرف أن الوقف عارض للوصل ؛ والكلمة 
في حال الوصل معلة بقلب لامها ألَقًّا وحذفها للساكنين »7 , 

ولعلّ الصواب ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني حين قالوا : إن الآلف 
في المقصور عند الوقف هي لام الكلمة ؛ لما استدل به السيرافي : « على كون 
الآلف لام الكلمة فى الأحوال بمجيئها رويًا فى النصب , قال : 

اا 

صّادف زادًا وحديئًا ما افتَهَى »3 , 
ومن الملحوظ في هذه المسألة أن ابن مالك يقدم السماع حتى القليل منه 
فهو يعتد بلغة ربيعة وقد سبق ذكر النص في ذلك 


*« نا ل 


) المصدن نفسه ك/ل/الا. 

) شرح الجمل 7/5 . 

(؟) شرح الشافية للرضي 85/5؟ . 
( 


المصدر نفسه ؟/ر41؟ . 


000 
جح 0 
ججح ا 0 


ب - مسائل القياس . 


لح 
ا 00 
جح 


- أقسام العلة . 


لمح 
للح 0 
جح 0 


- أنواع القباس عند ابن مالك . 
- العلة وابن مالك . 


ا 
جح ا 1 
لمح جد << 0 000 000002 0 ا 11 


- موقف ابن مالك من القياس . 
- ظواهر في استعمال القياس عند ابن مالك . 


«+ 


الباب اله 


ني 
القياس وابن مالك 


أ - تمهرب'د: 


لقد اتخذ ابن مالك القياس إلى جانب السماع دليلاً دعم به جملة من 
آرائه » وجعله أداة يعتمد عليها فى مناقشاته ٠‏ ويناء أحكامه . 

وكان القياس عنده غاليًا ما يبنى على سماع كثير وصحيح ٠‏ فهو لا يقيس 
على ما شذ سماعًا كقوله في باب التعجب : « إن ما صيغ منه أحد الفعلين مع 
وجود أحد الموانع المذكورة : شاذٌ مقصور على السماع »(2 . 

وقوله في الباب نفسه أيضنًا : « فإن شذ شيء حفظ ولم يقس عليه »20 , ' 

وقوله في ياب التفضيل : « على أن نحو قولهم : ( هى أزهى من ديك ) 
و ( أشر )و( أعثى ) مما بني من فعل ما لم يسم فاعله دون إيقاع في ليس 
ليس فيه شذوذ فيتوقف فيه على السماع » (). 

وقوله في ( باب العدد ) : « أجان الكوفيون استعمال نحى : ( الخمسة 
الأثواب ) قياس على ما شذ نقله عن بعض العرب . 

سج اع م و لا م نت ومن يقس يحد عن الصواب » 9). 


وقوله أيضًا في أمئة جمع الكثرة : « ومما يحفظ ولا يقاس عليه ما 


. ٠١4كر/؟ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. ٠١95/5 المصدر تفسه‎ )5( 
. 1١0/5 (؟) المصدر نفسه‎ 

) المصدر نفسه 71/0/87 . 
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حكاه ابن سيده أنه يقال للناقة القليلة اللين : ( شتصوص ) »(0 . 

ولا يقيس أيضًا على السماع المخالف للقياس كقوله في تعدية غير 
« أعلم »و« أرى » من أخواتها بالهمزة إلى ثلاثة مفعولين . قال : « ووجب 
ألا يقاس عليهما ولا يستعمل استعمالهما إلا ما سمع ولو ساغ القياس 
على « أعلم »و« أرى » لجاز أن يقال : ( أكسيت زيدًا عمرا ثوبًا ) وهذا لا 
يجوز بإجماع » (). 

وهكذا ترى ابن مالك دائما يرفض الحكم إذا كان بعيدا عن القياس كقوله 
في نصب المعطوف على ( غدوة ) بعد ( لدن ) : « فإن عطف على ( غدوة ) بعد 
أن نصبت فحكم المعطوف الجر ؛ لأن ( غدوة ) وإن لم تّجَّرٌ لفظًا فهي في 
موضع جر . وجوّز سعيد بن مسعدة الأخفش نصب المعطوف وهذا بعيد من 
القياس © . 


(1) المصدر نفسه 6/رع 160 . 
(5) المصدر نفسه ؟/ركلاه , 


(5) المصدر نفسه 501 . 


لديا 


ظواهر فه استهمال القياس عند ابن مالك : 
|9 : تدعيم القباس بالقياس: 

أق وذكماالقياس قسن المعتفق خلت'بيما و بقرالين لقن يب فلن 
النصب على المحل كما جاز في المعطوف وإن لم أجد له شاهدًا . والحجة في 
جوازه القياس على نعت المجرور بالمصدر , فإن حمله على المحل ثابت كقول 
الشاعر : 

حتى تهجّر في الرواح وهاجَّةُ 

طلب المعقب حقّه المظلوم 

ف ( المظلوم ) صفة ل ( المعقب ) لأنه فاعل فى المعنى فتبعته الصفة ياعتبار 
المعنى . وكما جاز في صفة المجرور بإضافة المصدر الحمل على المعنى 
كذلك يجوز أن تحمل صفة المجرور باسم الفاعل على المعنى فيقال : ( هذا 
مكرم ابذك الكبينَ » ومهين غلامك الحبشي ) . بل اسم الفاعل أولى بذلك لأن 
عمل الفعل من المصدر ء ولذا يعمل مضمرا » ومؤخرًً بخلاف المصدر )(0). 
ثانيا : قبول القياس مالم يعارض بسماع صريح : 

وذلك في منع تقديم خبر ( ليس ) فقد أخذ بهذا الرأي ابن مالك 
وجمهور الكوفيين واستدلوا بالقياس . وعارضهم المجيزون كالسيرافي 
وأبي على الفارسي في أحد قوليه » ولكن من أجاز ذلك لم يعضد رأيه يسماع 


٠. صريح‎ 


(1) المصدر نقسه ؟/لا4 ١١‏ . 


53 


قال أبى حيان : « وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقدم 
خبر ( ليس ) عليها ولا يمعموله إلا ما دل عليه ظاهر هذه الآية() , 
وقول الشاعر : 
فيأبّى فمايزداد إلا لجاجةً 
وكنت أبيّاً فى الخفا لست أُقْدِم » 29, 
وقال ابن عقيل : « ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها »20 . 


قال ابن مالك مستدلاً بالقياس في منع تقديم خبر ( ليس ) عليها : 
« والمنع أحب إلي , لشبه ( ليس ) ب ( ما ) في النفي » وعدم التصرف . ولآن 
( عسى ) لا يتقدم خبرها إجماعًا » لعدم تصرفها مع الاتفاق على فعليتها 
ف( ليس ) أولى بذلك لمساواتها في عدم التصرف مع الاختلاف في فعليتها»9). 
ثالتا : إيطال القياس بالقياس: 


كقوله في مسألة تقديم حال المجرور بحرف جر أصلي : « أكثر النحويين 
يقيس المجرور بحرف على المجرور بالإضافة فيلحقه به في امتناع تقدم حاله 
عليه .فلا يجيزون في نحو : ( مررت يهند جالسة ) » ( مررت جالسة بهند ) » 
وأجاز ذلك أبى علي في كلامه في ( المبسوط ) . ويقوله في ذلك أقول وآخذ ؛ 
لأن المجرور بحرف مفعول به في المعنى : فلا يمتنع تقديم حاله عليه كما لا 
يمتنع تقديم حال المفعول به . وقد جاء ذلك مسموعًا في أشعار العرب الموثوق 


بعرييتهم » فمن ذلك ما أنشده يعقوب : 


. 8: يقصد به قوله تعالى : ( ألا يوم يأتيهم ليس مصروفًا عنهم ) هود‎ )١( 
. ؟١"ر/« (؟) البحر المحيط‎ 

(؟) شرح ابن عقيل "74/١‏ . 
) 


غ) شرح الكافية الشافية 591/١‏ . 
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فإن تك أنوادٌ أصين ونسوةٌ 
فلن تذهيوا فرعًا بقتل حيال ...»00 . 
« 6« #6 *# 
أنواع القياس عند أبن مالك ؛ 
من أنواع القياس عند ابن مالك في كتابه ( شرح الكافية الشافية ) 
ما يلي : 
١‏ - القياس الاصلي ( القياس على السماع ): 


يقيس ابن مالك على الأفشى في اللغة والأكثر في السماع ٠‏ كقوله في 
ورود المصدر النكرة حالاً : « وورود المصدر النكرة حالاً كثير : كقوله تعالى : 
(. وَيِسَمَدُسِفِالسَموتولارَضِطْوْعَاوَهًا 4 9 , وكقول العرب : ( جاء 
فلان رَكْضًا ) و ( جاء الأمير يَفْتةٌ وفجاءةً ) ولا يجوز استعماله عند سيبويه 
إلا بسماع . وأجاز أبى العباس القياس على ما كان نومًا من الفعل ك ( جئت 
ركضنا ) فيقيس عليه : ( جئت سرعة , ورجلة ) وليس ذلك ببعيد »(" . 

فإن كان سماع شاذًا أو قليلاً ٠‏ فإنه لا يقيس عليه » فإن وجِّدَ توجيهًا 
لبعضه يخرجه عن الاحتجاج به كان المنع أولى » كقوله في جمع الصفة 
الثلاثية الساكنة الوسط : « فأما إن كان صفة ك ( ضخمة ) فلا خلاف في 
تسكين عينه على أن قطريًا أجاز فتحها قياسًا على ما ليس بصفة . ويعضد 
قوله ما حكى أب حاتم من قول بعض العرب : ( كّعلة ) و ( كَهُلات ) والمشهور 
(كَمُلات). 


. المصدر نفسه "/ره؛ ل‎ )١( 
. ١6 : الرعد‎ (2 


(؟) شرح الكافية الشافية ؟/ره؟7 . 
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وإلى قطرب أشرت بقولي : 
00600 006666..660000660606666660 0 020 فهن يقس فليس ذ! ثيات 
ولا حجة في قولهم : ( أُجبات ) و ( ريَعَات ) لآن من العرب من يقول : 
( أجبة ) و ( ريّعة ) فاستغنى بجمع المفتوح العين عن جمع الساكن العين»(©. 
وقد يرفض ابن مالك القياس إذا أدى إلى عدم النظير » كقوله في بناء 
( تدان ) : « وأصله ( تفاعل ) لأنه مصدر تفاعل ؛ فأزيل عن الأصل بجعل 
المضموم مكسورًا ؛ لأن الأسماء المتمكنة ليس فيها ما آخره حرف لين بعد 
ضمة » فإن أدّى إلى ذلك قياس رقض » 27. 
؟ - القياس التنظيري ( قياس الشبه) : ظ 
مثال ذلك قوله في مسألة : إما حرف من حروف العطف : « مذهب اين 
كيسان ,٠‏ وأبي علي أن العاطف إنما هى الواو التي قبلها وهي جائية لمعنى من 
المعاني المفادة ب ( أى ) . ويقولهما أقول في ذلك تخلصًا من دخول عاطف على 
عاطف ولأن وقوعها بعد الواى مسبوقة بمثلها شبيه بوقوع ( لا ) بعد الواى 
مسبوقة بمثلها في مثل: ( لا زيد ولا عمرى فيها) و(لا) هذه غير عاطفة بإجماع 
فلتكن ( إما ) مظها , إلحاقًا للنظير بالنظير, وعملاً بمقتضى الأولوية» 7). 
وقوله في مسالة : نصب نعت مجرور اسم الفاعل حملاً على المحل قياس 
على نعت مجرور المصدر فإنه ينصب حملاً على المحل » قال : « يجوز في نعت 
المجرور النصب على المحل كما جان في المعطوف وإن لم أجد له شاهدًا , 
والحجة في جوازه القياس على نعت المجرور بالمصدر »9) . 


المصدر نفسه 5/ره0٠6١‏ . 


( 

؟) المصدر نفسه لا/ره44١‏ . 
) المصدر نفسه لا/ر"؟77 . 
( 


المصدر نفسه "/ر44 ٠١‏ . 


5 


( ليس ) : فأجازه قوم » ومنعه قوم والمنع أحب إلي ؛ لشبه ( ليس ) ب ( ما ) 
في النفي وعدم التصرف 272 . 


” - قباس الطسرد: 

مثال ذلك قوله في مسالة : الخافض بعد حذف حرف القسم : « مذهب 
الأخفش أن الجر هنا بالعوض من الحرف لا بالحرف المحذوف . وتبع الأخفش 
في هذا جماعة من المحققين وهى مذهب قوي ؛ لأنه شبيه بتعويض الواى من 
الباء » والتاء من الواى . ولا خلاف في أن الجر بعد الواى » والتاء بهما , فكذا 
ينبغي أن يكون الجر بعد ( 1 ) أى ( ها ) بهما لا بالمعوض منه » 9). 


؛ - قياس المقابلسة: 


هى« إعطاء الكلم حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها , 
ولكن توجد بينهما مشابهة من بعض الوجوه »29 . 

مثال ذلك قوله في ( لما ) بين الحرفية والاسمية : « هي حرف عند 
سيبويه » وظرف يمعنى ( حين ) عند أبي على . والصحيح قول سييويه » .. 
لأنها تقابل ( لى ) ٠‏ لأن ( لى ) في الغالب تدل على امتناع لامتناع »وى ( لما ) 
تدل على وجوب لوجوب . ويحقق تقابلهما أنك تقول : ( لى قام زيد لقام عمرى , 
لكنّه لما لم يقم زيد لم يقم عمرى »9) . 


المصدر تفسه 8910/١‏ . 


( 

؟) المصدر تفسه ؟/ر855 . 
) القياس في اللغة العربية لمحمد خضر حسين » ص : /؟ . 
( 


شرح الكافية الشافية "ىرع ١54‏ . 


ودرا 


وأخيراً يجب الكشف عن ركن هام من أركان القياس » وكيفية استعمال 


ابن مالك له وهو العلة . 


الغلة وابن مالك : 

إن ابن مالك حين يستعمل القياس لإثيات صحة قاعدة أى تعضيد حكم 
غالبا ما يقرنه بالعلة ؛ فالعلة هي الأساس الذي يُبنى عليه القياس ؛ لأن 
القياس : « حمل فرع على أصل بعلة جامعة فإذا فقدت العلة الجامعة بطل 
القياس , وكان الفرع مقيس من غير أصل وذلك محال »27 . 

لذلك اهتم بها ابن مالك في كتايه ( شرح الكافية الشافية ) اهتماما كبيراً 


تنقسم العلة بحسب الغرض منها إلى عدة أقسام ٠‏ وهي كالتالي : 


أو : العدة التعليمية : 

وهي علة بسيطة لا تحتاج إلى إعمال ذهن . 

مثال ذلك قوله في باب الأفعال التي تنصب المبتداً والخبر مفعولين : 
«الأصل ألا يقتصر على أحد المفعولين في هذا الباب ؛ لأنهما مخبر عنه , 


ومخبر به »(") . 


. الاقتراح ص : لاه7‎ )١( 


(؟) شرح الكافية الشافية ؟/ر5هه . 


كل 


وقوله في حد الفاعل : « ... ولم أصدر حدّ الفاعل ب ( الاسم ) ؛ لأن 
الفاعل قد يكون غير اسم نحو : ( بلغني أنك ذاهب ) » (0. 

وقوله في حذف نافي ( زال ) : « وقد يحذف النافي في ( زال ) وأخواتها 
للعلم يه 0( , 


وقوله في العلامات المميزة للاسم عن غيره من أنواع الكلم : « الجر 
مخصوص بالاسم فلا حظ للفعل فيه ؛ لامتناع دخول عامله عليه » 9). 
ثانا : العلة التركيبية القياسية : 

وهي العلة التي تعد ركدًا من أركان القياس وقد سبق التمثيل لها عند 
الحديث عن أنوا ع القياس . 
ثالتا : العلة التي تااتي لتعليل أحكام أو ظوا هر خارج القياس : 

وهي العلة الأكثر دورانًا في ( شرح الكافية الشافية ) وتنقسم إلى 
قسمين : 

أ - علة مرتبطة بالتركيب : 

كقوله في علة وجوب تقديم الفاعل : « إذا خيف التباس فاعل بمفعول 
لعدم ظهور الإعراب » وعدم قرينة وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول » نحى : 
( أكرم موسى عيسى ) و : ( زارت سُعدى سلمى ) ») . 


وقوله فى علة جواز الفصل بين أداة الشرط ومعمولها : « وليس كذلك 


المصدر نفسه كثرلالاه . 


( 

؟) المصدر نفسه ١/ركم؟‏ . 
) المصدر نقسه ١/لالا١‏ . 
( 


المصدر نفسه "/ركاره . 


00 


الفصل بين أداة الشرط ومعمولها ؛ لأن أداة الشرط يليها الماضي والمضارع 
فأشبهت الفعل في عدم الاختصاص بالمعرب فحملت عليه في جواز الفصل»(). 


ع 


وقوله في علة وجوب اقتران ( إذ ) و ( حيث ) ب ( ما ) عند الجزم : « لا 
يجزم ب ( إذ ) و ( حيث ) إلا مقرونتين ب ( ما ) ؛ لأنهما إذا تجردتا لزمتهما 
الإضافة إلى ما يليهما ؛ والإضافة من خصائص الأسماء : فكانت منافية 
للجزم » فلما قصد جعل هاتين الكلمتين جازمتين ركبتا مع ( ما ) لتكفهما عن 
الإضافة وتهيئهما لما لم يكن لهما من معنى وعمل ٠‏ فصارت ( ما ) ملازمة لهما 
ما دامت المجازاة مقصودة بهما »9) . 


كقوله في علة أولوية حذف ألف المقصور المثنى : « حذف ألف المقصور 
المثنى أولى من قلبه » لأن في حذفه تخلصًا من تصحيح حرف علة متحرك بعد 
١ 1‏ 

وقوله في علة أولوية الفعل في الأوزان التي فيها اشتراك : « وهكذا كل 
وزن من الأوزان المنبّه عليها منسوية إلى الاختصاص . وكذلك الأوزان التي 
فيها اشتراك والفعل بها أولى ... ؛ لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل 
دون الاسم ك ( أَفْكَل ) و( أَكْلّبٍ ) »0). 

وقوله في علة منع صرف ( أَلَْيْبٍ ) :« حكى أبى عثمان أن أبا الحسن 
يرى صرف ( أليب ) علمًا ؛ لأنه باين الفعل بالفك . وهذا عندي لا يكون مانعًا 


. ١ةالمر/# المصدر نفسه‎ )١ 


0 


(0) 

(5) المصدر نفسه #/.757 . 
(5) المصدر نقسه 561/١‏ . 
)0 


#) المصدر نفسه ؟/ر3ة6١‏ . 


اءءٌ 


من اعتبار الوزن ؛ لآن الفك رجوع إلى أصل متروك فهى نظير تصحيح ما 
ألحق إعلاله ك ( استحوذ ) . ولا خلاف في أن التصحيح لا يمنع من اعتبار 
الوزن فكذلك الفك وأيضًا فإن الفك يقع في الأقعال أكثر منه في الأسماء 
كقولهم في التعجب : ( أُشدد به ) ففكُوا لزومًا . وقالوا في الأمر والجزم : 
( اردد ) و ( لم يُرْدْد ) ففكوا جوارًا »(2) . 


ب - مسائل القباس : 


١ 


5 


تقديم خبر ( ليس ) عليها . 

العامل في الاسم بعد واى ( رب ) . 

نصب المعطوف على غدوة بعد لدن . 
المضاف إلى ياء المتكلم بين الإعراب والبناء . 
نصب نعت معمول اسم الفاعل . 


الخافض بعد حذف حرف القسم . 


. المصدر نقسه /ر1455‎ )١( 


ع 


| - تقديم خبر ( ليس ) عليها . 

ذهب ابن مالك إلى منع تقديم خبر ( ليس ) عليهاء نحو : قائما ليس زيدء 
قال : « اختلف في تقديم خبر ( ليس ) : فأجازه قوم , ومنعه قوم . والمنع 
أحب إليّ » لشبه ( ليس ) ب ( ما ) في النفي » وعدم التصرف ولأن ( عسى ) 
لا يتقدم خيرها إجماعًا ؛ لعدم تصرفها مع الاتفاق على فعليتها ف ( ليس ) 
أولى بذلك لمساواتها في عدم التصرف مع الاختلاف في فعليتها »20 . 

وإليك تفصيل القول فى هذه المسالة : 

اختلف النقل عن سيبويه في هذه الحسالة : فنسب قوم إليه المتع + ونب 
آخرون إليه الجوان . 

من الذين نقلوا عنه الجواز ابن يعيش إذ قال : « ومنهم من أجاز تقديم 
خبرها عليها نفسها نحى : ( قائمًا ليس ريد ) وهى قول سيبويه والمتقدمين من 
البصريين »9 , 

ومن الذين قالوا بالمنع الجرجاني إذ استدل على ذلك بعدم وجود نص 
صريح لسيبويه - رحمه الله - . قال الجرجاني : « وليس لصاحب الكتاب في 
افر بأوقة استدل محقج أعنيد اج على ا متميههرا دفني كين بسنا 
عليها بمسألة في موضع من كتابه . وقد ذكرت ذلك في ( المغني ) وبئنت وجه 
تعريها من الدلالة . وفي كلامه دليل على ما ذكرنا لأنه قال( : إن ( ليس ) لا 
4 


(#) الكتاب ١/رة؛‏ , الأصول في النحى "/8؟؟ ؛ المسائل الحلبيات 58١‏ : الإيضاح 117 »؛ الخصائص 
١/رمكا‏ ء المقتصد ١/رة؛‏ , الإنصاق ١ر٠16‏ م18 ء التبيين ٠1م‏ 5 » شرح المفصل 21١1/‏ 
شرح الرضي ؟:/91؟ , شرح التسهيل ١/ر.ه"‏ » شرح الكافية الشافية 791/١‏ » ارتشاف الضرب 
1171/7 , البحر المحيط ه/ر5١؟‏ , الجنى الداني 444 » شرح ابن عقيل 5717/١‏ , شرح الأشموني 
ار ؟” , الهمع الر؟لالا . ١‏ 

. ١١عرىا/ شرح الكافية الشافية ١//91؟ , (5) شرح المفصل‎ )١( 

(؟) قال سيبويه : « فأما ( ليس ) فإنه لا يكون فيها ذلك , لأتها وضعت موضعًا واحدًا ٠‏ ومن ثم لم تصرف 
تَصِرفت الفعل الآخر » الكتاب 3/١‏ . 


() المقتصد ثىرة.؛ . 


3 


ا موضنوع ل بالدوازولا بالمتع .“قال ابن الأنياري + ووطع يتضيم أنه مذهب 
سيبويه -أي: المنع-, وليس بصحيح »والصحيح أنه ليس له فى ذلك نص لق 5 


ولعل الصواب ما ذهب إليه الذين نسيوا المنع لسيبويه لأن سيبويه لا 
يجيز تقدم الفعل الجامد كما قال في منع تقديم المتعجب منه على فعلي 
التعجب : « ولا يجوز أن تقدم عبداللّه وتؤخر ( ما ) ولا تزيل شيئًا عن موضعه: 
ولا تقول فيه ما يحسن ٠‏ ولا شيئًا مما يكون في الأفعال سوى هذا » 9). 


واختلف النحاة في جواز تقديم خبر ( ليس ) عليها » فذهب الكوفيون 
والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين - منهم ابن مالك - إلى منع 
تقديم خبر ( ليس ) عليها » وذهب السيرافي وأبى علي الفارسي في (الإيضاح) 
ى ( الحلبيات ) : وابن برهان والزمخشري وابن يعيش إلى جواز ذلك . فتقول: 
منطلقًا ليس ريد 7). 


ونسب أبى حيان المنع للفارسي في (الحلبيات) وتبعه في ذلك السيوطي؟©). 


قال أبى حيان : « أما تقديم خير ( ليس ) عليها » فذهب جمهور 
الكوفيين » والمبرد » والزجاج » وابن السراج » والسيرافي ؛ وأبى علي في 
( الحلبيات ): وابن عبد الوارث » والجرجاني , والسهيلي » وأكثر المتأخرين إلى 


أنه لا يحون »5 1 


() الإنصاف ١/ر+15‏ م18 . 

. 7/١ الكتاب‎ )5( 

(5) _انظر الخلاف في : الإنصاف ١160/١‏ م 18 » وشرح المفصل ١١5"‏ , وشرح التسهيل ١//١ه”‏ , 
وشرح الكافية الشافية 917/١‏ , والارتشاف 1١10/1/7‏ » وشرح أبن عقيل ١//لالا؟‏ , 

(4) الهمع الال . 


(0) الارتشاف #/رالا١١ا‏ . 


0 


وما قاله أبى حيان وتبعه فيه السيوطي يتعارض مع قول الفارسي في 
(الحلبيات) و (الإيضاح) » فقد صرح فيهما بجواز تقديم خبر ( ليس ) عليهاء 
إذ قال في (الحلبيات) : « فلما وجدنا ( ليس ) قد جاز فيه ما امتنع في غيره 
من تقديم الخبر » كما جاز ذلك في الفعل . وجب أن يجوز تقديم خيرها عليها 
من حيث جان تقديم خبرها على اسمها , فكما جاز ( ليس قائمًا زيدٌ ) بلا 
خلاف ؛ كذلك جاز ( قائمًا ليس زِيدٌ ) كما جاز ( قائمًا كنت ) لما جاز ( كان 
قائمً يد ) »00 . 

وقال أيضًا في ( الإيضاح ) : « وهكذا خبر ( ليس ) في قول المتقدمين 
من البصريين . وهى عندي القياس ؛ فتقول : ( منطلقًا ليس زيدٌ ) »27 . 

ونقل ابن يعيش والأشموني عن الفارسي الجواز في هذه المسألة() . 

ويبدو أن للفارسي أكثر من رأي في هذه المسآلة ؛ لذا نسب له أبى حيان 
المنع والجواز فى هذه المسألة » وقد سبق ذكر نصه في المنع » أما نقله عنه في 
الجواز فقوله : « وذهب قدماء البصريين والفراء وأبى علي في ( المشهور ) 0 
وابن برهان » والزمخشري ؛ والأستاذ أنى على إلى جواز ذلك »9) . 

ومن العجيب بعد أن ذكرَ الخلاف الذي دار بين نحاة البصرة والكوفة . 
أن يذكر ابن جني أن النحاة في هذه المسألة بصريين وكوفيين قد أجمعوا على 
)١(‏ المسائل الحلبيات 54٠‏ . 
(9) الإيضاح ١١7‏ . 


(1) انظر شرح المفصل /ا4 1١‏ وشرح الأشموني ١ر775‏ . 


(9) الارتشاق 711755 . 
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جواز تقديم خبر ( ليس ) عليها - عدا المبرد - . قال ابن جنى : « فإذا كانت 
إجازة ذلك مذهيًا للكافة من البلدين وجب عليك - يا أيا العباس - أن تنفر عن 
خلافه » وتستوحش منه ٠‏ ولا تأنس بأوّل خاطر يبدو لك فيه »27 . 


واستدل من أجاز تقديم خبر ( ليس ) عليها بالآتي : 


00 
م مع 


أولاً : السماع كقوله تعالى ( لاوم يهم لي مَصروفاعنهُم 04 
حيث قالوا : إن ( يوم ) معمول ل ( مصروقًا ) ٠‏ الذي هى خبر » فتقدم معمول 
العامل ؛ فرتبة العامل قبل رتبة المعمول . 

ثانيًا : أن ( ليس ) فعل بدليل اتصال الضمائر يها , وتاء التأنيث 
الساكنة وغيرها وهي تعمل في المعارف والنكرات وتعمل في الأسماء 
الظاهرة والمضمرة مثلها مثل الأفعال المتصرفة فى ذلك . فكما أن معمول الفعل 
يجوز أن يتقدم عليه فكذلك خبر ليس . 

ورد المانعون ما استدل به المجيزون على النحو التالي : 

أولاً : أن قولهم :« إن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل » مردود 
بقول : ( أما زيدًا فاضرب ,» وعمرً لا تهن » وحقك لا أضيع ) » فقد وقع 
المعمول في مكان لا يمكن للعامل أن يقع فيه , قال الرضي : « لأن المعمول لا 


يجوز وقوعه إلا حيث يجوز وقوع العامل ولا يطرد لهم ذلك ؛ فإنك تقول : زِيدًا 


. ١84ر١ الخصائص‎ )١( 


0( هود :288 ' 


لن أضرب ولم أضرب 7 


ثانيئًا : أن ( يوم ) في محل رفع فهو مبني على الفتح لإضافته إلى 
الفعل . كما قراً نافع والأقرع .# هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم »© 9). 

لكن العكبري أبى هذا التأويل ورده من وجهين : 

« أحدهما : أنه لى كان من هذا الموضع لكان مبتدأ والجملة يعده خير عنه 
فيلزم من ذلك أن يكون فيه ضمير يعود على المبتدأ فيكون الأصل ليس 
مصروفًا عنهم فيه , وَحَدْفْ العائد على المبتدأ من مواضع الضرورة . والثاني: 
أن ( يوم ) مضاف إلى فعل معرب ٠‏ والجيد في مثل ذلك إعراب المضاف » 9". . 
يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها9) . 

وأبعا : أن ( يوم ) منصوب بفعل محذوف تقديره : يلازمهم يوم يأتيهم 
العذاب . 

أما جمهور الكوفيين والمبرد وابن السراج والجرجاني وابن مالك فقد 
ذهبوا إلى منع تقديم خبر ( ليس ) عليها . 

قال ابن السسْراج : « الأفعال التي لا تتصرف : لا يجوز أن يقدم عليها 
شيء مما عملت فيه وهي نحو : نعم وبِنْسَ وفعل التعجب و ( ليس ) تجري 
عندي ذلك المجرى ؛ لأنها غير متصرفة » 9). 

وقال ابن مالك : « والمنع أحب إلى » لشبه ( ليس ) ب ( ما ) في النفي 


. شرج الرضى ؟/رلاة؟‎ )١ 


) 
(؟) المائدة 3١39:‏ . 

(5) التبيين 1537ام !2 . 

(5) المصدر نقسه ١لا‏ ملاء . 


. 554/9 (ه) الأصول في التحى‎ ٠ 


وعدم التصرف الى : 


واستدل من منع تقديم ( ليس ) عليها يما يلي : 


أولا : أن ( ليس ) فعل غير متصرف ٠‏ فهى أشبه بالحرف ؛للإسباب 
التالية : 

الأول : أن بعضًا من النحويين يُعَلّب عليها الحرفية , قال المرادي : 
« ذهب ابن السراج » والفارسي في أحد قوليه » وجماعة من أصحابه » وابن 
شقير » إلى أنها حرف »1 . 

واحتجوا بما حكى بعض العرب أنه قال : ( ليس الطيبْ إِلاّ المسك )0© . 


الثانى : ما حكاه سيبويه من أن بعض العرب ألغاها عن العمل , فجاء 
الاسمان بعدها مرفوعين . نحى : ( ليس زيدٌ قائم ) . قال سيبويه : « وقد زعم 
بعضهم أن ( ليس ) تجعل ك(ما) ٠‏ وذلك قليل لا يكاد يعرف . فهذا يجوز أن 
يكون منه : ( ليس حَآق الله أَشْْعَرَ منه ) »ى ( ليس قالها زيدٌ ) . قال حميد 
الأَرْقَطُ : 
فأصبحوا والوى عالي معرسهم 
وليس كل النوى يلقي المساكين 
وقال هشام أخو ذي الرمة : 
هي الشفَاءً لدائي لو ظفرت بها 
وليس منها شفاءً الداء مَبدُولٌ » 9) 
)١(‏ شرح الكافية الشافية 91/1؟ . 
(؟) الجنى الداني 556 . 
(9) الإنصاف 113/١‏ م14 . 
( 


الكتاب ١ث/رلا4١‏ . 
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الثالث : ما حكي عن بعض العرب أنه إذا أدخل عليها ياء المتكلم لم 
يلحق بها نون الوقاية» كقولهم : ( عليه رجلاً ليسي ) . قال ابن الأنباري : 
« ويما حكي أن بعض العرب قيل له : فلان يتهدّدك » فقال:( عليه رجلاً ليسي ) 
فأتى بالياء وحدها من غير نون وقاية» ولى كان فعلاً لوجب أن يأتي بها كسائر 
الأفعال07). 


الرابع : أنَّها تأتي فقط للحال , فلا يكون فيها مستقبل ولا أمر , فخالفت 
بذلك الأفعال . 


كذلك باع ؛ لأنّك تقول فيه : بِعْتُ , ولا تقول هنا : لست »7 ٠‏ قاله العكيري ٠‏ . 


ثانيئًا : قياس ( ليس ) على ( ما ) لمشابهتها لها في المعنى والعمل . 
قال ابن الأنباري : « ( ليس ) في معنى ( ما ) ؛ لأن ( ليس ) تنفي الحال كما 
أن ( ما ) تنفي الحال » وكما أن ( ما ) لا تتصرف ولا يتقدم معمولها فكذلك 
( ليس ) »©. 

ثالثًا : أن الخبر مجحود فلا يتقدم عليها . قال ابن مالك : « لأنْ ما 
بعد الاستفهام وما النافية ولامي الابتداء والقسم لا يعمل فيما قبلها ولا يفسر 
عاملاً فيه »9) . 

وابعمًا : ( ليس ) قد توهنت ونقصت عن الفعل الحقيقي » فهي فعل غير 
متصرف ؛ لذا لا بد أن تعامل معاملة الأفعال غير المتصرفة ك ( عسى ) ؛ علمً 
بأن ( عسى ) أحق بالتصرف من ( ليس ) ؛ لأن ( عسى ) تشبه حرفًا يشبه 


) الإتصاف ١51/١‏ م78 . 

) التبيين 55م لاغ . 

*) الإنصاف ١5١/١‏ م18 . 
( 


شرح التسهيل "7ر778 . 


2. 


الفعل وهى ( لعل ) يخلاف ( ليس ) فهي تشبه حرقًا لا يشبه الفعل وهو ( ما ). 
قال ابن مالك : « والوهن الحاصل يشبه حرف لا يشيه الأفعال أشد من الوهن 
الحاصل بشبه حرف يشيه الأفعال )(© . 

إلا أن العَكْبَري أجاب7) عن ( عسى ) معللاً عدم جوان تقدم خيرها 
عليها من خمسة وجوه : 

أولها : أن الغرض من وضعها هى تقريب الخبر لذا جمدت . 

وثانيها : أن خبر ( عسى ) أن والفعل »ى ( أن ) موصولة والذي في 
موضع الصلة لا يجوز أن يتقدم العامل فيه على الموصول . 

وثالثها : جواز وقوع خبر ( عسى ) بدلاً من اسمها نحو : ( عسى زيدٌ أن 
يقوم ) . أي : عسى زيدُ قيامّه . وعلى ذلك يصبح في موقع الفاعل ولا يجوز 
تقديم الفاعل على الفعل . 

ورابعها : أن في خبر ( عسى ) ضميراً يعود على اسمها » والمضمر لا 
يتقدم على المظهر في الأصل . 

وخامسها : أن في (عسى ) إضماراً قبل العامل والمعمول . وليس كذلك 
ياب ( ليس ) . 

لكن ابن مالك بَيّنَ في ( شرح التسهيل ) وجوه أفضلية ( عسى ) على 
( ليس ) على النحو التالي : 

أولا : أن ( ليس ) مختلف في فعليتها » بخلاف ( عسى ) فإنه متفق 
على فعليتها . 

ثانيًا : « أن ( ليس ) من الأفعال المعتلة العين »و ( عسى ) من 


. 505/١ المصدر نفسه‎ )١( 


. التبين ٠؟لام 7ك‎ )١( 


6ع 


الأفعال المعتلة اللام » وهي جارية على ما يجب لنظائرها من اعتلال بالقلب 
كزرمى) ٠و‏ ( ليس ) جارية على خلاف ما يجب لنظائرها من اعتلال كاعتلال 
هاب » وسلامة كسلامة صيد البعيرٌ » (). ذكره ابن مالك . 


ثالنًا : على الرغم من جمود ( عسى ) بأن لم يجعل لها مضارع وأمر 
واسم فاعل إلا أنه قد جعل لها من التصرف على النحى التالي : 

أ - جواز فتح وكسر عينها نحو : عسيت وعسيت . 

قاسم بناء فعل التعهب منها . فيقال : ما أعساه يكذا » وأعس به أن 
يكون . قال ابن مالك : « وهذا كله موجب للمزية على ( ليس ) , فلى قُّدُم خبر. 
( ليس ) مع كون هذه الأفعال لا يقدّم عليها شيء مما يتعلق بها لكان ذلك 
تفضيلاً للأضعف على الأقوى ٠‏ فوجب ألا يصار إليه » 9). 

ولم يرتض اليصريون ما جاء يه الكوفيون من الأدلة التي يحتجون بها 
على منع تقدم خبر ( ئيس ) عليها . فمن ذلك قولهم :« إن ( ليس ) لا يجون 
أن تقاس على ( ما ) ؛ لأن ( ليس ) تخالف ( ما ) فيجوز معها تقديم اسمها 
على خبرها إجماعًا بخلاف ( ما ) لذا ف ( ليس ) لها مزية على ( ما ) ؛ فإذا 
جاز تقديم خبر ( ليس ) على اسمها » فيجوز حينئذ تقديم خبرها عليها . 


ورد ابن الأنبارى هذا الاعتراض من ثلاثة أوجه() : 


الوجه الأول : رده الاعتراض القائل : « إن ( ليس ) لا يجوز أن 
تقاس على ( ما ) » قال : إن بين ( ليس ) ى ( ما ) وجه مناسبة وعلة جامعة 
وهي : اتفاقهما في المعنى وهى نفي الحال . 


. 54/١ شرح التسهيل‎ )١( 
. ؟ه5ر/١ (؟) المصدر نفسه‎ 


(؟) الإنصاف ١ر154‏ م14 . 


اق 


الوجه الثاني : رده الاعتراض القائل : « إن ( ليس ) تخالف (ما) ؛ 
لأنه يجوز تقديم خبر ( ليس ) على اسمها ؛ بخلاف ( ما ) » قال : ليس من 
شرط القياس أن يكون المقيس مساويًا للمقيس عليه في جميع الأركان بل لا بد 
من المغايرة والاختلاف في بعض الأحكام . 

الوجه الثالث : رده الاعتراض القائل : « فإذا جاز أن تخالفها في 
تقديم خبرها على اسمها جاز أن تخالفها في تقديم خبرها عليها » قال: إن 
( ليس ) بمنزلة بين منزلتي ( كان ) و ( ما ) ؛ لأنها تشبههما : فتشبه (كان) 
في كونها فعلًا مثلها » وتشبه ( ما ) في المعنى وهو نفي الحال ؛ لذا جاز تقديم 
خبرها على اسمها ؛ لأنها أقوى من ( ما ) ولم يجن تقديم خبرها عليها لكونها. 
أضعف من ( كان ) . 
رأي ابسن مسالسك : 

سلك ابن مالك مسلك جمهور الكوفيين في منع تقديم خبر ( ليس ) عليها. 
واحتج بما احتجوا به » وكان احتجاجه في ( شرح الكافية الشافية ) قائمًا 
على قياس الشبه , إذ شبّه ( ليس ) ب ( ما ) في النفي وعدم التصرف . 
وفصّل هذه المسالة في ( شرح التسهيل ) ذاكرًا أن ( ليس ) فعل غير 
متصرف في نفسه ؛ لذا يجب ألا يتقدم خبره عليه » مله في ذلك مثل الأفعال 
غير المتصرفة ك ( عسى ) ونحوه . 

ثم بين كما سبق- أن هذه الأفعال أفضل وأحق بالتقديم من ( ليس ), 
ومع ذلك لم يجز تقديم خبرها عليها ف ( ليس ) إذن أحق وأولى بالمئع . 

ومن الملحوظ على كلا الفريقين أنهم لم يتطرقوا إلى السماع , فالمجيزون 
لم يجدوا شاهدا واحدًا من القرآن أى السنة أى شعر العرب يثبت جواز تقديم 
خبر ( ليس ) عليها ,وما استدلوا به من الآية الكريمة ما ظاهرة فيها من 
تقدم معمول الخبر على ( ليس ) قد عارضهم فيها المانعون » وأتبوا 


لدت 


ومن المعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال كما 
يقول الأصوليون . 

قال أبى حيان : « وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقدم خير 

فَيَأبَى قَما يَرْدَادُ إلا لُجاجةً 

كنت أبيّاً فى الحًَا آ لست أُقدم ” 

وقال ابن عقيل : « ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها »() . 
السماع , يل أخنوا يلتمسون أدلة من القياس - كما سبق ذكره - . 

وبلحظ أن من مظاهر استعمال القياس عند اين مالك قبوله القياس ما 
لم يعارض بسماع صريح . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه جمهور الكوفيين وتابعهم فيه ابن مالك من 
منع تقديم خبر ( ليس ) عليها ؛ لآنه لا يوجد شاهد صريح يدل على جواز 
معمول الخبر على ( ليس ) قد دخلها التأويل ‏ والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال 
سقط يه الاستدلال . 

وأيضًا ؛ فإن الاستدلال بالقياس يؤخذ به ما لم يخالف بسماع صريح . 


. ”١ر/ه البحر المحيط‎ )١( 


. (9) شرح ابن عقيل ا/ر4لا؟ . 


تدده 


. ) العامل في الاسم بعد واو ( رب‎ - ١ 


ورد تساؤل عن العامل في الاسم بعد الواى عند حذف ( رب ) هل بالواى 
نحى : وبلد قطعت ٠‏ أم أن هناك رب مضمرة هي التي تعمل الجر قال ابن 
مالك : « زعم قوم أن الواى هي الجارة . وليس بصحيح ؛ لأن الجر ب ( رب ) 
محذوفة بعد ( الفاء ) »وى ( بل ) قد ثبت » ولا قائل بأنهما العاملان .ومع ذلك 
قد روي الجر ب ( رب ) محذوفة دون شيء قبلها » فعلم أن الجر بعد الواى إنما 
هو ب ( رب ) كما هو بها بعد ( الفاء )و ( بل ) وعند التجرّد منهما ومن 
(الواى) . ومثال الجر بها مضمرة بعد ( الفاء ) قول امرئ القيس : 


فمثلك حبلى قد طرقت ومُرْضعٍ 
فالهيتها عن ذي تمائم مُفْيل 0... ,0 , 
ذهب جمهور اليصريين - عدا الميرد - وتايعهم اين مالك والمتأخرون ن إلى 


أن ( رب ) إذا حذفت قبل الواو فإنها تعمل الجر بنفسها , وأن الواى حرف 


وممن ذهب هذا المذهب سيبوي9" . وابن السراج() ‏ وعبد القاهر 
الجرجاني( ‏ وابن الأنباري » وابن يعيش . واين مالك7) . والرضي!") 
)١(‏ انظر : الكتاب ١77/9‏ ء شرح الكافية الشافية ا“رالام . 
) شرح الكافية الشافية 851/5 
) الكتاب ١/رت. ١‏ "كك كالما , رح وكة . 
) الاصول في التحى 25١ 59-١‏ . 
ه) المقتصد رضن 
) الإتصاف 781/1 , 
)شرح المفصل //لاه . 
) شرح الكافية الشافية ؟/رالة » وشرح التسهيل 149/7 . 
( 


شرح الرضي 99/5؟ . 


0 


وابن أبي الربيع() , والمالقي! ٠‏ والمرادي() » وابن هشاء2) , وابن عقيل , 
والأزهري7" . 


وذهب الكوفيون! والمبرد إلى أن ( الواى ) هي حرف الجر الذي يجر 
النكرة التي تليه , لنيابتها عن ( رب ) . 


قال المبرد : « واحتجوا بإضمار ( رب ) في قوله : 
* ويلد ليس بها أنيس * () 


وليس كما قالوا » لأن ( الواى ) بدل من ( رب ) كما ذكرت لك . والواى في قوله 


تارك وتعالي « أن المكديتقه: © ).واو غطف ومهال أن يُحذف بحر 
الخفض ولا يأتي منه يدل )3١(»‏ . 
أما جمهور البصريين فقد استدلوا على إعمال ( َب ) المحذوفة بما يلي : 
أولً : القياس على ( بل ) و( الفاء ) فإن ( رب ) إذا حذفت بعدهما 
فلا أحد يقول : إنهما حرفا خفض فكذلك الحال بالنسبة للواى أسوة بهما وذلك 


البسيط ؟/ر4اة . 


لق 

(؟) رصف المباني 153 . 

(؟) الجنى الداني ١4‏ . 

(5) مقغني اللبيب ١/ر5؟؟‏ . 

(09) المساعد ك/اة؟ . 

(5) شرح التصريح 7١/5‏ . 

(0) الإنصاف 775/١‏ , شرح الرضي 558/4 , الجنى الداتي ١5‏ . 
(8) الكتاب ؟/ر9١؟‏ , المقتضب "رلاء” . 


0( الجن :14 . 


. 76/9 المقتضب‎ )٠١( 


ثابت بالسماع(') كقول امرئ القيس : 
فمثلك حَبْلى قد طرقت ومُرضع 


فالهيثها عن ذي تمائمٌ مُقْيل 9) 


وقول الراجز : 
* بل بلد مله الفجاج قَتَمّهُ » () 

ثانب] : أن ( الواى ) واى عطف . وحروف العطف غير مختصة » ومن 
المعلوم أن الحرف إذا كان غير مختص لا يعمل شينًا . إنما العمل للمختص 
فقط فتعين بذلك أن تكون ( رب ) المضمرة هي الجارة وليست واو ( رب )9) . 

وأما الكوفيون والميرد فقد استدلوا على إعمال ( الواى ) بما يلى : 

أول1ٌ : أن ( الؤاى) نابت عن ( رب ) المحذوفة وأبدلت منها فعملت 
عملها وهو الجر ك ( واو ) القسم عندما أبدلت من الباء عملت عملها9) . 

تاتيا ‏ أن هده ( الوا ) ليست خاطفة بدليل افتتاح معمن القصنافد 
يسيقهاا) . 


ومن القصائد التي ابتدأت ب ( الواى ) قول الشاعر : 


. ١86ر/ المقتصد »*/ر“87 , شرح الكافية الشافية "/ر851 , شرح التسهيل‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه‎ 

(؟) شرح الكافية الشافية ؟//855 , شرح التسهيل ؟/ر83١‏ » شرح العمدة الرلالا؟ . 
(5) الإنصاق ١/لالا؟‏ . 

() المقتضب "ر١51‏ .558147 , الإتصاف "1/١‏ , شرح الجمل ١/ر١ه‏ . 
إل 


الإتصاف "/لا” , الجنى الدانى ٠١5‏ : المساعد ؟/رلاة؟ . 


املد 


* ويلد عامية أعماؤة »* )١(‏ 
وقول الآخر : 
* وبلد ليس يها أنيسَ » 9) 
ورد البصريون ما استدل به الكوفيون على النحى التالى : 
ولا : أن ( الواى ) ليست نائبة عن ( رب ) بدليل أنه يجوز الجمع بينها 
وبين ( رب ) فتقول : ( ورب بلدر) »وى ( قَرْبّ حور ) »و ( بل رب بلد) . 
ولى كانت نائبة عنها أى بدلاً منها لما جاز الجمع بينهما ؛ « لأنه لا يجوز 
أن يجمع بين العوض والمعوض 2( . 


ثانها :أن أعدل:( الواى ) أن تكو تعاظفة ,كم اسع 'فيها العرب 
وجعلتها بمنزلة حروف الجر » وعندما وصلت الاسم بالفعل كان القياس أن 
تخفض ما بعد ( الواى ) بها « لكن العرب راعت أصلها ‏ وهو الهطف فلم 
تخفض بها ٠‏ وعمل الفعل في الاسم الذي بعدها فقالوا : استوى الماء والخشبة, 
وجاء البرد والطيالسة . وكان القياس أن تخفض 2() . 


ثالثًا : أن قول الكوفيين : إن هذه ( الواى ) ليست عاطفة بدليل 
افتتاح بعض القصائد بها رده البصريون إذ قالوا : إن هناك معطوفًا عليه 
مقدر في نفس الشاعر وذلك ببعض ما يفيض عليه الخيال من الوقوف على 
الأطلال وذكرى الحبيبة ووصف الناقة ... الخ أى أن الراوي أسقط شيئًا من أول 
القصيدة() . 
(1) الإنصاف الرلالا؟ . 
9) سيق تخريجه . 
(9) الإنصاف 741/6 . 
4 
) شرح الجمل ١/راله‏ , شرح التسهيل “/ركظ١‏ . اليسيط ؟/ركة6 , والمساعد ا/ر/اة؟ . 


ه٠‎ 


رأي ابس مالك : 


سلك ابن مالك في هذه المسألة مسلك البصريين في إعمالهم ( رب ) الجر 
بعد إضمارها فتقول : ( ويلد قطعت ) » أي : ورب بلد . واستدل على ذلك 
بالقياس التنظيري وهو« حمل النظير على النظير » وقد سيق ذكره . 

ويلاحظ أن هذا القياس مدعم بسماع ثابت عن العرب . 

قال ابن مالك : « وليس بصحيح ؛ لأن الجر ب ( رب ) محذوفة بعد الفاء. 
و ( يل ) قد ثيت )() . 

ولعلّ الأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الكوفيون والمبرد من أن ( الواى ) 
هي الجارة ؛ للأسباب التالية : 

أولاً : أن قول اليصريين : إن ( الواى ) عاطفة وإن هناك معطوفًا عليه 
محذوفًا عند افتتاح القصائد ب ( الواى ) يحتاج إلى تقديرء بينما قول الكوفيين: 
إن هذه ( الواى ) جارة وليست عاطفة لا يحتاج إلى تقدير . ومعلوم أن ما لا 
يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير . 

قال ابن الأنباري:« وما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير»9). 

خانيا + أن هذة ( الواق) لااذايت عن ( ري ) اكصنبيت معتاها فعمَلت 
عملها وصارت لا علاقة لها ب ( واو ) العطف , ف ( واو ) العطف تفيد إشراك 
الثاني في حكم الأول و ( الواى ) التي قبل ( رب ) المحذوفة تفيد التقليل 
والتكثير مثل ( رب ) ولا شك أن الفرق بين المعنيين كبير . 


ومن المعلوم أن اللغة تعمد إلى توظيف المبنى الصرفي في أكثر من معنى, 


. شرح الكافية الشافية ؟/ر451‎ )١( 


(5) الإنصاق (لرة]؟ . 
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ف ( الواى ) مثلاً تعد مبنىّ صرفيًا واحدًا ذا دلالات متعددة يثرتب عليه 
وظائف مختلفة حسب السياق التركيبي الذي يوضع فيه فمن ذلك ( واو ) 
العطف. و ( واى ) القسم ٠و‏ ( وا ) المعية »ى ( واى ) رب ... الخ وكل منها له 
مبنى ووظيفة يمتاز بها عن الآخر , 

ثالتا' + أن قول الصيريين + إننه يصون الجبع بين خرف العطك 
و( رب ) كقولك : ( رب بلدَ » ورب بلد ٠‏ بل رب بلد ) ولا يجوز ذلك في (واو) 
رب . فيه نظر ؛ لأن واو ( رب ) فرع على ( رب ) في العمل والفرع أقل درجة 
من الأصل . 


قال ابن الأنباري : « الفروع تنحط أيدًا عن درجات الأصول »207 , 


. الإنصاف 8/رءة‎ )١( 


2 


"! - نحصب المعطوف على ( غدوة ) بعد (لدن ) ©. 

من النحاة من نصب المعطوف على ( غدوة ) بعد ( لدن ) باعتبار اللفظ 
لزومًا ؛ ومنهم من جره باعتبار المحل لزومًا » ومن المعلوم أن ( غدوة ) إذا 
جاءت بعد ( لدن ) فالأصل فيها الجر باعتبار ملازمة ( لدن ) للإضافة , وشذ 
إفرادها ونصب ( غدوة ) بعدها ‏ قال ابن مالك : « فإن عطف على ( غدوة ) 
بعد أن نصبت فحكم المعطوف الجر ؛ لأنّ ( غدوة ) وإن لم تُجرٌ لفظًا فهي في 
موضع جر » وجوز سعيد بن مسعدة الأخفش نصب المعطوف وهذا بعيد من 
القياس 2( , 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 

تلازم ( لدن ) الإضافة فتجر ما يليها » فإن وقعت ( غدوة ) بعدها جاز 
الجر على القياس , والنصب على التمييز أى على إضمار كان مع اسمها » 
وتختص ( غدوة ) بذلك الجواز عن سائر المفردات التي تضاف إليها ( لدن ). 

قال سيبويه : « كما أن ( لَدْن ) لها في ( غدوة ) حال ليست في غيرها 
تنصب يها , ... والجر في ( غدوة ) هى الوجه والقياس () . 

فإن عطف على ( غدوة ) المنصوية حكم الأخفش بجواز نصب المعطوف 
مراعاة للفظ(؟ . 


(») انظر المسألة في : الكتاب ١ثراه‏ .4ه .105 95٠١ ١‏ , 541 , ملالا , ١١97‏ ,شرح المفصل 
١, 4‏ شرح الكافية الشافية ؟/آه4 » شرح التسهيل "/8؟؟ » شرح الرضي 5/8؟” , 
الارتشاف ”ه8١‏ , المساعد ١/54ه‏ . شرح ابن عقيل /59 , ائتلاق النصرة 1م58 »2 
شرح الأشموني ١١"‏ , الهمع ؟/رةا؟ . 

. شرح الكافية الشافية ؟/ر905‎ )١( 

(9؟) الكتاب /ر١ث9؟‏ . 

(9) انظر رأي,الأخفش في : شرح الكافية الشافية ؟/لاه؟ , الارتشاف "رامغ ٠ ١‏ شرح الأشموني 


كتاذ ء الهمع '/رذا؟ . 
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وأوجب أبى حيان النصب فيه , ومنع الجر : « لآن غدوة عند من نصيه 
ليس في موضع جرفليس من باب العطف على الموضع وهى نصب صحيح. فإذا 
عطف عليه ولا سيما على مذهب من جعل غدوةًٌ منصويًا بكان مضمرة فلا 
كفل ته انحر الئيه 01 وعتتك ابو اند( النصي لبسو اشام 

أما الأخفش فقد أجاز نصب المعطوف على ( غدوة ) المنصوية بعد( لدن ) 
مراعاة تلفظ . 

وأما ابن مالك فاستبعد ذلك لبعده عن القياس » إذ الأصل والقياس في 
( غدوة ) الجر لإضافتها إلى ( لدن ) »وى ( لدن ) ملازمة للإضافة » فيلزم من 
ذلك أن يكون المعطوف على ( غدوة ) بعد ( لدن ) مجرورً أيضًا . 

ولعلٌ الصواب ما ذهب إليه ابن مالك من لزوم جر المعطوف على ( غدوة ) 
المنصوية بعد ( لدن ) , إذ الأصل في ( غدوة ) الجر فلما عدلت عنه إلى 
النصب شذت عن القياس » فلا يجوز العطف عليها بالنصب لذلك . 

ومن الجدير بالذكر أن النحاة الخالفين قد نقلوا رأي ابن مالك . وممن 
نقل رأيه السيوطي( والأشموني) . 

أضف إلى ذلك اهتمامهم بكتابه ( شرح الكافية الشافية ) ؛ فقد ذكروا 
أنه يحتوي على مسائل قد لا توجد في شرح التسهيل.نفسه . 

قال السيوطي : « وهذه المسألة مذكورة في الكافية الشافية ساقطة من 
التسهيل ع»(©) . 

وهذا يدل على شمولية ( شرح الكافية الشافية ) . 


(1) التذييل والتكميل 472/7 مخطوط . 
إل 
(9) الهمع لارة١؟‏ . 
( 
( 


شرح الكافية الشافية ؟/ر105 . 


غ) شرح الأشمونى 1/5" . 


) 
١ 3 الهمع‎ )0( 


تحريك 


- المضاف إلى باء المتكلم بين العراب والبناء . 
قال ابن مالك : « زعم الجرجاني » واين الخشاب ؛ وابن الخباز أن 


انمداكي الماع الارقي عليه يناك لاما 


5 امع و 
فإن زعم أن سبب بنائه إضافته إلى غير متمكن رد ذلك بثلاثة أوجه : 


أحدها : أن ذلك يوجب أن يكون المضاف إلى الكاف والهاء وسائر 
الضمائر مساويًا للمضاف إلى الياء . وذلك باطل . 

الثاني : أن ذلك يوجب يناء المثتى المضاف إلى ياء المتكلم وذلك أيضًا 
باطل . 

الثالث : أن المضاف إلى غير متمكن لا يجوز بناوه دون أن يكون ذا 
إيهام يفتقر بسيبه إلى الإضافة لتتكمل دلالته بها ك ( غير ) و ( مثل ) . 


والمضاف إلى ياء المتكلم لا يشترط في خفاء إعرابه ذلك فعلم أنه معرب 


و00 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 

تعددت أقوال النحاة فى هذه المسأآلة على النح التالى : 

أولاً : مذهب الجمهور 7( , وهو أن المضاف إلى ياء المتكلم معرب 
بحركات مقدرة رفعًا ونصبًا وجرا لاشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم. 


. شرح الكافية الشافية ؟//85؟‎ )١( 


(؟) انظر رأي:الجمهور في : الارتشاف 184/4 ء شرح الأشموني ؟/لاة١‏ . 


؟25 


ثانا : مذهب الجرجاني( , وابن الخشاب! . واين الخباز9) , 
والمطرزي9) ٠‏ وظاهر كلام الزمخشري*') أنه مبني 3 

كالكا + مذمن :اين هنر( أنه معرب ولا ميدى . 

وابعًا : مذهب ابن مالك أنه معرب وتقدر الحركة في حالتي الرفع 
والنصب ؛ وتظهر فى حالة الجر . 

وقد انفرد اين مالك بهذا المذهب ء قال أبى حيان : « ولا أعرف له سلقًا 
فى هذا المذهب )0 . 

أما من ذهب إلى بناء الممرب المضاف إلى ياء المتكلم غير المثتى ولا 
المجموع على حد المثنى فقد استدل يأنه مضاف إلى غير متمكن ؛ إذ أضيف 
لياء المتكلم , وياء المتكلم موجبة للبتاء"© . 


) المقتصد ١ك/رءغ؟‏ . 
؟) المرتجل ٠١9‏ . 
') انظر رأي ابن الخباز في : شرح الكافية الشافية ؟/ر99؟ . 
المصياح قي التحى 55 . 


. ١097 المفصل‎ 


شرح الكافية الشافية ٠٠١١»‏ », التسهيل ٠ 1١١‏ شرح التسهيل ا/ر8/؟ . 


( 
( 
5) انظر رأي ابن جني في : الارتشاف 1840/4 » المساعد ؟/75/ , شرح الأشموني 191/7 . 
( 
) الارتشاف 6/ا188 . 

( 


انظر : شرح الكافية الشافية ؟/ر١ ٠١‏ , المساعد ؟//”الا؟ . 


رفت 


-أي: في المضاف إلى ياء المتكلم - من أسباب البناء(') المرتب عليها بناء 
الأسماء »9) , 


ورد( من قال بإعراب المضاف على من قال ببنائه على النحو التالى : 

أولاً : أن من يوجب بناء المضاف إلى الياء يتعين عليه بناء ما أضيف 
إلى الكاف والهاء وسائر الضمائر وهذا باطل ‏ ومن المعلوم » أن ما يؤدي إلى 
باطل فهى باطل . 

ثانيًا : أن المضاف إلى المثنى يتوجب إعرابه » لذا فبناؤه باطل , وما 
استلزم باطلاً فهى باطل . 

ثالثًا : أن المضاف إلى غير متمكن لا بد أن يكون مبهما يفتقر إلى 
الإضافة ليتضح معناه » ويستحق البناء , والمضاف إلى ياء المتكلم لا يشترط 


فيه ذلك ؛ لكسر آخره ‏ فعلم بهذا أنه معرب تقديرًا . 

ومن الجدير بالذكر أن ابن مالك ابتكر توجيهين9؟) يعضدان رأي من ذهب 
إلى يناء المضاف إلى ياء المتكلم على التحى التالي : 

التوجيه الأول : عدم ظهور إعراب المضاف إلى الياء في التصغير , 
والتكبيرء والتكسير , والتذكير , والتأنيث » في حين ظهور إعرابه إذا كان 
مقصورًا على هذه الأحوال » فتقول في التصغير : فُنّي ٠‏ وتقول في التكسير : 
فَنَّيَةٌ » فبان الفرق بينهما وتوجب بناء المضاف إلى ياء المتكلم لعدم ظهور 


(1) للبناء أسباب عدة ذكر متها اين يعيش ما هذا نصه« وأسباب البناء مشابهة الحرف نحو الذي والتي 
أى تضمن معنى الحرف نحو أين وكيف أو وقوعه موقع الفعل المبني نحى نزال وتراك » . انظر : شرح 
المفصل 9/8" . 

(؟) شرح الكافية الشافية "/ر١٠٠٠‏ . 

(1) انظر : شرح الكافية الشافية ؟/١٠٠٠‏ » وشرح التسهيل 580 . 


. () انظر : شرح التسهيل ا/ر8؟ ء شرح الكافية الشافية ؟/ر١١ ٠١‏ . 
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الحركة في التكسير والتثنية ... الخ ؛ لأن هذه الأحوال ترد الأشياء إلى 
أصولهاء فلو كان أصل المضاف إلى ياء المتكلم الإعراب لظهر في هذه الأحوال 


التوجيه الثاني : أن المضاف إلى الياء فيه سبب من أسباب البناء ظاهر 
وهو شبهه ب ( الذي ) » فكلاهما مختوم بياء » مكسور ما قبلها لزومًا » صالحة 
للحذف » ليست حرف إعراب والمضاف معهما يتغير فى تثنيته وجمعه : 

إذن المضاف إلى ياء المتكلم مناسب ل ( الذي ) من هذه الوجوه »و 
إلى الياء بمناسبة ( الذي ) » شبيه باستحقاق بناء رَقَاشٍ بمناسبة نَزَالِ » 9) 
رأي اسن مالسك: 

ابتكر اين مالك فى هذه المسآلة مذهيًا جديدًا : وهى إعراب المضاف إلى 
الياء مع تقدير الحركة في حالتي النصب والرفع وظهورها في حالة الجر ؛ لأنْ 
2 فى تقدير إعرابه تكلف يخالف الظاهر لق : 

ولم يسيق ابِنَ مالك أحدٌ من النحاة في الإتيان بهذا المذهب » قال 
أبى حيان : « ولا أعرف له سلقًا في هذا المذهب »00 . 

وكا كز لوطا وف مسر مسي إند معز يها رعو 
متميزين لم يسبق إليهما على الرغم من مخالفته لهما . وقد سبق ذكرهما » قال 
ابن مالك : « وهذا التوجيه والذي قبله من ا معاني التي انفردت بالعثور عليها » 


دون سبق إليها » ©) 


1 
5 


)شرح التسهيل 580 . 
( 
(5) الارتشاف 1840/4 . 
(9) ش 


المصدر نفسه ؟/رةلا؟ . 


حء 


ه25 


واستدل على إعراب المضاف لياء المتكلم بقياس الطردء ومجاراة النظائرء 
قال : « لآن لبناء الأسماء أسبابًا كلها منتفية منه » فيلزم من الحكم ببنائه 
مخالفة النظائر » فلذلك اتبعته ردًا » ولم أن من خلافه بدا »(0) . 

ويلحظ فى النص السايق أهمية القياس والنظائر عنده » وأثرهما فى بناء 


آرائه . 


وأهتم أبن مالك بتحليل آراء العلماء ‏ وتبيين المقصود منها وحملها على 
المشهور من القواعد , كما فعل برأي ابن السراج في هذه المسالة إذ ظاهر 
كلام ابن السراج7) يوحي ببناء المضاف إلى ياء المتكلم» لكن ابن مالك حلل 
كلامه على إعراب المضاف إلى الياء . 

قال في ( شرح التسهيل ) : « وفي كلام اين السراج احتمال » وسأيين 
مراده إن شاء اللّه »9) . 

وقال في ( شرح الكافية الشافية ) : « وفي كلام ابن السراج ما يوهم 
بناء المضاف إلى ياء المتكلم فإنه قال في ( باب الكنايات ) : « لأن هذه الياء لا 
يكون قبلها حرف متحرك إلا مكسورً . وهي مفارقة لأخواتها في هذا . ألا 
ترى أنك تقول : ( هذا غلامه ) فتعرب » فإذا أضفت ( غلامًا ) إلى نفسك 
قلت: ( هذا غلامي ) فيذهب الإعراب . . 

وإنما أراد : فيذهب لفظ الإعراب ؛ لأنه قال بعد ذلك : « وإنما فعلوا ذلك 
لأن الضم قبلها لا يصلح - ولم يقل فإن الرفع - فلما عُيِّنَ لها الرفع وهى أوّل 
مُيّر لها النصب إذ كان ثانيً وألزمت حالاً واحدة , فقال : ( عُيِّر لها الرفع ): 


. المصدر نفسه اىر.8؟‎ )١( 
. ١27/9 الآصول في النحى‎ )5( 
. شرح التسهيل #/رثلا؟‎ )5( 


اك 


لعل الصنوات ما ذهب إليه جمهور النحاة من أن المضاف لياء المتكلم 
معرب بحركات مقدرة في الأحوال الثلاثة ؛ لأنّ حركة ما قبل ياء المتكلم 
مكسورة لزومًا في الأحوال الثلاثة لمناسبة ياء المتكلم » وحركة الإعراب متغيرة 
بتغير العوامل الداخلة على الكلمة . فاكتسبت الأولى صفة اللزوم واكتسبت 
الأخرى صفة التغيير فالمعنيان ضدان والضدان لا يلتقيان » فإن جاءت الأولى 
في موضع جر لا يعني أنها حركة إعراب » وأيضًا فإن القول يتقدير حركة 
الإعراب حال الجر أولى ؛ طردًا لتقدير الحركة في حالتي الرفع والنصب . 

أما من قال يبنائها » أى أنها ليست بمبنية ولا معرية فمذهبه فيه ضعف » 
قال الأشموني : « وكلا هذين المذهبين بَيِّن الضعف »(2 . 


. ٠١ ١١ر/ا شرح الكافية الشافية‎ )١( 


. ١9ال//؟ شرح الأشموني‎ )١( 


ا 


0 - نحصب نعت معمول اسم الفاعل ا" 


إذا أتبع اسم الفاعل الصالح للعمل » وكان المتبوع مخفوضًا » والتايع 
تغكا :+ أوحن بعض النحاة خفض التابع حملاً على اللفظ كقولك : ( هذا مكرم 
ابتك الكبير, ' ومهينٌ غلامك الحبشي )؛ وأجاز آخرون نصبه حملاً على المحل , 
كقولك : ( هذا مكرم ابنكَ الكبيرّ . ومهين غلامك الحبشي ) 29 , واختاره ابن 
مالك » قال : « والحجة في جوازه القياس على نعت المجرور بالمصدر » فإن 
حمله على المحل ثايت كقول الشاعر : 


اس لهاس 0 
حتى تهجر في الرواح وهاجه 


با ل اه 


طلب المُعَقّبٍ حَقَّه الْمَظلُومُ . 


واستدل من أجاز ذلك بالقياس , فكما أن نعت المجرور بالمصدر رفع على 
المحل فكذلك نعت مجرور اسم الفاعل يجوز تصيه على المحل ٠‏ بل هى به أولى ؛ 
لآن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أى الاستقبال فإن إضافته ستكون على 
نية الانفصال ؛ أضف إلى ذلك أنه أمكن في الفعل عمالاً من المصدر . 


فمن رفع نعت المجرور بالمصدر قول الشاعر : 


حتى تَهَجِرَ في الرواح وهاجه 


86م عي 


طلب المُعَقَّبٍ حَقَّه الْمَظلُومٌ © 


(*) انظر المسالة في : شرح حمل الزجاجي 8/5 : شرح الكافية الشافية ٠١49/5‏ ؛ الارتشاف ه//ا/1؟”, 
المساعد ؟//1-” » شرح الأشموني "؟/774 , شرح التصريح ١"‏ لا. 

. ؟١ا//؟ انظر الخلاف في : شرح الجمل 8/6 » الارتشاف ه///9؟؟ , المساعد‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية ؟/ر44 ٠١‏ . 

(؟) انظر : تخريج البيت في شرح الكافية الشافية "/58 ٠١‏ » والشاهد : ( طلب المعقب ... المظلوم ) » 
فالمعقب فإعل في المعنى » والمظلوم صفة له قتيعته ياعتيار المحل . 


ومثله قول الآخر : 


السنّالك الثغرة اليقظانٌ سَالكّيًا 
مشئ الهلوك عليها الخَيُعَّل الفُخْلُ () 

قال ابن مالك : « وكما جاز في صفة المجرور بإضافة المصدر الحمل على 
المعنى كذلك يجوز أن تحمل صفة المجرور باسم الفاعل على المعنى فيقال : 
( هذا مكرم ابنك الكبيرٌ » ومهين غلامك الحبشي ) . بل اسم الفاعل أولى بذلك 
لأن إضافته وهى بمعنى الحال , أى الاستقبال فى نية الانفصال » ولأنه أمكن 
في عمل الفعل من المصدر ولذا يعمل مضمرا! » ومؤخرًا بخلاف المصدر »20 . 

وبلحظ فى استدلالات ابن مالك فى هذه المسألة ما يلى : 

أول1 : استعماله القياس التنظيري فقد نصب نعت مجرور اسم الفاعل 
حملاً على المحل تنظيرًا لنعت مجرور المصدر فإنه يرفع حملاً على امحل . 

ثانيئًا : يحتج ابن مالك بالقياس إن لم يجد سماعًا . قال: 
« ويجوز في نعت المجرور النصب على امحل كما جاز في المعطوف وإن لم أجد 
له شاهدًا والحجة في جوازه القياس على نعت المجرور بالمصدر 7 . 

ثالث : استعماله القياس المعضد بالسماع الفصيح عن العربء قال : 
0 والحجة فى جوازه القياس على ذنعت المجرور بالمصدر » فإن حمله على المحل 
ثابت كقول الشاعر : 


») والشاهد : ( مشي الهلوك ... الفضل‎ , ٠١ انظر تخريج الشاهد في : شرح الكافية الشافية ؟/رة؛‎ )١( 
. والفضل صفة له فتيعته باعتبار المحل‎ ٠ فالهلوك فاعل في المعنى‎ 
. ٠١ (؟) شرح الكافية الشافية "/رة؛‎ 


(؟) المصدر نفسه ؟/رة؟ ٠١‏ . 


ك5 


حتى تَهَجَّرَ في الرواح وهاجَّهُ 
طلبّ المُعَقَّبٍ حَقّه الْمَظْلُومٌ ».00 

وابعًا : اهتمامه بالسماع وتقصيه فى البحث عنه ويدل عليه قوله : 
« وإن لم أجد له شاهدًا » 9). 

خامسا : انفراده بهذا الاستدلال القياسي إن لم يتطرق لهذا الدليل 
أحد قبله - وذلك فيما بحثت - . 

ولعلّ الصواب ما ذهب إليه المجيزون من جواز نصب نعت مجرور اسم 
الفاعل حملاً على الموضع ؛ لتعضيده بالقياس القائم على سماع قصيح ؛ 
إضافة إلى « أنه يجوز فى التابع ما لا يجون فى المتبوع »() وعليه يمكن القول 


تحوان تضى هنذا التعت: : 


(1) المصس نفسه 58/5 ٠١‏ . 


(1) المصدر نفسه ا/ا؛ ٠١‏ , 


(9) شرح المقدمة الجزولية الكبير ؟//881 . 
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. © الخافض بعد حذف حرف القسه‎ - ١ 

ورد تساول عن الخافض بعد حذف حرف القسم والتعويض منه » هل 
الجر حال التعويض بالعوض من الهمزة أو هاء التنييه أم بالحرف المحذوف 
منه ؟ اختار ابن مالك في ( شرح الكافية الشافية ) إلى أن الجر يكون 
بالعوض من الهمزة أو هاء التنبيه : قال : « مذهب الأخفش أن الجر هنا 
بالعوض من الحرف لا بالحرف المحذوف . وتبع الأخفش في هذا جماعة من 
المحققين وهى مذهب قوي ٠‏ لأنه شبيه بتعويض الواى من الباءء والتاء من الوا . 

ولا خلاف في أن الجر بعد الواى ٠‏ والتاء بهما » فكذا ينبغي أن يكون الجر بعد 

(1 ) أق (ها ) بهما لا بالمعوض منه 2(" . 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 

ذهب جماعة من النحاة إلى أن حرف القسم إذا حذف وعوض منه الهمزة 
أ الهاء فإن الجر يكون بالحرف المحذوف لا بالعوض . وصحح اين مالك هذا 
الرأي في ( التسهيل )7 و ( شرح التسهيل )() , لكنه نسب في ( شرح 
الكافية الشافية )2) هذا الرأي إلى بعض النحويين . 


قال الرضي :« يختص لفظ ( اللّه ) يتعويض« هاء»2 أو همزة 


(*) انظر : الكتاب ؟/رذة؛ , المقتضب 7"1١/”‏ , الأصول فى النحى 45١/١‏ ء التبصرة والتذكرة ١/ر؛؛‏ , 
شرح المفصل ثلره ٠١‏ . شرح جمل الزجاجي ١/رذهه‏ » شرح الكافية الشافية "م465 , التسهيل 
٠‏ ء شرح التسهيل "٠ ١/”‏ . شرح الرضى "١*”/4‏ . اليسيط "غ97 » الارتشاف 4/رهت"/7١‏ »2 
المساعد /رم١؟‏ , الهمع 6كره؟" . 

) شرح الكافية الشافية "/ر855 . 

. ١٠6١ التسهيل‎ ) 

(9) شرح التسهيل 5١١/٠"‏ . 

ان 


شرح الكافية الشافية ؟/ر854 , 


ام 


حرم 


الاستفهام من الجار » وكذا يعوض من الجار فيها : قطع همزة ( اللّه ) في 
الدرج » فكأتها حذفت للدرج ثم ردت عوضًا من الحرف »() , 

وذهب الكوفيون . والأخفش إلى أن الجر يكون بالعوض نفسه . 
وهو اختيار ابن عصفور؟" بوابن مالك في ( شرح الكافية الشافية )0 , 
وابن أبي الربيع2) » والسيوطي”" , وغيرهم . ش 

قال ابن مالك : « وتبع الأخفش في هذا ماع يو لفقي ود فلات 
قوى 2[ , 

وقال ابن أبي الربيع : « ولما كانت هذه الأشياء عُوْضَتُ من حرف القسم .. 
وحرف القسم يخفض »٠‏ جعلت هذه الأشياء خافضة »1 . 

فأما من قال : إن الجار هو الحرف المحذوف فقد استدل بالقياس فكما 
أن النصب ب ( أن ) المحذوفة بعد الفاء والواى وحتى وكي الجارة ولام الجحود 
فكذلك الجر بعد حرف القسم المحذوف المعوض منه الهمزة والهاء يكون 
بالحرف المحذوف لا بالعوض منه( . 


وأما من قال : إن الجار هى العوض من الحرف المحذوف بهاء التنبيه أى 


. 7١5/4 شرح الرضي‎ )١( 

(؟) شرح جمل الزجاجي ١/ةده ٠‏ وأنظر : الارتشاف ١118/4‏ . 

(؟) شرح الكافية الشافية ؟/ر455 . 

(4) البسيط "98 . 

(0) الهمع 6ر85" . 

(1) شرح الكافية الشافية ؟/ر855 . 

(9) البسيط "غ58 . 

(4) انظر : شرح الكافية الشافية »"/ر855 , شرح التسهيل ر- "١‏ , الهمع 574/6 . 


بحر 


الهمزة مثل : هآ الله لأفعلن » هآ ألله لأفعلن . آلله لأفعلن فقد استدل بقياس 
الطرد . فكما أن الواى تكون عوضًا من الباء » والتاء عوضًا من الوا » ويكون 
الجر بعد الواى والتاء بهما فكذلك يجب أن يكون الجر بعد الهمزة أى هاء التنبيه 
بهما لا بالمعوض منه ؛ وذلك طردًا للباب على وتيرة واحدة() . 

وقوى ابن مالك هذا المذهب بناء على هذا الدليل . 

ولعلّ الصواب هو ما ذهب إليه أبى حيان من عدم التفضيل لأن القياس 
يدعم كلا الرأيين كما فى الهمع . 9) . 
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. 5574/6 انظر : شرح الكافية الشاقية »"//865 , شرح التسهيل ثاثر. ١؟ , الهمع‎ )١( 


(؟) الهمع غلره؟؟ . 


نقذ 
لا - (إها ) حرف عن حروف العطف©) . 


ورد تساؤل عن ( إما ) الثانية في نحو قولك : (جاء إما زيد وإما عمرو), 
هل تم النسق بها أم بالواى ؟ . 

ذهب أكثر النحاة إلى أن ( إما ) الثانية هي العاطفة » وهي بمنزلة ( أى ) 
في نحو قولك : ( جاء زيد أى عمرى ) » وذهب الفارسي وابن مالك إلى أن الواى 
هي العاطفة . وأما ( إما ) فيجاء بها لمعنى من المعاني المفادة ب ( أو ), 
وهي بمنزلة ( لا ) في نحو قولك : ( لم يقم زيد ولا عمرى ) قال ابن مالك: 
« (إما ) المسبوقة بمثلها عاطفة عند أكثر النحويين : ومذهب ابن كيسان . 
وأبي علي أن العاطف إنما هو الواى التي قبلها وهي جائية لمعنى من المعاني 
المفادة ب ( أى) . ويقولهما أقول في ذلك تخلصًا من دخول عاطف على 
عاطف ؛ ولآن وقوعها بعد الواى مسبوقة بمظها شبيه بوقوع ( لا ) يعد الواو 
مسبوقة بمثلها في مثل : ( لا زيد ولا عمرى فيها ) و ( لا ) هذه غير عاطفة 
بإجماع فلتكن ( إِمّا ) مظها » إلحاقًا النظير بالنظير » وعملاً بمقتضى الأولوية 
وذلك أن ( لا ) قبل مقارنة الواو صالحة للعطفية بإجماع ومع ذلك حكم بعدم 
عطفيتها عند مقارنتها » فلأن يحكم بعدم عطفية ( إِمّا ) عند مقارنة الواى 


أحق وأولى 1 1 


(*) انظر المسالة قي : الكتاب 559/١‏ , المقتضب 28/8 , الأصول "/رهه , المقتصد ”/444 , شرح 
المفصل ٠ ٠١١/8‏ شرح الكافية الشافية ٠ ١57/5‏ شرح التسهيل "4غ ” » شرح الرضي 1-1/4: 
البسيط 771١/١‏ » رصف المباني ٠ ٠٠١‏ الجنى الداني 514 ٠‏ مغني اللبيب ٠١4/١‏ , المساعد 
"/اغ]غ ٠‏ شرح الأشموني ”/44؟ , شرح التصريح 185/8 , الهمع 0/ركه؟ . 


. ١؟؟5// شرح الكافية الشافية‎ )١( 
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وإليك تفصيل القول فى هذه المسألة : 

ذهب سيبويه" , وأكثر النحويين() إلى أن ( إما ) الثانية حرف عطف 

وذهب يونس( , وابنا كيسان ويرهان7') » وأبى علي الفارسي , وعبد 
القاهر الجرجاني") » وتابعهم ابن مالك( » وابن الناظم!) . والأشموني(» إلى 
أن ( الواى ) هي العاطفة لأنها أم حروف العطف », فتفيد الجمع المطلق . وأما 
(إما) فتفيد المعاني التي تفيدها ( أى ) وهي إما التخيير أى الشك أى الإبهام 
فهي بمنزلة ( لا ) فكما لا يقول أحد إن ( لا ) حرف عطف فكذلك الحال 
بالنسبة ل ( إما ) . 

فأما من قال : إن الواو حرف عطف فقد استدل بالآدلة التالية : 

أولا إجماع النحاة على أن ( الواى ) أم حروف العطف ,ء والقول : إن 
( إما ) حرف عطف يؤدي إلى دخول عاطف على عاطف » ودخول العاطف على 
العاطف لا يجوز . وغير معروف في كلام العرب!") . 


, ؛؟ةر/١ الكتاب‎ )١( 
. ٠١8ر/١ انظى : شرح الكافية الشافية "/ر”؟؟١ , الجنى الداني 578 ؛ مغنى اللبيب‎ )5( 
. 059 انظر : رأي يونس في الجتى الداني‎ 

انظر رأيهما في شرح الكافية الشافية /ر5؟؟1 , الجنى الدالنى 78ه . 


. 5١4 الإيضاح‎ 


شرح الكافية الشافية ؟/ر1"؟؟١‏ » وشرح التسهيل "/رغ 74 . 
انظر رأي ابن الناظم في : شرح الأشموني ؟/784 . 
(5) شرح الأشموني "784 . 


2, 1775/٠ شرح الكافية الشافية‎ » ٠١7/8 انظر : الإيضاح 8"" , المقتصد 485/7 , شرح المفصل‎ )٠١( 


( 
( 
( 

(9) المقتصد "/رهغة , 
( 
( 


شرح الرضي 1١7/84‏ 


موف 


ثانيسًا : وقوع ( إما ) الثانية غير العاطفة بعد الواو مسبوقة بمثلها 
نحى : ( جاء إما زيدٌ وإما عمرى ) شبيه بوقوع ( لا ) بعد الواى مسبوقة بمثلها 
نحى: لا زيد فيها ولا عمروّ « ولا هذه غير عاطفة بإجماع فلتكن ( إما ) 
مئلها , إلحاقا للنظير بالنظير » وعملاً بمقتضى الأولوية وذلك أنْ ( لا ) قبل 
مقارنة الواو صالحة للعطفية بإجماع ومع ذلك حكم يعدم عطفيتها عند 
مقارنتهاء فلأن يحكم بعدم عطفية (إما ) عند مقارنة الواى أحق وأولى »( . 

ثالثًا ٠:‏ مجيء( إما ) في بداية الكلام » وذلك لا يجوز في حروف 
العطف . 

قال ابن يعيش :« إن أبا علي لم يعد ( إما ) في حخزوف العطف , 


00 


لابتدائك بها من نحو قوله تعالى: ( إِيَآْدَتْمَدّبَوَِمَآدَلتّحِدَ فوم 
حُشَنا 4 7 » وذلك أن موضع ( أن ) في كلا الموضعين رفع بالابتداء والتقدير 
: إما العذاب شأنك أى أمرك وإما اتخاذ الحسن » وحكى سيبويه : إما أن يقوم 
وإما أن لا يقوم فموضع ( أن ) فيها رفع 0 . 

وأما من قال : إن ( إما ) الثانية المسبوقة بمثلها هي العاطفة فقد استدل 
بما يلي : 

أولآ : أن الواى لا يمكن أن تكون هي العاطفة ؛ لأن معنى الواى الجمع 
المطلق » وهذا المعنى لا يتطايق مع هذا التركيب » فهذا التركيب يفيد إما 
التخيير أو الشك أى الإبهام » وهذه المعاني خارجة عن معنى الوا : لذا يجب 
أن تكون ( إما ) هي العاطفة . 

قال المرادي : « لا يصح أن تكون الواى عاطفة للكلام لأنه فاسد ؛ لأن 
)١(‏ شرح الكافية الشافية "ا/ر5؟؟١‏ . 


(؟) سورة الكهف 46 . 
٠‏ (9) شرح المفصل ث/ر١٠‏ . 


رد 


الواو مشركة لفظًا ومعنى ٠‏ والكلام الذي فيه ( إِمّا ) ليس على ذلك بل على 
المخالفة من جهة المعنى » (). 
ثانياا : أن الواى قد تحذف ويستغنى عنها ب ( إما ) كقول الشاعر : 
يا ليتما أُمُّنَا شََالَتْ نعامتها 
إما إلى جنةإما إلى نار9) 
وقول الراجز : 
لا تتلفوا آبا لكم إما انا إما لكم 7() 
أى أن تعاقب ( أى ) ( إما ) كقراءة أبّيْ - رضي اللّه عنه - : 8 وإنا أو 
إياكم لاما على هدى أى في ضلال مبين 4 )»و ( أن ) عاطفة بإجماع؛ فلتكن 
( إما) مثلها حتى يتفق المتعاقبان . 
ورد ابن مالك هذا الدليل قائلاً : « والجواب عن الأولى أن ذلك معدود من 
الضرورات ... والجواب عن الشبهة الثانية أن المعاقبة التي في : ( قام إما زيد 
وإما عمرى » وقام إما زيد أى عمرى ) شبيه بالمعاقبة التي في : ( لا تضرب 
يذو غدرا مولا حتعرى ون الى عفرا )+ ولااتعادي في الحقاء اوفاخ 
(لا)» فليكن منتفيًا مع ( إما ) ليتفق المتماثلان ولا يختلفا »© . 
ويلحظ في النص السابق رد ابن مالك الرأي القائم على الضرورة 
وتفضيله الرأي القائم على القياس . 


. ٠٠١ رصف المياني‎ )١( 

(5) شرح التسهيل ثايرغ؛7؟ . 
(؟) المصدر نفسه "/ر4غ؟ . 
(9) سيا ]؟. 


(0) شرح التسهيل "غ7 . 


ع 

ومن الجدير بالذكر أن ( إما ) الأولى ليست عاطفة بإجماع النحاة ؛ إذ لا 
يوجد معطوف عليه في الجملة قبل ( إما ) الأولى9) . 

ولعلٌ الصواب ما ذهب إليه الفارسى وتبعه فيه ابن مالك ؛ لأ العطف 
نسق بين ركنين سواء أكان هذان الركنان مفردين أم جملتين » فالواى حرف 
من حروف العطف ومعناه الجمع بين الشيئين في الحدث من غير اعتبار لكيفية 
أ زمن . 

إذن يودي ( الواى ) وظيفتين : أحدهما تركيبية : وهي النسق . والأخرى 
دلالية : وهي الجمع المطلق ء فعندما يريد المتكلم معنى من المعاني يبقي على 
هذه الواو لوظيفتها التركيبية وهي النسق ثم يأتي ب ( إما ) لإفادة هذا المعنى 
الذي أراده المتكلم » ويمكن الأخذ بهذا الرأي ؛ للأسباب التالية : 

أولاً : التمسك بهذا الرأي يخلص من دخول عاطف على عاطف وهى 

ثانيئًا : التزام الواى في هذا التركيب يدل على أنها حرف عطف ؛ فهي 

قال الأزهري : « وأما قوله : 

يا ليتما أمنا شالت نعامتها أيما إلى جنة أيما إلى نار 
فشان حذف الواو »9 . 

ثالثا : القول بعطفية ( إما ) الثانية يستوجب القول بعطفية ( إما ) 
الأولى » وكما هو معلوم أن ( إما ) الأولى غير عاطفة بإجماع النحاة فلتكن 
الثانية مثلها . 
)١(‏ البسيط ١م71‏ » الجنى الداني ٠ه‏ مقني اللبيب ١/ر4١٠١‏ . 


. ١45/5 (؟) شرح التصريح‎ ٠ 


0 


وابعا : لوكانت ( إما ) بمعنى ( أى ) لما افترقت عنها من جهة الحكم 
والمعنى والذات . 

أما من جهة المعنى ف ( أى ) تفيد الشك بعد اليقين نحى : ( ضريت زيدًا 
أى عمرًا ) »و ( إما ) تفيد الشك في أول الأمر نحى : ( ضربت إما زِيدًا وإما 
عمراً ) . 

وأما من جهة الحكم ؛ فلأن ( إما ) الأولى تقع قبل معمول الفعل فتقول : 
(جاء إما زِيدٌ )؛ وما كان قبل معمول الفعل لا يعطف عليه فلا تقول: ( ضريت 
وزيدًا ) » فلى كان ( إما ) حرف عطف لما جاز أن يقع بين الفعل ومعموله , 
نحو: ( ضريت إما وزيدًا ) » أو يقع بين الفعل وفاعله نحو : ( جاعني إما وك 
وإما عمروٌّ ) ؛ لآن الفاعل كالجزء من فعله فلا يصح تجرده منه » فكلما كان 
احتياج الفعل للاسم أشد كان من العطف أبعد ؛ إضافة إلى أن ما بعد ( إما ) 
اسم وما قبله فعل ‏ نحى : ( ضريت إما زيد ) » والفعل لا يعطف عليه الاسم 
فتبين بذلك أن ( إما ) ليست من حروف العطف . 

وأما من جهة الذات فإن ( أى ) مفردةى ( إما ) مركية من ( إن ) و (ما) 
والدليل على أنها مركبة أن الشاعر إذا اضطر إلى إلغاء ( ما ) منها عادت إلى 
أصلها وهو ( إن ) ٠‏ نحو قول الشاعر : 

لقد كدَبّفَك نفسك فاكْذيّئها 


فإِنْ جَرَعًا وَإِنْ إِجُمالٌ صبر () 


(1) أنظر : الكتاب ١/ر7"؟‏ , #/ر775 , شرح المفصل ٠١1/6‏ . 


لجح ا 
الا 
ج0000 ااا 


2 لمات الام تههاب : 


2 


- موقف ابن مالك معن الاستهحاب . 


الباف الثا 
الاستصحاب واين مالك 


13 


26 


أ - يُمضيد : موقف ابن مالك من الاستصحاب : 

إن الاستصحاب - كما سبق وأن مر - يقاء حال اللفظ على ما يستحقه 
في الأصل متى عدم دليل إخراجه عن الأصل , ومثل ذلك أن تقول : إن الأصل 
في الأفعال البناء ولكن متى وجد دليل يخرجها إلى الإعراب قبل ؛ لأن 
استصحاب الحال من أضعف الأدلة . 

وقد صرح ابن مالك بلفظ الاستصحاب في كتابه (شرح الكافية الشافية) 
قائلاً : « إن الكوفيين إذا أضافوا العدد المركب أعريوا صدره بحسب مقتضى 
العامل » وجروا العجز بإضافة الصدر إليه فيقولون : ( هذه خمسةً عشر زيد). 
و ( اقبض خمسة عشرك ) »و ( اكفف عن خمسة عشر غيرك ) . 

والبصريون لا يرون ذلك . بل يست صحيون البناء في الإضافة كما 
يستصحب مع الألف واللام بإجماع (0) 

ويهتم ابن مالك في ( شرح الكافية الشافية ) بالأصول فكثيرا ما يذكرها 
كقوله في معنى (الفا ) : « فالاصل في استعمالها أن يعطف بها لاحق مرتب 


ره يل 


متصل بلا مهلة كقوله تعالى : # مَلتَضَيَنكَ 4 28 © 
وقوله في أصالة التذكير : « لما كان التذكير أصلاً استغني عن علامة 
بخلاف التأتيث فإنه فرع فافتقر قر إلى علامة ؛ وهي : تاء أى ألف مقصورة أو 


ممدودة » 0 


وقوله في أصالة ألف التأنيث المقصورة : « قد تقدم في ( باب ما ينصرف 


. 1281/5 شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 0 الانفطان:‎ )0( 
. ١؟.5ر/" (؟) شرح الكافية الشافية‎ 


(4) المصدر نفسه 7791/6 . 


غ١‎ 

وما لا ينصرف ) أن ألف التأنيث المقصورة أصلّ للممدودة »27 . 

وقوله في أصالة كسر همزة ( إِنْ ) : « إن - بالكسر - هي الأصل ؛ لأن 
الكلام معها جملة غير مؤولة بمفرد , وأنْ - بالفتح - فرع ؛ لأن الكلام معها 
في تأويل مفرد » وكون الشيء جملة من كل وجه ؛ أو مفردًا من كل وجه أصل 
لكونه جملة من وجه ٠‏ ومفردًا من وجه ؛ ولأن المكسورة مستغنية بمعمولها عن 
زيادة والمفتوحة لا تستغني عن زيادة » والمجرد من الزيادة أصل للمزيد فيه , 
ولأن المفتوحة تصير مكسورة بحذف ما تتعلق به كقولك في ( عرفت أنّك بر ) : 
إنك بر »ولا تصير المكسورة مفتوحة إلا بزيادة كقولك في ( إنك بر ) : عرفت 
أنك بر . والمرجوع إليه بحذف أصل للمتوصل إليه يزيادة »9 . ش 

ومن اهتمامه بالأصل أيضًا عدم ترجيح الفرع عليه كقوله في دخول اللام 
على معمول الخبر : « أجاز الأخفش نحو : ( إني لبك وثقت ) مع أنه لا يجين : 
( إني بك لوثقت ) . ومعلوم أن اللام إنما دخلت على معمول الخبر لوقوعه قبل 
الخبر من أجل أنه واقع موقعه فكأنها دخلت عليه . فإذا لم يكن هى صالمًا لها 
فلا حظ لمعموله فيها , وإلاً لزم ترجيح الفرع على الأصل )(© . 

وهكذا تراه يهتم بالأصول ويقررها ويبقيها على حالها دون إخراجها عن 
أصلها لأن في ذلك تكلقًا إلا إن وجد دليل يخرجها عن أصلها . مثال ذلك 
قوله في إعراب ( حبذا ) : « ولا يصح قول من قال ( حبذا ) فعل يرتفع به 
المخصوص على أنه فاعله . فإن ذلك تكلف ما لا يحتاج إليه من إخراج لفظ 
مما هق أصله » 9). 


المصدر نفسه 4/ر77/49 . 


لق 

(؟) المصدر نفسه ١/ر45ع‏ . 
(؟) المصدر نفسه 5/راةع . 
0( 


المصدر نقسه ١١11/١‏ . 


ادحل 


وإذا تعددت الأقوال في المسألة فإنه يرجح منها ما يستصحب الأصل : 
كقوله في مسالة : الضمير المتصل باسم الفاعل : « في الضمير المتصل باسم 
الفاعل من نحى : ( معطيك ) و ( المعطيك ) خلاف. فمذهب سيبويه وأكثر 
المحققين أن يحكم له من الإعراب بما يحكم للظاهر الواقع موقعه ... وحكم 
الأخفش لهذا الضمير بالنصب مطلقًا . وحكم له الرماني والزمخشري بالجر 
مطلقًا وهى أحد قولي المبرد وأجاز الفراء الوجهين . والصحيح ما رآه سيبويه ؛ 
لأن الظاهر هى الأصل والمضمرات نائبة عنه » فلا ينسب إلى شيء منها ما لا 
ينسب إليه إلا فيما لا مندوحة عنه من مواضع الشذون »27 . 

وهكذا ترى ابن مالك يخالف رأي من خرج عن الأصل ٠‏ بل ويرده وينعته: 
بالضعف . كقوله في رأي الأخفش في جواز تعدية غير ( أعلم ) و ( أرى ) 
بالهمزة إلى ثلاثة مفعولين من أخواتها القلبية الثلاثية : « ومذهبه في هذا 
ضعيف لأنّ المعدّى بالهمزة فرع المعدّى بالتجرد وليس في الأفعال متعديًا 
بالتجرد إلى ثلاثة فيحمل عليه متعد بالهمزة » 9). 

وقوله في مسألة : ( سحر ) معرب ولا يكون مبنيًا : « زعم صدر الأفاضل 
أن ( سحر ) المشار إليه مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف التعريف . وما 
ذهب إليه مردود بثلاثة أوجه : 

أخدها : أن ما ادعاه ممكن , وما ادعيناه ممكن لكن ما ادعيناه أولى: 
لأنه خروج عن الأصل بوجه دون وجه ؛ لأن الممنوع من الصرف باق على 
الإعراب » بخلاف ما ادّعاه ؛ لأنه خروج عن الأصل بكل وجه »00 . 


(1) المصدر نفسه ؟/؟ ١٠١‏ » وأنظر المسألة فى ص : 4494 . 
(؟) المصدر نفسه ”؟/؟/ه , وانظر المسالة في ص : 445 . 


(؟) المصدر نفسه 1675/7 , وانظر الوجهين الآخرين في المصدر المذكور وفي ص : 405 . 


ودف 


وقوله في مسألة : تمييز ( كم ) الاستفهامية مفردٌ ولا يكون جمعًا : « ثم 
أشرت إلى أن الكوفيين يجيزون أن يكون مميز الاستفهامية جمعًا » وأن 
البصريين لا يجيزون ذلك » فإن ورد ما يوهمه تحى : ( كم شهودًا لك ) ؟ 
حمل على أن ( شهودا ) حال ؛ وأن المميز محذوف ء والتقدير : كم نفسًا 
شهودًا لك ؟ . ثم أشرت إلى أن هذا التوجيه مرتب على ما لا خلاف في جوازه 
وهى حذف المميز لدليل يدل عليه . بخلاف القول بن الجمع مميز في المثال 
المذكور , فإنه يلزم إجراء ( كم ) في تمييزها مع كونها فرعًا على أسماء العدد 
على وجه لم يستعمل في الأصل فكان مردودًا 202 . 

وقد يشير ابن مالك إلى الأصل المرفوض ( المتروك ) كقوله في أصل 
(دعوت) : « ( دعوت ) في الأصل ( دعّى ) لكنّه أصلٌ مرفوض » إذ ليس في 
الأسماء المتمكنة ما آخره حرف علة يلي ضمة »() , 

وقوله في صرف ( ألْبُب ) : « حكى أبى عثمان أن أبا الحسن يرى 
صرف ( أليب ) علمًا لأنه باين الفعل بالفك . وهذا عندي لا يكون مانعًا من 
اعتبار الوزن ؛ لآن الفك رجوع إلى أصل متروك فهى نظير ما ألحق إعلاله 


ك(استحوذ) « 0 : 


. ١7١١/5 المصدر نفسه‎ )١( 
, "5.١/6 (؟) المصدر نفسه‎ 


(؟) المصدر نفسسه ؟/ر475١؟‏ . 


ب - مسائل الاستصحاب : 


وهي أريع مسائل : 
١‏ - تعدية غير ( أعلم )و ( أرى ) من أخواتها بالهمزة إلى ثلاثة 


+2 العتهير ‏ تمل ماسم الفاعل»: 
*" - ( سحر ) معرب ولا يكون مينيًا . 
- تمييز ( كم ) الاستفهامية مفرد ولا يكون جمعا . 


مع 


١‏ - تعدية غير ( أعلم ) و( أرصس ) من أخواتها بالهمزة إلى 


ذهب الأخفش إلى جواز تعدية غير ( أعلم ) ى ( أرى ) بالهمزة إلى ثلاثة 
مفعولين من أخواتها القلبية الثلاثية » وضعف مذهبه ابن مالك قائَلاً : « ومذهيه 
في هذا ضعيف لأنّ المعدى بالهمزة فرع المعدى بالتجرد وليس في الأفعال 
متعديً بالتجرد إلى ثلاثة فيحمل عليه متعدّ بالهمزة اا 

وإليك تفصيل القول فى هذه المسألة : 

في هذه المسألة مذهيان هما كالآتي : 
ا مذهب الاول : 


يرى أصحاب هذا المذهب أنه لا يجوز أن يتعدى إلى ثلاثة مفعولين إلا 
سبعة أفعال وهي : ( علم ) ٠و‏ ( رأى ) المتعديان إلى مفعولين , و ( أَنْيَا ) , 
و (نبّا) »و ( أخْبَّر) »و ( حَبَّر) »و ( حدّث ) إذا ضمنت معنى أعلمت 
فتقول : أعلمت زيدًا عمرًا قائَما و أريت أخاك بكرا منطلقًا . 


وهذا مذهب جمهور النحاة كسيبويه9) , والمبرد7) ؛ والفارسر9) , 
والمازني!* » وعبد القاهر الجرجاني( , والزمخشري" . والصيمري2 , 


 هالاث//؟ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. ءار/١ ؟) الكتاب‎ 

) المقتضب */؟؟١‏ . 

. ٠٠07 الإيضاح‎ ) 

ه) الخصائص ١/رالا؟‏ . 

) المقتصد ١/رة؟ة‏ . 

() المفصل 509 . 

(4) التبصرة والتذكرة ١/ر-؟١‏ . 


21 


والعكْيري7١)‏ 8 واين يعيش9) واين عصفور() » وابن مالك92) والرضي*) 5 
وابن أبي الربيهء9) 2« وأبي حيان2) »واين عقيل) .2 والأشمونية) 0 
والأزهري(' ‏ والسيوطي(' . والصبان9') » وغيرهم . 
المذهب الثاني : 

يرى أصحاب هذا المذهب أنه يجوز تعدية باب ظننت قياسًا على أعلمت 
وأريت فتقول : ( أظننت زيدًا عمرًا عاقلاً ) »و ( أزعمته أخاه سائراً ) : 
وأحسيته وأخلته وأوجدته 8 

هذا مذهب الأخفش(") , واختاره اين السراج©) . 


أما أصحاب المذهب الأول فقد استدلوا بالاستصحاب : إذ الأصل فى 


(1) اللباب ١/رهه؟‏ . 

(5) شرح المفصل /اىركة . 

(؟) شرح جمل الزجاجي ١/75؟‏ . 

(4) شرح الكافية الشافية الرالاه » وشرح التسهيل ؟ير١ ٠١‏ . 
(5) شرح الرضي ١45/4‏ . 

(1) البسيط ١/رةغغ‏ . 


() الارتشاف 6/؟؟١ا؟‏ . 

(8) المساعد ا/ر.م؟. 

(9) شرح الأشموني اركه. 

. ؟7١١هر/" التصريح يمضمون التوضيح‎ )٠١( 

. الهمع 01/9؟‎ )١١( 

(؟1) حاشية الصبان ؟/لاه 

(؟1) الخصائص 3/1/١‏ , اللباب 558/1١‏ , شرح جمل الزجاجي 14/١‏ , شرح التسهيل ٠٠١/7‏ , 
الارتشاف 5١١7/4‏ , المساعد 587/١‏ , الهمع "ثرلاه؟ . 


. المساعد ١/ر87؟ , الهمع ؟/ر7ه؟‎ , 7١79/4 الارتشاف‎ )١5( 


/اء2 


تعدي الأفعال التجرد من التضعيف والهمزة , فالتعدي بالتجرد ( أصل ) 
والتعدي بالهمزة ( فرع ) . ولا توجد أفعال تتعدى بالتجرد إلى ثلاثة 
فتحمل عليها الأفعال التي تتعدى بالهمزة ‏ ولكن ورد سماع بتقل ( أعلم ) 
و( أرى ) فقبل ولم يقس عليه( . 

وأما أصحاب المذهب الثاني فقد استدلوا بالقياس » إذ قاسوا بقية باب 
( ظن ) حملاً على ( أعلم ) و ( أرى ) في التعدي إلى ثلاثة فتقول : أظننت 
ريد عمرًا فاضلاً وكذا البواقي() . 

ورد الرضي دليل أصحاب هذا المذهب قائلاً : « ولو جاز القياس في 
هذا ء لجاز » إيضًا » في غير أفعال القلوب , نحى : أكسوتك زيدًا جبّة , 
وأجعلتك زيدًا قائما ولجاز بالتضعيف أيضنًا : في أفعال القلوب وغيرها , ...؛ 
فثبت أن هذا موكول إلى السماع © . 

ومن الجدير بالذكر أن أصحاب المذهب الأول يرون أن التعدي بالهمزة 
إلى ثلاثة مقصور على ( أعلم ) و ( أرى )» وإن ورد سماع بنقل ( حدّث )» 
و( حبر ) »و ( أَخْبّر) »و ( نيا ) و( أَنْيّا) أوأوه إما على تضمينه معنى 


(أعلم) » وإما على حذف حرف الجر منه . وإما على الحال9) . 


. 580/١ وشرح الأشموني‎ » ٠١ شرح الكافية الشافية ؟/؟/اه » شرح التسهيل ؟/-‎ )١( 

(؟) شرح الرضي 15/4 » الارتشاف 5177/5 , المساعد 787/١‏ » التصريح بمضمون التوضيح 
"/راللء والهمع ؟/ر5ه؟ . 

(؟) شرح الكافية للرضي ١45/4‏ . 

(4) الكتاب 74/١‏ , المقتصد 575/١‏ , اللباب ١/راه؟‏ , شرح التسهيل ٠١7/7‏ ؛ الارتشاف 4//رغ 7١7‏ , 
الهمع »/"ه؟ » وحاشية الصبان ؟/لاه . 


2: 

رأي ابن مالك : 

سلك ابن مالك فى هذه المسألة مسلك جمهور النحاة مستدلاً 

ويلحظ في استدلالات ابن مالك في هذه المسالة ما يلي : 

أولا : انقراد ابن مالك في الإتيان بدليل الاستصحاب إذ لم يسيقه 
أحد في الإتيان به وذلك فيما بحثت . 

ثانيًا : قيوله السماع وإن لم يوافق الاستصحاب ٠‏ قال : « فكان 
مقتضى هذا ألا ينقل ( علم ) و( أرى ) إلى ثلاثة . لكن ورد السماع بنقلهما' 
فقيل » (9). 

ثالثمًا : منعه القياس على السماع المخالف للقياس والاستصحاب 
والإجماع » قال فى ( شرح كافيته ) : « ووجب ألا يقاس عليهما »ولا يستعمل 
استعمالها إلا مع سمع ولوساغ القياس على( أعلم ) و ( أرى ) لجاز أن يقال: 
( أكسيت زيدًا عمرا ثويًا ) وهذا لا يجوز بإجماع » 9). 

وقال في ( شرح تسهيله ) : « لأن المسموع المخالف للقياس لا يقاس 
عله 02 , 

ولعل الصواب ما ذهب إليه جمهور النحاة وتايعهم فيه ابن مالك ؛ لأن 
الأخفش اعتمد على القياس في تدعيم رأيه » وكما هى معلوم » من أن القياس 
« حمل فرع على أصل » . ولا يوجد أصل يتعدى منه اثنان إلى ثلاثة بالهمزة . 


. 01/7/9 شرح اللكافية الشافية‎ )١( 
, المصدر نفسه "للا‎ )1( 


(5) شرح التسهيل ؟/ر١١٠‏ . 


ع2 


فإن أذعي شيء من ذلك فهو مخالف للقياس فكيف يقاس على شىء مخالف 
الثاني . قال ابن عقيل : « ومستنده - أي : الأخفش - القياس على ( أعلم ) 
و ( أرى ) ء ولا سماع له » (). 
! - الضمير المتصل باسم الفاعل . 

اختلف النحاة في الموقع الإعرابي للضمير المتصل باسم الفاعل كقولك : 
( معطيك ) و ( المعطيك ) : منهم من حكم له بما يحكم للظاهر الحالٌ محله 
ومنهم من نصبه مطلقًا » ومنهم من جره مطلقًا , واختار ابن مالك الرأي 
الأول » قائلاً : « والصحيح ما رآه سيبيويه : لأن الظاهر هو الأصل » 
بالشواذن فوجب صونه من ذلك لق : 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 

تعددت مذاهب النحاة فى هذه المسألة على ثلاثة مذاهب : 
المذهب الأول : 

يرى أصحاب هذا المذهب أن يحكم للضمير المتصل باسم الفاعل يما 
يحكم للظاهر الحالٌ محلّه » فيرون في كاف ( زيدٌ معطيك ) أنها في موضع 


. المساعد ا/ر1م؟‎ )١( 


(؟) شرح الكافية الشافية ؟/ر؟ه١١‏ . 
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جر . لأن الظاهر الواقع موقعها يجر بالإضافة استحقاقًا فتقول : ( زيدٌ معطي 
محمد ) » ويرون في كاف ( ريد المعطيك ) أنها في موضع نصب ؛ لأن الظاهر 
الواقع موقعها ينصب استحقاقًا ؛ لأن في اسم الفاعل أحد مانعي الإضافة 
وهى ( أل ) فتقول : ( زيد المعطي محمد ) . 

وذهب المحققون إلى هذا المذهب . واختاره اين مالك9) . 
المذهب الثاني : 


يرى أصحاب هذا المذهب أنه يجوز النصب مطلقًا فيجيزون أن تقع كاف ٠‏ 


( زيد معطيك  )‏ وكاف ( زيد المعطيك ) في موضع نصب . 

وممن ذهب هذا المذهب نينبو الأخفش2) 2« وهشام الكوفي*) 2 
والمازني والجرمي() ٠‏ والمبرد9) ٠‏ وغيرهم : 
المذهب الثالث: 


يرى أصحاب هذا المذهب أنه يجوز الجر مطلقًا فيجيزون أن تقع كاف 


(زِيدٌ معطيك) وكاف ( زيدٌ المعطيك ) في موضع جر . 


. الارتشاف مثره990؟‎ )١( 
. 85/5 ؛ شرح التسهيل‎ ٠١55/" ؟) شرح الكافية الشافية‎ 
. 14ار/١ الكتاب‎ )* 

4) معاني القرآن ”/رهه" . 

ه) انظر رأي هشام في : الارتشاق ه/ره؟؟ , المساعد "١١/5‏ . 
) انظر رأي المازني والجرمي في البسيط "/ر4؛ ٠١‏ . 


) المقتضب آلره4” . 


ل 
0 
: 
0 
: 
) 


١ 


وتُسب هذا المذهب إلى الزمخشري والرماني) . 

أما أصحاب المذهب الأول فقد احتجوا بن قالوا : قلنا بإجراء الضمير 
مجرى الظاهر » إذ إن الظاهر هى الأصل فيجري الضمير مجراه » فإن اتصل 
أسم الفاعل ب ( أل ) وجب كون الضمير في موضع نصب » فتقول : ( زيد 
المعطيك ) , لأنه يجب في الظاهر ذلك نحو قولك : ( زيدٌ المعطي محمد ) 
ف ( أل ) تمنع الإضافة . 

وإن تجرد اسم الفاعل من ( أل ) لم يجب في الضمير إلا الجر فتقول : 
( زيدٌ معطيك ) ؛ لأنه يجب في الظاهر ذلك نحو قولك : ( زيدٌ معطي محمد )؛ 


إذ لا مانع من الإضافة هنا9) . 


أما أضبهاب المامث الثاني ققد اححجوا باق 'قالوا ؟ إن زوال التتوين أو 
النون من نحى : مكرمك . ومكرماك » ومكرموك للطافة الضمير فموجب الجر 
هنا غير محقق وهى الإضافة » وموجب النصب محقق وهو المفعولية » قال ابن 
عصفور : « وأما من يجعله في موضع نصب ... » فحجته أن النون لى كانت 
محذوفة للطول ٠‏ لثبتت في بعض المواضع مع الضمير ؛ فثبت أنها محذوفة 


للطافة الضمير ؛ أعني أنه شديد الاتصال بما قبله » والنون تمنع ذلك »7 . 


. ١١ ه١ر/؟ انظر رأي الزمخشري والرماني في شرح الكاقية الشافية‎ )١( 

(9) انظر : شرح الجمل ٠ ١١/"‏ شرح الكافية الشافية ٠١65/7‏ ؛ شرح التسهيل 85/7 , البسيط 
؟/رةة ٠١‏ ء الهمع 86/0 . 

(؟) شرح الجملك//١١‏ . 


ءا 


واستدل الأخفش بقوله تعالى : ( إِنا منجوك وأهلّك )(') ف ( أهلك ) إما 


وقال ابن مالك : « وزعم الأخفش وهشام الكوفي أن كاف ( مكرمك ) 
وشبهه في موضع نصب , لأن موجب النصب المفعولية وهي محققة » وموجب 
الجر الإضافة وهى غير محققة ؛ إن لا دليل عليها إلا حذف التنوين ونون التثنية 
والجمع واحذفها سيب غير الإضافة وهو صون الضمير المتصل من وقوعه 
تف ٠‏ (0, 

وأما أصحاب المذهب الثالث فقد احتجوا يِأن قالوا : إن القول بجر 
الضمير المتصل باسم الفاعل أولى ؛ لأن « حذف النون للإضافة أقوى من 
حذفها للطول فينبغي أن تحمل على الأقوى » 9). 

ورد على أصحاب المذهب الثانى من وجوه . أحدها : الاكتفاء بالتقدير في 
النصب ء قال اين مالك : « هذه شبهة تحسب قوية وهى ضعيفة » لأن النصب 
الذي تقتضيه المفعولية لا يلزم كونه لفظيًا » بل يكتفى فيه بالتقدير »© . 


والثاني : الجر حملاً على الأكثر , قال أيضًا : « فإن عمل الأسماء 
النصب أقل من عملها الجر ؛ فينيغي عند احتمال النصب والجر في معمول 
اسم أن يحكم بالجر حملاً على الأكثر » ©. 
)١‏ العنكبوت : 37 . 
شرح التصريح 7١"‏ . 
شرح التسهيل 87/7 . 


إل 
0 
للق 
(4) شرح الجمل ك/ر١١‏ . 
)0( 
إلى 


5 


كك 


شرح التسهيل 87/5 . 


1) المصدر نقسه #/ر4ك . 


م 


والثالث : العلة في حذف النون الإضافة فلا حاجة للقول : إن العلة فى 
حذفها صون الضمير المتصل من وقوعه منفصلاً » أى القول بلطافة الضمير » 
أضف إلى ذلك أن الضمير المتصل بعد حذف النون أو التنوين باق . 
ليتصل »07 . 

وقال ابن مالك : « إن مقتضى الدليل يقاء الاتصال بعد التذوين ونوني. 
التثنية والجمع ؛ لأن نسبتها من الاسم كنسبة نون التوكيد من الفعل , واتصال 
الضمير لا يزال بنون التوكيد ٠‏ فكذلك لا يزول بالتنوين ونوني التثنية والجمع 
ولى قصد النصب »9 . 

ورد على أصحاب المذهب الثالث القائلين : إن حذف النون للإضافة أقوى 
بأنه : « لا مانع يمنع من أن النون محذوفة للطول » وإن كان ذلك أقل من 
حذفها للإضافة »0 , 

ويلحظ في الاستصحاب الذي استدل به ابن مالك في هذه المسآلة اقترانه 


بالقياس ؛ فالظاهر هو الأصل والضمير فرع عنه لذا يحمل القرع على الأصل 


. ١ا١ر/ك شرح الجمل‎ )١( 
. 84/7 شرح التسهيل‎ )9( 
. ا١ار/ك شرح الجمل‎ )7( 


ويسمى قياس المساوي(") . 


قال السيوطى : « ورّد") بالقياس على الظاهر »27 , 

تلقل لصبو ها ذه ]ليه أممذان اكتمن الارل # لقو مدو القانية 
المذهب الأول على أدلة أصحاب المذهيين الأخيرين . 

2# 2 ن 

- (سحو ) معرب ولا يكون مبنيا . 

ذكر اين مالك أن ( سحر ) معرب ولا يكون مبنيًا وهى ممنوع من الصرف 
للعدل والتعريف , ورد رأي من قال بالبناء , قائلاً : ٠‏ زعم صدر الأفاضل أن 
إليه مردود بثلاثة أوجه : أحدها : أن ما ادعاه ممكن » وما ادعيناه ممكن لكن 
ما ادعيناه أولى 2 لأنّه خروج عن الأصل بوجه دون وجه 0 4( 5 

واليك تذ تفصيل القول في هذه المسآلة : 

كدت أقوال الخهاء فى بهذ السالة على القد و التالن+ 

أولاً : ذهب جمهور النحاة اعتمادًا على كلام العرب إلى أن ( سحر ) 
عن الألف واللام أى عن الإضافة وقصد يه التعيين : 


. 55 الاقتراح‎ )١ 


إل 

(؟) أي ردت حجة أصحاب المذهب الثاني القائلين ب : النصب . 
(؟) الهمع مثركة . 
5( 


شرح الكافية الشافية ١5188‏ . 


زف زع 2+ 


وممن ذهب هذا المذهب سيبويه7 . والمبرد؟) » وابن السراج2© » وابن 
الحاجب!) , وعبد القاهر الجرجاني( . وابن يعيش( , وأبى حيان7) » وابن 
مالك , والأشمونيل . والسيوطي(""') » وغيرهم . 

ثانيا : من النحاة من قال : إن ( سحر ) ممنوع من الصرف ( أ 
معرب ) . ولكن للعدل وشبه العلمية » واختار ابن عصفور هذا الرأي قائلا : 
« أما التعريف الذي يمنع الصرف منه تعريف العلمية ٠‏ أى ما أشبه من تعريف 
( سحر ) . وذلك أنه معدول على الألف واللام » فصار كالعلم في أنه معرفة , 
وليس بمضاف , ولا معرف بالألف واللام )2077 . 


كت 


ثالثا : ذهب بعض النحاة ‏ ومنهم ابن الطراوة('") . صدر الأفاضل 
ناصر المطرزي7”) »إلى أن ( سحر ) مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف 
وابعا : ذهب السهيلى وابن الطراوة إلى أن ( سحر ) معرب ؛ وحذف 
ويف له الأسافنة +:#ال السيدان #«كفى راق وحضتاف وققال + افترائهة 


الإضافة تمنع من التنوين ٠‏ بني على الكسر أو لم يين » ومن ثم لم ينونوا جمع 


(1) الكتاب #/ر5م؟ . (9) المقتضب كثراه” . 
(5) الأصول في النحى ثرا . (5) الأمالي النحوية 41/6 . 
(0) المقتصد 55/١‏ . () شرح المفصل؟/راع . 
(0) الارتشاف ؟/ركت4 . 


( 
( 
(4) شرح الكافية الشافية /1875 , وشرح التسهيل 7١5/5‏ , 
) شرح الأشموني ١55/7‏ . 

) الهمع ١/رهة‏ . 

) شرح جمل الزجاجي /ر7”1 . 

؟١)‏ ابن الطراوة النحوي : 584 وانظر رأيه في الهمع ١/ر5ة‏ . 
) الإيضاح مركا الهمع ١/ركة‏ . 


201 


6 514 41 .9 و 353 0 5 

ولا أجمع , لآنه مضاف في المعنى » ومن ثم لم ينونوا : ( سحر ) ليوم بعينه » 

خامسًا : ذهب الشلويين الصغير إلى أن ( سحر ) معرب وحذف تنوينه 
لنية ( أل)9 . 

ويمقتضى الرأيين الأخيرين فإن ( سحر ) يخرج من باب الممنوع من 
الصرف . 

وتقوم المسالة على الرأيين الأول والثالث . 

ومن الجديق بالتكن أن( شح ) إن نكن اهدق اتسرقة وان ناه 
مقصور على السماع لا يقاس عليه . 


قال سيبويه : « وكذا تحقيره إذا عنيت سحر ليلتك ٠‏ تقول : سير عليه 


00000 


0 5 3 5 7 0 5 5 
وقال المبرد : « وكذلك إن صغرته فقلت : سير يه سحيرا صرفقته ؛ لآأن 


فعيلا لا يكون معدولاً . ولكن ترفعه بما ذكرت مع قلّة تمكنه »9 . 


وقال عيد القاهر الجرجانى : « وهذا ألياب - أى : ياب سحر - مقصور 
على السماع فكل ما استعمل اسمًا وظرقًا جان لك استعماله كذلك ولا يجوز 
القياس » 000 


ولعل من المقيد ذكر العلة في المنع من الصصرف وملازمة الظرفية على 


. 7” أمالي السهيلي‎ )١ 
( 


شرح الأشموني "//رة1١‏ . 


) 

) 

(5) الكتاب ك/ره؟؟ , 
() المقتضب ؛ك/ر5ه؟ . 
0 


المقتصد ١/رلا؟ة‏ . 


/عء 


النصب ل ( سحر ) وهذه العلة هي : أن سحر معدول من غير جهة العدل . 
العدل ؛ فالزم النصب على الظرف ٠‏ وذلك أن جهة العدل أن تعدل صيغة عن 
صيغة مخالفة لها في الزنة » كعدل عمّر عن عامر » وحذَام وقطّام عن حاذمة 


قالة ‏ أل 0ه 1ق 1 
وقاطمة ‏ وأحاد وتُّنّاء عن واحد واثتين : وخر عن آخر من كذا »() . 


واعترض قوم علئ جهة عدل ( سحر ) مستدلين بهذه العلة إذ قالوا : إن 
العدل يكون أن تتكلم بوزن وأنت تريد آخر اضرب من التوسع , أما ( سحر 
والسحر ) فكلاهما صورةً واحدة . فكيف يكون العدل فيهما ؟ 


ورد ابن يعيش هذا الاعتراض ء قائلاً : « فالجواب : أن ( سحر ) وإن 
كان فعلاً كما أن ( السحر ) كذلك فإنه لما اتصلت به لام التعريف صارت 
لامتزاجها بما عرفته كأنه جزء منه فجرت اللام في ( السحر ) مجرى همزة 
أحمد وإجفيل وإخريط وتاء تجفاف وياء يرمع فلما عدلت ( سحر ) صار كأتك 
عدلت مثالاً من هذه الآمظة إلى فعل » (). 

وإذا رجعنا إلى الرأي الثالث القائل : إن ( سحر ) مبني على الفتح 
لتضمنه معنى حرف التعريف وجدنا أن ابن مالك رد هذا الرأي في كتابه 
(شرح الكافية الشافية ) معتمدًا في ذلك على ثلاثة أدلة » أولها : أن رأي 
الجمهور فيه خروج عن الأصل من جهة واحدة فقط ؛ إذ هون علق وات 
لأنه ممنوع من الصرف ء أما رأي صدر الأفاضل فهو خروج عن الأصل من 
كل الجهات . ثانيها : أن ( سحر ) لو كان مبنيًا » لوجب اجتناب الفتحة لثلا 
يتوهم الإعراب كما اجتنبت في قبل ويعد والمنادى المبني . ثالثها : أنه لى كان 
مبنيًا لكان جائز الإعراب , كما جاز إعراب وبناء ( حين ) في قول الشاعر : 


. أمالي اين الشجري "لرثلاه‎ )١( 
. 4١/5 شرح المفصل‎ )9( 


مم 


نيعي الات الشيت عن العكياء 19+ 

لأنهما متساويان في ضعف البناء لكونه عارضًا . 

وعقب أبو حيان على رد ابن مالك الثاني قائلاً : « وهذا الرد ليس بشيءء 
لأن سحر تدخله الحركات كلها إذ لم يكن معرفة , فكانت الفتحة أولى به في 
البناء » لأن الكسر إنما يكون لالتقاء الساكنين , وقد انتفى هذا ٠‏ فقتح تخفيفًاء 
وتبعًا لحركة ما قبله للمناسبة »( . 

ثم عقب ابن مالك بعد هذه الردود بذكر دليل جدلي وهى« بيان العلة »» 
فالعلة هي عدم تنوين ( سحر ) لأن في ذلك دليلاً على أنه معرب ممنوع 
من الصرف ء قال ابن مالك : « وكان يكون علامة إعرايه تنوينه في بعض 
المواضع ٠‏ وفي عدم ذلك دليلٌ على عدم البناء وأنّ فتحته إعرابيّة وأنْ عدم 
التنوين إنما كان من أجل منع الصّرف 29 . 

ومن الجدير بالذكر القول بانفراد ابن مالك بهذا الدليل والرد على 
الخصم » إذ لم يسبقه إليه أحد . 

ونقل الأشموني دليل ابن مالك ورده على صدر الأفاضل ونص على ذلك 
في ( شرحه )9 . 

قال الأشموني : « والصحيح ما ذهب إليه الجمهور »© . 

ويعد هذا العرض لهذه المسألة يمكن القول : إن ( سحر ) تعد من 
المسائل المشكلة ؛ لأنها مخالفة لأخواتها . 

قال الرضي : « وأما ( سحر ) فأمره مشكل سواء قلنا ببنائه أى بترك 
صرفه لأنه مخالف لأخواته من صباحًا ومساءً وضحيى معينة إن هي معرية 


منصرفة » فهو شاذ من بين أخواته مبنيًا كان أى غير منصرف » 9). 


. شرح الكافية الشافية ا/ر6480١ . (9) الهمع ا/رخة‎ )١( 
. ١7/5 المصدر نقسه #/رءة؟١ . (4) شرح الأشموني‎ )( 


(0) المصدر نفسه رع؟؟ . (5) شرح الرضي ك/ره؟١‏ 


ه22 


ولعل الصواب ما ذهب إليه الجمهور وتبعهم فيه ابن مالك ؛ لأن رأيهم 
مؤيد بالاستصحاب ٠‏ والاستصحاب كما هو معلوم من الأدلة المعتبرة إن لم 
يعارضه سماع أو قياس هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن من يعارض 
الأصل يحتاج إلى دليل على العكس من الذي يتمسك بالأصل فإنه يخرج عن 
عهدة المطالية بالدليل . 

قال ابن الأنباري : « اعلم أن استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة »(). 


وقال السيوطي : « ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة دليل » لعدوله عن 
الأصل » 9). 


5 - زمييز ( كم ) الاستفهامية مفود ولا يكون جمعا . 


قال ابن مالك :« ثم أشرت إلى أن الكوفيين يجيزون أن يكون مميز 
الاستفهامية جمعًا » وأن البصريين لا يجيزون ذلك . فإن ورد ما يوهمه نحى : 
( كم شهودًا لك ) ؟ حمل على أن ( شهودًا ) حال » وأن المميز محذوف » 
والتقدير : كم نفسًا شهودًا لك ؟ 


ثم أشرت إلى أن هذا التوجيه مرتبُ على ما لا خلاف في جوازه وفى 
حذف المميز لدليل يدل عليه بخلاف القول بِأنّ الجمع مميز في المثال المذكور , 
فإنه يلزم إجراء ( كم ) في تمييزها مع كونها فرعًا على أسماء العدد - على 
وجه لم يستعمل في الأصل فكان مردودًا 00 . 


(1) لمع الأدلة 541 . 
(9) الاقتراح 3*4 . 


(؟) شرح الكافية الشافية ١1١١/4‏ . 


ا 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 


للنحاة في هذه المسالة ثلاثة مذاهب على النحو التالى : 


المذهب الاول: 


يرى أصحاب هذا المذهب أن تمييز ( كم ) الاستفهامية يجب أن يكون 
مفردً! كقولك : كم تلميدًا في قصلك ؟ 


وهذا مذهب جمهور النحاة البصريين : والمتأخرين » كسيبويه() 2 
والمبردل") » وابن السراج() , والفارسي) , وابن جني2 , والزمخشري/"© , 
والعكبري! » وابن يعيش( , والشلويين7) » وابن عصفور!"') , وابن مالك ,)0١(‏ 


والرضي 03 »وابن القواس057) “وأبي حيان9'" .واين هشاء") :2 


. ١هال//ك الكتاب‎ )١( 

(9) المقتضب "ا/رمه . 

(5) الأصول قي النحى ١/ره١؟‏ . 
(4) الإيضاح 1865 . 

(0) اللمع 5.5 . 

(5) المفصل 38.0 . 

(0) اللياب ١/ره١؟‏ . 

(0) شرح المفصل 4/ر5؟١‏ . 
(9) شرح المقدمة الجزولية 'ا/رة5؟ . 

. ١4ار/" شرح جمل الزجاجي‎ )٠١( 

. ؛ا١8ر/6 ؛ وشرح التسهيل‎ 17١١/6 شرح الكافية الشاقية‎ )1١( 
. ١ههرياث شرح الرضي‎ )1( 

(؟١)‏ شرح ألفية اين معطي ك//ا١١١‏ . 

0 
ل 


الارتشاف "/رثلالا , 


1 
1 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


. ؟١هر/ك١ مغنى اللبيب‎ )١5 


كيده 


وابن عقيل7) , والأشموني") ٠والأزهري(‏ » والسيوطي!”) » وغيرهم . 
ا مذهب الثاني : 
يرى أصحاب هذا المذهب أنه يجوز أن يكون مميز ( كم ) الاستفهامية 
جمعًا مطلقًا فتقول : كم لك غلمانًا ؟ وكم عندك رجالاً ؟ وكم لك كتبا ؟ 
ومسب هذا المذهب إلى الكوفيين!) , ولم أجد لهم تابعًا فيما بحثت . 
المذهب الثالت : 


يرى أصحاب هذا المذهب أنه يجوز أن يكون تمييز ( كم ) الاستفهامية 
جمعًا بشرط أن يكون السؤال عن الجماعات والأصناف فتقول : كم عمالاً 
عندك ؟ أي : كم صنقًا من العمال؟ فمنهم الحرفيون والمهندسون ... إلخ » 
وكم غلمانًا لك إذا أردت أصنافًا من الغلمان . 


وهذا مذهب أبي الحسن الأخفش0) . واستحسنه الصبان9) , واختاره 
يعض المغارية , كما نقل عنهم ذلك السيوطي" . 


وتدور المسألة حول مذهبين هما الأول والثاني . 


(1) المساعد ؟/رلا٠؟‏ . 

(5) شرح الأشموني 775/17 . 

(5) شرح التصريح ؟/رة/؟ . 

() الهمع 8/4/ . 

(0)_ شرح التسهيل ؟/0؟5 , شرح الرضي 105/7 » الارتشاف ؟/رة// , مغني اللبيب 5١6/١‏ : شرح 
الأشموني 779/6 , شرح التصريح 7/5/6 , والهمع 8/4 . 

(3) شرح الرضي #/رهه١‏ ؛ الارتشاف /1 , المساعد 1١9/6‏ » شرح الأشموني 112/1 , شرح 

التصريح ؟/رثل؟ ؛ الهمع “رثالا . 
(0) حاشية الصبان ١١7/6‏ . 


(0) الهمع كيرف" . 


اع 


كاحد عشر ويابه أى عشرين ويابه فتحمل عليه , أى لآنها بمنزلة عدد منون » 
والأعداد المنونة لا يكون مفسرها إلا مفردًا فتحمل عليه9) . 
لا تّقَسّر إلا بمفرد ؛ لذا لا يصح أن يكون مفسرها جمعًا9) . 

وأما الكوفيون فقد استدلوا بالقياس حيث حملوا ( كم ) الاستفهامية على 
(كم) الخبرية! . 

ولعلّ الكوفيين بهذا الدليل راعوا التناسب في المعنى - على ما أظن - ؛ 
لآن ( كم ) الخبرية تدل على الكثرة فإذا حملت ( كم ) الاستفهامية عليها » دلت 
على ما دلت عليه الخبرية » لذا جاز عندهم أن يكون مميزها جمعًا مراعاة لهذا 


التناسب فى المعنى . 
ورد البصريون على مذهب الكوفيين يعدم ورود السماع . وإن ورد ما 
يوهم ذلك ؛ نحى : كم لك غلمانًا ؟ فيؤول بتمييز محذوف والجمع المذكور 


منصوب على الحالية أي : كم نفسًا لك في حال كونهم غلمانًا » بشرط تقدم 
الجار والمجرور عليه وإلا امتنع ذلك ؛ لأن الحال لا تقدم على العامل المعنوي2). 


(1) الكتاب "؟/رلاه١‏ » المقتضب 5/رده ؛: أسرار العريبية 5١5‏ » شرح الجمل "لره4١‏ » شرح الرضي 
لا/رةة١‏ . 


(9) شرح الكافية الشافية 5/4 الا١‏ . 

() الارتشاف ؟ثرثلالا . 

(4) الكتاب ؟/54١‏ , الأصول 755/١‏ , شرح التسهيل ؟/. 4" , شرح الرضي ؟/رهه١‏ » شرح ألفية 
ابن معطي 1١17/5‏ , الهمع 8/4 . 


كا 


وَاعَتّرِضّ على مذهب اليصريين بأن ( كم ) لى كانت ذا مرتبة وسطى ء لما 
جاز أن يبدل منها القليل والكثير , والأمر بخلاف ذلك فيجوز أن تقول : كم 
جاءك أخمسة أم أكثر ؟ أى مائة أى أكثر ؟ 

ورد البصريون ذلك بأن ( كم ) مبهمة فهي تحتمل القليل والكثير والوسطء 
والجيد فيها أن تكون بمنزلة الوسط خصوصا في نصب المميز") . 
رأي ابن مالك : 

سلك ابن مالك في هذه المسالة مسلك جمهور النحاة البصريين . 

ويلحظ في الأدلة النحوية التي اعتمد عليها ابن مالك في تدعيم 
آرائه ما يلي : ا 

أو[ : انقراد ابن مالك باستعمال الإجماع في هذه المسألة في إثيات 
وجوب إفراد مميز ( كم ) الاستفهامية وذلك فيما بحثت » قال ابن مالك : « ثم 
أشرت إلى أن هذا التوجيه مرتب على ما لا خلاف في جوازه وهى حذف المميز 
لدليل يدل عليه » 9). 

ثانيًا : اعتمد جمهور النحاة في استدلالهم على القياس ٠‏ لكن ابن 
مالك اعتمد في استدلاله في كتابه ( شرح الكافية الشافية ) على 
الاستصحاب() . 

ولعلٌ الصواب ما ذهب إليه جمهور النحاة وتابعهم فيه ابن مالك ؛ لقوة 
أدلتهم » ولعدم ورود السماع لمن زعم أن تمييز ( كم ) الاستفهامية يجوز أن 
يكون جمعا . 


(1) اللباب ا/ر"ا؟. 
(5) شرح الكافية الشافية ١٠١١/6‏ . 


(؟) _ شرح التسهيل ١115/4‏ . 


2 1 
لجح ا ا ا 
ااا 11٠‏ 


سي 


الباب 
- موقف ابن مالك من الإجماع . 


ب الرايع 
الإجماع وابن مالك 


3 
: 
25 
1 
1 
1 
59 
1 


- طرق الاستدلال بالرجماع عند ابن مالك . 
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أ - ثمضيد : موقف ابن مالك من الإجماع : 

لقد كان منهج ابن مالك في كتابه هذا يسير وفق قبول الأحكام المجمع 
عليها وعدم تجاوزها كقوله في منع نصب الجزأين ب ( ليت ) وأخواتها : « ورد 
جميع ذلك إلى الأصول المجمع عليها أولى »() . 

يستوي في ذلك ما ورد عن العرب وما اتفق عليه النحاة . 

فمثال الأول قوله : « واتفقت العرب على فتح سين ( عسى ) إذا لم يتصل 
بتاء الضمير ونونيه »7") . 

ومثال الثاني قوله في الظرف : « إذا وقع الظرق صلة ٠‏ أى خبراً » أى 
صفة استغنى عن إظهار ناصبه ٠‏ واكتفي بتقديره . إلا أنه في الصلة فعل. 
بإجماع » وفي غيرالصلة يجوز أن يكون ناصب الظرف فعلاً ؛ ويجوز أن يكون 
اسم فاعل 7 . 

وسلك اين مالك في هذين النوعين مسلكين في الاستدلال بالإجماع وهمأ 
كها علي:: 

طرق الاستدلآل بالإجماع عند ابن مالك : 

المسلك الأول : يذكر الآراء التي أجمع عليها النحاة ؛ والثاني : يقوم على 
إثبات صحة قاعدة مخالفة للقاعدة الأساسية . 

والمسلك الأول هو الأكثر عند ابن مالك في ( شرح كافيته ) » فمثاله مع 
اتفاق العرب قوله : « واتفقت العرب على فتح سين ( عسى ) إذا لم يتصل بتاء 
الضمير ونونيه » 9). 


. ه١ر/١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. غهةر/١ (؟) المصدر نفسه‎ 
. ه١ا///١ (؟) المصدر نفسه ”185 , وانظر مقدمة شرح الكافية الشافية‎ 


(4) المصدر نفسه ١/رمه4‏ . 


اككة 


خلاف في صرفه ما دام نكرة 307 7 

ومثاله مع اتفاق النحاة قوله : « إذا كان صاحب الحال مجرورً بالإضافة 
لم يجز تقديم الحال عليه بإجماع »9) . 

وقوله : « يجوز كون المضاف إليه صاحب الحال إذا كان المضاف عاملاً 
فيها ك ( اعتكافي صائمًا لى ) بلا خلاف 2() 

وقوله : « قد تقدم أت المسيوق بالآلف واللام من أسفاع القاعلين »وما 
جرى مجراها يعمل مطلقًا بإجماع »9) . 

وقوله : « وأما الجزم عند التعري من الفاء فجائز بإجماع . وكذا جزم 
جواب الخبر الذي بمعنى الأمر كقوله تعالى : م وسو يفن 

2 ل 00 ا 0001 
فيا كنا شجتلقما 20000 عورا 

ومنه قول العرب : ( اتَّقَّى الله امرؤٌ فعل خيرا يْثّْ عليه ) » لأن المعنى : 

ليتق الله ؛ وليفعل [) . 


. ١6غار/# المصدر تفسه‎ )١ 


المصدر نفسه 745/9 . 


) 

إلى 

(؟) المصدر نفسه ؟/ر.ه7 . 
(5) المصدر نفسه ؟/را8 ٠١‏ . 
) 

) 


م) الصف ١١231؟31.‏ 
ا 


شرح الكافية الشافية ؟/رلاه ١6‏ . 


لااع 


ومثال المسلك الثاني مع اتفاق العرب قوله : « زعم قوم منهم الزمخشري 
٠‏ والجزولي : أن بني تميم يحذفون خبر ( لا ) مطلقًا على سبيل اللزوم . إلا أن 
الزمخشري قال : ( وبنى تميم لا يثبتونه في كلامهم أصلاً ) . وقال الجزولي : 
( ولا يلفظ بالخبر بنى تميم إلا أن يكون ظرقًا ) . وليس بصحيح ما قالاه ؛ لأن 
حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة . والعرب مجمعون على ترك التكلم 
بما لا فائدة فيه )١(»‏ . 


ومثاله مع اتفاق النحاة قوله في مسألة : فصل أو وصل الضمير الواقع 
خبرًا ل ( ظن ) : « وقد حكموا أيضًا لثاني منصوبي نحو ( ظننتكه ) بترجيح 
الانفصال . وعندي أن اتصاله أولى , لأنه ثاني منصويين بفعل » فكان كالثاني 
في قوله تعالى : # أنلزمكموها 4 (). والذي دعاهم إلى ترجيح الانفصال مع 
(كان) وى (ظننت) كون الضمير في الصورتين خبرا لمبتدأ في الأصل » ولى 
بقي على ما كان عليه لتعين انفصاله » فأبقى عليه بعد انتساخ الابتداء 
ترجيح ما كان متعيئًا قبل دخول الناسخ . وهذا الاعتبار يستلزم جواز 
الانفصال في الأول ؛ لأنه كان مبتدأ . وذلك ممتنع بإجماع » وما أفضى إلى 
ممتنع : ممتنع »7 . 

وقوله في مسألة : تقديم خبر ( ليس ) عليها :« اختلف في تقديم خبر 
( ليس ) : فاجازه قوم ومنعه قوم » والمنع أحب إلي ؛ لشبه ( ليس ) ب ( ما ) 
في النفي وعدم التصرف ؛ ولأن ( عسى ) لا يتقدم خبرها إجماعًا لعدم 
تصرفها مع الاتفاق على فعليتها ف ( ليس ) أولى بذلك لمساواتها لها في عدم 
التصرف مع الاختلاف في فعليتها »9) , 


(1) المصدر نفسه ارلالاه . 
(0) هود :8؟. 

(؟) شرح الكافية الشافية 77١/١‏ . 
) 


'(4) المصدن نفسه 591/١‏ . 


21 


وهذا النوع قليل جِدًا في ( شرح الكافية الشافية ) إلا أن ابن مالك 
يستدل به متى وجده صوايًا وإن خالف بذلك رأي أكثر النحاة . لكن أحيانًا 
أخرى يخرق ابن مالك الإجماع النحوي متى وجد أن في خروجه عنه مناصرة 
للسماع كقوله في مسالة : ( ما ) و ( مهما ) بين الظرفية والاسمية : « ضرب 
لا ظرفية فيه وهو ( من ) »و ( ما ) و ( مهما ) في الأشهر ... وإنما قلت : 
ى (ها )و ( مهما ) في الأشهر ؛ لآن جميع النحويين يجعلون ( ما ) و (مهما) 
مثل ( من ) في لزوم التجرد عن الظرفية مع أن استعمالهما ظرفين ثابت في 
أشعار القصحاء من العرب كقول الفرزدق : 

وما تحى لا أرهب وإن كنت جارمًا 


ولو عد أعدائي علي لهم دحلا ...076 . 


ب - وقس الاجماع مسألة واحدة هي : 
- فصل أو وصل الضمير الواقع خيرً ل« ظن » . 


. المصدر نفسه #/ره157‎ )١( 


2 


فصل أو وصل الضمير الواقع خبراً ل « ظيّ »0 : 


أجاز ابن مالك فصل أو وصل الضمير الواقع خبرً ل ( ظنّ ) ورجح 
الاتصال في ( شرح الكافية الشافية ) قال : « وقد حكموا -أيضًا- لثاني 
منصوبي نحو ( ظننتكه ) بترجيح الانفصال وعندي أن اتصاله أولى ؛ لأنه ثاني 
منصويين بفعل فكان كالثاني في قوله تعالى : # أتلزمكموها 4 2(). والذي 
دعاهم إلى ترجيح الانفصال مع ( كان ) و ( ظننت ) كون الضمير في 
الصورتين خبرا لمبتدأ في الأصل ٠‏ ولى بقي على ما كان عليه لتعين انفصاله , 
فأبقى عليه بعد انتساخ الابتداء ترجيح ما كان متعيئًا قبل دخول الناسخ . 
وهذا الاعتبار يستلزم جواز الانفصال في الأول ؛ لأنه كان مبتدأ وذلك ممتنع 


بإجماع وها أفضى إلى ممتنع : ممتنع او 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة : 

إذا اتصل ضميران أولهما أخص ؛ وهو منصوب ( يعني الأول ) » 
والعامل فيهما ناسخ للابتداء » والثاني منهما خبر لمبتدأ قي الأصل فإن سيبويه 
وأكثر النحويين() أجازوا الاتصال والانفصال في الضمير الثاني المنصوب مع 
ترجيح الانفصال . 

قال سيبويه - رحمه اللّه - : « وتقول : حسبتك إياه » وحسبتني إياه ؛ 


لأن حسبتنيه وحسبتكه قليل في كلامهم ؛ وذلك لآن حسبت بمنزلة ( كان ) » 


(*) الكتاب »/ره؟ . شرح الكافية الشافية 551١/١‏ , تسهيل القواد 7" » شرح التسهيل ١ر4١‏ » 
شواهد التوضيح والتصحيح "١‏ ؛ شرح الرضي ؟/78؛ » شرح الأشموني ١/ر"ة‏ . 

)١(‏ هود:ة؟. 

(؟) شرح الكافية الشافية 771/١‏ . 


(؟) انظر : شواهد التوضيح والتصحيح ٠١١‏ وشرح الأشموني 91/١‏ . 


.ع 


إنما يدخلان على المبتدأ والمبني عليه فيكونان في الاحتياج على حال )(2 . 


وذهب الرماني وابن الطراوة (5) وتبعهم اين مالك في ( شرح الكافية 
الاتصال(") . 


ورجح في ( التسهيل ) و ( شرح التسهيل ) الانفصال9) . 

أما الذين قالوا : إن الفصل في ضمير ( ظن ) الثاني المنصوب بها هو 
الأفصح في نحى : الصديق ظننت إياه فقد استدلوا بما يلي : 

أولا : أن ضمير ( ظن ) الثاني المنصوب يها هى خيبر المبتدأ في 
الأصل . فكما أن خير المبتدأ لا يكون إلا منفصلاً فكذلك هنا . 
( حسيت ) وأخواتها إنما أدخلوها على مبتدأ ومبني عليه لتجعل الحديث شكًا 
أى علمًا. ألا ترى أنك لا تقتصر على المنصوب الأول كما لا تقتصر عليه ميتداً » 
والأفعال الآخر إنما هي بمنزلة اسم مبتداً والأسماء مبنية عليها »*) . 


وقال ابن مالك : « وإذا كان الضمير كهاء ( خلتكه ) في كونه ثاني 
مفعولى أحد أفعال القلوب ٠‏ فالانفصال به أولى ؛ لأنه خبر مبتدأ فى الأصل . 


) الكتاب ؟/رها؟ . 

) انظر رأي الرماني واين الطراوة في : شرح الأشموني الراك . 

) شرح الكافية الشافية 55/١‏ » وشواهد التوضيح والتصحيح 7١‏ . 
) التسهيل ” , وشرح التسهيل ١/ر5ه١‏ . 

) الكتاب ؟/راة؟ . 

( 


شرح التسهيل ١/رع١١‏ . 


الا 


ثانيئا : أن ضمير ( ظنٌ ) الثاني المنصوب بها ينصب بجائز التعليق 
والإلفاء : « ومع التعليق والإلغاء لا يكون إلا منفصلاً . فكان انفصاله مع 
الإعمال أولى » (). 


ثالثًا : أن الضمير المتصل الأول المنصوب فضلة ليس اتصاله 
كاتصال المرفوع9) . 

وابعًا : ورود السماع بانفصال ثاني مفعولي أفعال القلوب . قال 
الشاعر: 


أخي حَسَبْتَكَ إياه وقد مُلفَتُ 
أرجاء صدرك بالأضْغَان والإحن 7) 

وأما الذين قالوا : إن الوصل في ضمير ( ظن ) الثاني المنصوب يها هو 
الأفصح في نحو : ( ظَنندّكَه ) فقد استدلوا بما يلى : 

ولا : موافقة القياس للوصل ويقتضي التشبيه ببعض الأفعال وهى من 
القياس التنظيري . قال ابن مالك : « وعندي أن اتصاله أولى ٠‏ لأنه ثاني 
منصويين بفعل , فكان كالثانى فى قوله تعالى :#8 أنلزمكموها 4 9) ,© . 

وقال- أيضًا - : « والصحيح عندي ترجيح الاتصال لموافقة الأصل 
ولتشابه ظننتكه وأعطيتكه » (9). 


) شرح الكافية الشافية 95/١‏ . 
) شرح التسهيل ١54/١‏ , وشرح الرضي "//رهلا؛ . 
(5) شرح التسهيل ١/ره١‏ . 
) هود :58؟. 
) شرح الكافية الشافية "75/١‏ . 
( 


شواهد التوضيح والتصحيح 7١‏ . 


زه 


ثانيًا : ورود السماع باتصال ثاني مفعولي أفعال القلوب . كقول 
الشاعر : 

بلقت ستسع امبرف در إعالفتيه 

إذ لم تزل لاكتساب الحمد مُبِمّدرا )١‏ 

ثالثا » غلل يعقن التضاء ترجيخ الاتصنال يكون التصل الأول شرف 
من الثاني وأعرف منه فالمتكلم أعرف من المخاطب والمخاطب أعرف من 
الغائب . 
جملته بالاتصال » 9). 

ورد ابن مالك على دليلي القائلين بالانفصال الأول والثاني بالإجماع قائَلاً: 
« وهذا الاعتيار يستلزم جواز الانفصال فى الأول ٠‏ لأنه كان ميتداً . وذلك 
ممتنع بإجماع . وما أفضى إلى ممتنع : ممتنع ... وهذا الاعتبار - أيضنًا - 
يستلزم ترجيح انفصال المفعول الاول وهو ممتنع بإجماع » وما استلزم ممتنعًا 
فهو حقيق بأن يمنع 0 
رأى ابن مالك : 

أجان ابن مالك فى هذه المسألة الاتصال والانفصال . واختار فى بعض 
كتبه الاتصال واستدل على ذلك بأدلة قائمة على القياس والإجماع - كما سبق 
وأن مرت . 
)١(‏ شرح التسهيل ١/ره6١‏ . 


. 158" شرح الرضي‎ )١ 


(9) شرح الكافية الشافية 759/1 . 


زفت 


واختار في كتب أخرى الانفصال واستدل على ذلك بالاستصحاب - وقد 
مر ذكرة ب . 

ولعل الصواب جواز الأمرين مع ترجيح الاتصال ؛ لأن أدلة ترجيح 
وفكتد رن بالاسماغ .م وكها هو سطلوم من أن الاسكمتجاب يحو من اعنعك 
الأدلة متى وجدت أدلة أخرى تعارضه . 

قال ابن الأنياري : « واستصحاب الحال من أضعف الأدلة » ولهذا لا 
يجوز التمسك به ما وَجِدَ هناك دليل )(0© . 
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موقف ابن مالك مما ضكر من الآصلة الآخر.ه : 


لقد استعمل ابن مالك أدلة أخرى في كتابه هذا مما يحتاج إليها في 
الحجاج والجدل مستعملاً الأساليب المنطقية في الاستدلال التي تساعده في 
إقامة الحجج أى هدم حجج الخصوم . فمن الأساليب الجدلية أى القواعد 
التوجيهية أى الحجج التي استعملها ابن مالك أن الذي لا يجوز في الأصل لا 
يجوز في الفرع . 

ومن الحجج أيضنًا أنه إذا انتفى الحكم عن شيء تعين له عكسه ؛ قال : 
« وإذا انتفى كونه جمعًا تعين كونه اسمًا مفردً!ا مشتقًا من ( اليمين ) »(0 . 

وقال في ( باب التعجب ) : « ولا خلاف في امتناع أن يكون ( أفعل ) 
اسم فعل » فوجب ألا يكون أمرً . وإذا انتفت أمريته » تعينت خبريته »9) . 

وقال في ( باب عطف النسق ) : «:وإذا بطل كون ما تعللوا به مانعًا وجب 


الاعتراف يصحة الجواز 1 
وقال في عامل الفعل : « فبطل القول بأن رافعه وقوعه موقع الاسم 2 
)١(‏ شرح الكافية الشافية 41/4//١‏ . 


(5) المصدر تفسه ؟/ر1/8١١‏ . 


(؟) المصدر نفسه كايرة4؟7 . 


الا 


وصح القول بن رافعه التجرد من الجازم والناصب لق . 
وهكذا ترى اين مالك حين يحاجج أو يبرهن على صحة قاعدة يستعين 
بأضول مسلَّم بها كقوله في مسألة : حكم الجواب ل ( أما ) إذا كانت أول 
الشرطين : « إذا كان أوّل الشرطين ( أما ) كانت أحق بذلك من وجهين : 
أحدهما : أن جوابها إذا انقردت لا يحذف أصلاً » وجواب غيرها إذا 
انفرد يحذف كثيرا لدليل . وحذف ما عهد حذقه أولى من حذف ما لم يعهد 
حذفه »9 , 


وهناك أحكاء7) قررها ابن مالك في أصالة الحروف وزيادتها في الكلمة 


وهي كما يلي : 
١‏ - إذا كان الحكم بأصالة الحرف موجِبًا لعدم النظير تعين الحكم 
بالزيادة . 


- إذا كان الحكم بالأصالة مغليًا ما قل تعين الحكم بالزيادة . 

؟ - إذا عدم الاشتقاق» وكان في الكلمة حرف صالح للأصالة والزيادة: 
لكن أحد الاحتمالين يؤدي إلى مثال مهمل والآخر لا يؤدي إلى ذلك عمل 
بمقتضى ما لا يؤدي إلى ذلك . 

- إذا وجد في الكلمة احتمالان وكان أحدهما مؤديًا إلى وزن شاذ » 
والآخر غير مؤد إلى ذلك عمل بمقتضى ما لا يؤدي إلى الشذوذ . 
الزيادة تعين الحكم بالزيادة . 
(1) المصدر نفسه /ر ١١‏ . 


(؟) المصدر نفسه ؟/لاة"؟ . 


(؟) المصدن نفسه 5١09/6‏ . 


لاباع 


وهكذا ترى أبن مالك دائمًا ما يحيل إلى الزيادة في إصدار الأحكام , 
معتمذا على الأصل القائل إن : « باب الزيادة أوسع من باب التجرد » 9) 

أنواع الأدلة الجدلية التجي اس تهملها ابن مالك في 

شرح الكافية الشافية : 

استعمل ابن مالك أنواعًا من الأدلة الجدلية فى هذا الكتاب منها 
مايلى: 
١‏ - الاحتجاج يوجود النظير : 

مثال ذلك قوله في مسالة : ترخيم الثلاثي المحرك الوسط : « ومما انفرد. 
به الفراء ترخيم الثلاثي المحرك الوسط ك ( حكم ) » فإنه إذا قيل في ترخيمه : 
( يا حك ) لم يلزم منه عدم النظير . إذ في الأسماء المتمكنة ما هو على 
حرفين ثانيهما متحرك ك ( غد ) و ( يد ) 7 . 
” - الاحتجاج بعدم النظير: 

ابد ب ا مو يسن 
0 

وقوله في مسألة : ترخيم الرباعي الذي قبل آخره ساكن . صحيحًا كان 
أى معتلاً : « ولا يشترط الفراء في الساكن الذي يحذف مع الآخر كونه ذا لين , 
بل يسوي في ذلك بين ذي اللين وغيره . فيقول في ( قمَطْر ) علمًا : يا قمّ,. 


, ؟١"ار/؛ المصدر نفسه‎ )١( 
. المصدن نفسه ثرلاه؟7‎ )5( 


(5) المصدى نفسه ؟/رمه؟1 . 


2 


قال: لأنه إذا قيل : ( يا قمطّ ) بسكون الطاء لزم من ذلك عدم النظير ء إذ 
( من )و (كم)20. 
” - الاستقراء استسام : 

قال في تعريف ( ما ) من ( نعمًا ) : « ويقوي تعريف ( ما ) في نحى : 
( مما أن أصنع ) كونها مجرورة بحرف مخبر به » وتعريف ما كان كذلك أو 
تخصيصه لازم بالاستقراء » 9). 

وقال في وزن ( نرجس ) : « إذا كان الحكم بأصالة حرف موجبًا لعدم 
النظير تعين الحكم بالزيادة كنون ( نرجس ) فإنه زائد » إذ لى لم يكن زَائَدًا 
لكان وزنه ( فَعلَّلا ) وذلك ممتنع بإجماع أهل الاستقراء » . 

وأحيانًا يحتج لإثبات صحة رأيه والرد على آراء مخالفيه بحقائق نتيجة 
الاستقراء كقوله في ( أيمن ) : « زعم الكوفيون أن همزة الوصل في ( أيمن ) 
همزة قطع وأنه جمع ( يمين ) » وما ذهبوا إليه غير صحيح لثلاثة أوجه9) : 

أحدها : لو كان جمعا لم تكسر همزته » وقد كسرت » ولا يعرف جمع 
على ( إفعل) . 

والثاني : أنه لىوكان جممًا لم تحذف همزته ؛ لأن ذلك أيضمًا في 
الجموع غير معروف ٠‏ وقد حذفت همزة ( أَيْمْن ) في السعة في قول عروة بن 


60 بير بيج اسم 


الزبير - رضي الله عن أبيه وعنه - : « لَيُمَنّكَ لمن ابْخَلَيُتَ لقد عَافَيتَ » . 


) المصدر ثقسه ؟/رلاة 7 . 
) المصدر تفسه ١١١9/5‏ . 

(؟) المصدر نفسه ؛/لاه١؟‏ . 
( 


انظر هذه الأوجه فى الإنصاق 4.5/١‏ . 


ع2 


الثالث : أنه لو كان جممًا لم يتصرف فيه بحذف بعضه , لأنّ ذلك في 
الجموع غير معروف , (0. 
؛ -الاستحسان : 


استعمل ابن مالك الاستحسان في التتبيه على موجب الأصل عند حديثه 
عن لولا واختصاصها بالاسم فكان مقتضى ذلك أن تجره مطلقًا لكن شبهها 
بما اختص به الفعل من أدوات الشرط منعها من ذلك » قال : « وأرادوا التنبيه 
على موجب الأصل فجرو! بها المضمر المشار إليه » 9). 

واهتم ابن مالك بالنظائر كثيرًا في كتابه ( شرح الكافية الشافية ) .. 
كقوله في إعراب ( غير » وبعد » وقبل , وحين ) : « إنما أعريت هذه الأسماء 
في تنكيرها » لأنها في تنكيرها لم تخالف النظائر » (©. 

لكنه يشترط الكثرة في بناء أحكامه على النظائر » فإن قَلَّت النظائر فلا 
يبني عليها حكمًا » كقوله في منع صرف ( لَحُيّان ) :« ومن حكم بمنع صرفه 
قال : ( لحيان ) وإن لم يكن له ( فَعْلى ) وجودًا فله ( فَعْلى ) تقديرًا » وذلك أن 
معناه غير لاق بمؤنث » فلى فرض خرق العادة بوجود معناه للمرأة لكان إلحاقه 
يباب ( سكران ) أولى من إلحاقه بباب ( سيفان ) ٠‏ لأن باب ( سيفان ) ضيق 
بقلة النظير » وياب ( سكران ) واسعٌ » فالإلحاق به أولى » 9). 


وقوله في ( أكْمر ) : « لكن حمله على ( أحمر ) أولى لكثرة نظائره » 
فكذلك ( لَحيّان ) حمله على ( سكران ) أولى »© . 


المصدر نفسه 7/6/ا.؟ . 


المصدر نفسه ؟/ر8/4/ . 


( 
( 

"؟) المصدر نفسه ؟/ر55ة . 
) المصدر نفسه ثا/رءغ ١4‏ . 
( 


المصدر نقسه "/ر١ ١44‏ . 


أ 


وقوله في حذف ( أن ) بعد المضارع مع بقاء عملها بعد ثم والفاء وأى : 
0 فهذا وأمثاله جائز لكثرة نظائره « 0 


0 - نيان السعلة : 
قال في مسالة : ( سحر ) معرب ولا يكون مينيً : « وكان يكون علامة 


إعرابه - أي : سحر - تنوينه في بعض المواضع » وفي عدم ذلك دليل على عدم 
البناء وأن فتحته إعرابية وأن عدم التنوين إنما كان من أجل منع الصرف 322). 


ب - مسائل الأدلة الأخرى : 
وهي خمس مسائل كالآتي : 
١‏ - دخول اللام على معمول الخير . 
؟ - الاحتجاج بعدم النظير . 
* - الاحتجاج بوجود النظير . 
: - الجواب ل ( أما ) إذا كانت أول الشرطين أولى . 


6ح الأصالة والزيادة في الحروف 3 


إل المصدر نفسه /ركاهه١‏ . 


(5) المصدر نفسه "/ر-44١‏ . 


م 


. © دخول اللام على معمول الخبر‎ - ١| 

منع جمهور النحاة وتابعهم ابن مالك دخول اللام على معمول الخير 
المتقدم عليه » وكون الخبر فعلاً ماضيًا متصرفًا غير مسبوق ب ( قد ) » نحى : 
( إن زيدًا لبك وثق ) » وأجاز ذلك الأخفش7") والفراء”)؛ ورد عليهما ابن مالك 
قائلاً :« وأجاز الأخفش نحو: ( إني لبك وثقت ) مع أنه لا يجيز ( إني بك 
لوثقت ) ومعلوم أن اللام إنما دخلت على معمول الخبر من أجل أنه واقع موقعه 
فكأنها دخلت عليه . فإذا لم يكن هى صالحًا لها فلا حظ لمعموله فيها ٠وإلا‏ لزم 
ترجيح الفرع على الأصل 2(" . 

ومن المعلوم أن هذه اللام لا تدخل على الخير إذا كان فعلاً ماضيً » 
فدخولها على معموله فرع دخولها عليه » لذا لا تدخل على معموله , وإلا 
لزم ترجيح الفرع على الأصل . 


ومن الجدير بالذكر أن لدخول اللام على الخبر ثلاثة شروط وهي : أن 
يكون المعمول متقدمًا على الخبر » وألا يكون بمعنى الحال » وأن يكون الخبر 
صالحًا للام يأن لا يكون فعلاً ماضيًا »قال خالد الأزهري : « وذلك بثلاثة 
شروط أيضًا تقدمه على الخبر وكونه غير حال وكون الخبر صالحًا للام نحو : 
( إن لعترنضارب )1 , 


(*) الكتاب ١١7/5‏ » شرح الكافية الشاقية 9١/١‏ , التسهيل 15 , شرح التسهيل ؟/8" » شرح الرضي 
؛رذه؟ ؛ الارتشاف 150/7 , المساعد ١/١؟؟‏ , شرح التصريح على التوضيح "77/١‏ » شرح 
الأشموني 5١١/١‏ ء والهمع ؟/رك١‏ , ش 

)١(‏ انظر رأي الأخفش في : التسهيل 54 , شرح التسهيل */9؟ » شرح الكافية الشافية 49١//١‏ . شرح 
الرضي 6//رذه؛ , والهمع "/ره/ا١.‏ 

(5) انظر رأي الفراء في : الهمع ؟/ره/1١‏ . 

(؟) شرح الكافية الشافية ١/ر١ة؛‏ . 


(؟) شرح التصريح ١/257؟؟‏ . 


كم 


ولعلٌ الصواب ما ذهب إليه جمهور النحاة وتابعهم فيه ابن مالك من منع 
دخول اللام على معمول خبر ( إن ) لفقده إحدى الشروط السايقة وهى عدم 
صلاحية دخول اللام على الخبر لكونه فعلاً ماضيًا . 
! - الاحتجاح بعدم النظير© . 

ورد الاستدلال بعدم النظير عند ابن مالك في عدة مسائل منها : ترخيم 
الرباعي الذي ثالثه ساكن . سواء أكان هذا الخالة ميك مل 
وسبّطر ) » أو معتلاً ك ( ثمود ) . ومن المسائل الموقعة في عدم النظير :. 
ترخيم الثلاثي الساكن الوسط ك(بكْر) » قال ابن مالك : « وانفرد الفراء بأن 
يعامل الرباعي معاملة الخماسي وفيره ٠‏ فيقول في ( عماد ) و (يزيد ) 
ى ( تمود ) : (يا عمَّ) و ( يا يز )و (يا تم ) . ويجيز أيضًا إبقاء الألف 
والياء » ولا يجيز إبقاء الواى ؛ لآن بقاءها يستلزم عدم النظير » إذ ليس في 
الأسماء ما آخره واو مضموم ما قبلها إلا ( هى ) وى الطائية . ولا يشترط 
الفراء في الساكن الذي يحذف مع الآخر كونه ذا لين » بل يسوي في ذلك بين 
ذي اللين وغيره » فيقول : ( قمَطر ) علمًا : يا قم » قال : لأنه إذا قيل : ( يا 
قمط ) - بسكون الطاء - لزم من ذلك عدم النظير ... فلى كان الثلاثي ساكن 
الثاني ك ( بكر ) لم يجز ترخيمه بإجماع ٠‏ لأن ترخيمه موقع في عدم 
النظير » (), 


(*) انظر المسالة في : الإنصاف 761١/١‏ م ٠.‏ , التبيين 58 م 85 » شرح جمل الزجاجي ؟/ر"1؟ , 
>١١‏ » شرح الكافية الشافية 1701//7 , شرح التسهيل 45١/7‏ » شرح الكاقية للرضي ١ر7١1‏ » 
الارتشاف 577/0 , المساعد 007/6 ٠‏ شرح الأشموني 71١/5‏ , والهمع 44١/7‏ . وهذا الاحتجاج 
للكوفيين وذكره ابن مالك . 


. 7708 ١7 شرح الكافية الشافية ا//لاه‎ )1١( 


ا 

وإليك تفصيل القول فى هذه المسألة : 
أولا : القول في ترخيم الرباعي الذي قبل آخره ساكن صحيخ أو معتل07: 

ذهب الكوفيون إلى أن ترخيم الاسم الذي قبل آخره حرف ساكن صحيح 
أى معتل يكون بحذفه وحذف الحرف الذي بعده » نحى قولك في قمطر وثمود 
ويزيد وعماد : يا قم » ويا ثّمْ » ويا ير » ويا عم . 

وذهب البصريون إلى أن ترخيمه يكون بحذف الحرف الأخير منه فقط » 
وأجاز الفراء ذلك في الصحيح الساكن(' . أما المعتل(") فقد اختلف النقل عنه » 
فنقل عنه بعضهم أنه يجيز حذف الأخير وحرف المد الذي قبله فيقول في عماد 
وسعيد وثمود : يا عم , ويا سع , ويا ّم » ونقل آخرون - منهم ابن السراج 
وابن مالك أنه يجيز بقاء الألف والياء ولا يجيز بقاء الواى لعدم النظير . 

واستدل الكوفيون على ترخيم الربياعي بحذف حرفين منه يعدم النظير 
ومشابهة الحرف ك ( نعم ) و ( أجل ) » قال أبى البركات الأنباري : « لأن 
الحرف الأخير إذا سقط من هذه الأسماء بقي آخرها ساكنًا ‏ فلى قلنا إنه لا 
يحذف لأدى ذلك إلى أن يشايه الأدوات وما أشيهها من الأسماء ء وذلك لا 


يحون 7 7 


وقال الرضي : « والفراء يحذف الساكن أيضًا في الاسم الذي قبل آخره 
ساكن ؛ نحو ( هرَقّل وسيّطر ) على نية المحذوف » لئلا يشبه الحرف نحى : 


لله هذا الاحتجاج للكوفيين وذكره ابن مالك . 

(؟) انظر رأي الفراء في : شرح الجمل "١7/5‏ . شرح الرضي 105/١‏ » شرح الأشموني ا/الاء 
والهمع ؟/رهة . 

(؟) انظر رأي الفراء في : الأصول ١5/١‏ , شرح الكافية الشافية ؟/رلاه؟١‏ , المساعد ؟/رامه . 


(4) انظر : الإنصاف ١/ر1ة7‏ ,م 00 . 


2 


نعم وأجل 0114 8 


واستدل البصريون على ترخيمه بحذف الأخير فقط بالإجماع على أن 
حركة الاسم المرخم باقية بعد دخول الترخيم , كما كانت قبل دخوله » فتقول 
في ( بُرْثّن وجَعْفّر ومالك ) : يا بُرْثُ »ويا جَعْفّ » ويا مال « فيبقى كل 
واحدة من هذه الحركات بعد دخول الترخيم كما كانت قبل وجود الترخيم في 
أقيس الوجهين , فكذلك ها هنا . وهذا لأن الحركات إنما بقيت على ما كانت 
عليه لينوي بها تمام الاسم , ولى لم يكن كذلك لكان يجب أن يحرك المرخم 
بحركة واحدة ؛ فإذا ثبت أن الحركات إنما بقيت لينوى بها تمام الاسم فهذا 
المعنى موجود في الساكن حسب وجوده في المتحرك ؛ فينيغي أن يبقى على ما 
كان عليه إذا كان ساكدًا كما يبقى على ما كان عليه إذا كان متحركًا »() . 

ورد البصريون ما قاله الكوفيون : « لى أسقطنا الحرف الأخير لبقي ما 
قبله ساكنًا فشيه الأدوات » . حيث قالوا : لو كان هذا شرطًا معتبرًا لوجب 
حذف الحرف المكسور حتى لا يشبه المضاف إلى ياء المتكلم » ولا خلاف أن 
هذا لا يجيزه أحد , فدل ذلك على فساد ما ذهيوا إليه(" . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه اليصريون من أن ترخيم الرباعي يكون 
بحذف الحرف الأخير منه فقط ؛ لأن الرباعي الساكن ما قبل آخره إذا رخّم 
جاز أن يحرك فيخرج من شبه الحرف . 


قال العَكْيَري : « وأما بقاؤه ساكنًا فليس بمانع , لأنّ كونه آخرًا بعد 


. ؛١هر/ك١ شرح الرضي‎ )١( 
. ه١. الإنصاف ١/راة7 .م‎ )5( 


(؟) انظر : الإنصاف ١/راا7‏ 2م00 . 


2/6 


الترخيم لا يشبه حاله قبله ‏ ألا ترى أن ترخيم ( حارث ) يصيره إلى بناء لا 
نظير له ف ( حار ) فاع » ولا نظير له في الأصول » ومع ذلك جاز أن يبقى على 
هذا المثال ؛ لآن الترخيم عارض فلا اعتداد به في هذا المعنى » وأما إذا رخم 
جاز أن يحرك فتقول : ( يا قمّط ) وعند ذلك يخرج من شبه الأدوات » (). 
ثانيا : ترخيم التلاثي الساكن الوسط : 

المشهور منع ترخيم الثلاثي الساكن الوسط فلا تقول في (بكْر) (يا بك), 


وحكي عن الأخفش ويعض الكوفيين!") جواز ترخيمه . 


ونقل ابن عصفور( , وابن مالك0) الاتفاق على منع ترخيمه , لكن 


الخلاف فيه واضح ٠‏ قال أبى حيان : « ووهم اين عصفور في قوله : أنه لا 
يجوز ترخيمه قولاً واحدًا » والخلاف فيه , نقله ابن هشامء وأبى البقاء العكبري, 
وصاحب النهاية » وابن الخشاب » 9). 


يذهبوا من أقل الأصول وأن تنهكه الغاية فى القلة »() . 
ويرى ابن مالك أن ترخيمه موقع في عدم النظير » قال : « فلو كان 
الثلاثشي ساكن الثاني ك ( بكر ) لم يجز ترخيمه بإجماع , لأن ترخيمه موقع 


لله التبيين 5هغك/رم 8١‏ . 


(5) انظر : المساعد ؟/007 ء وشرح الأشموني "تركة . 
(7) شرح الجمل "را" ١؟‏ , وانظر : الارتشاف ه/5 7" , والمساعد ”/رلامه . 
(4) شرح الكافية الشافية ؟/ر08؟1 , وشرح التسهيل 451/7 . 
(5) الارتشاف ه/75؟. 
( 


شرح الجمل ؟//5١؟‏ . 


41 


في عدم النظير »(0) . 


ويرى من يجيز الترخيم أن الغرض من الترخيم التخفيف فلا فرق في ذلك 
بين الثلاثي والرباعي مثله مثل المنقوص فيجوز حذف يائه في الوقف ثلاثيًا كان 
أى رباعيًا . 

ورد المانعكون على ذلك يأن قالوا : « والجواب : أنا قد بينا أن التخفيف 
فيما كان مستثقلاً » والثلاثي لا ثقل فيه » فلا حاجة إلى التخفيف » فتخفيفه 
يلحقه بالحروف وذلك تأياه أصالة الاسم »27 . 

ولعل الصواب ما ذهب إليه المانعون وتابعهم فيه ابن مالك ؛ لأن الاسم: 
الثلاثي الساكن الوسط معرب وترخيمه بحذف آخره يجعله على حرفين , ولا 
يد ودم ء لذا فمنع ترخيمه أولى . 
! - الاحتجاح بوجود النظبر . 

ترحيم الثلائج المحرك الوسط © ؛ 


قال أبن مالك : « مما انفرد به الفراء ترخيم الثلاثي المحرك الوسط 


. ١؟همر/؟ شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(5) التبيين لاهغ/رم 46 . 

(*) انظر المسالة في : الكتاب 507/5 ؛ الأصول في النحى 75/١‏ , أسرار العربية 175 , الإتصاف 
١لر"ه؟‏ م 45 » التبيين 401 »م 45 ؛ شرح الجمل 5١5/5‏ , شرح الكافية الشافية //لاه7١‏ , 
شرح التسهيل ؟/غ؟؛ ‏ شرح الرضي ١/ره؟؟‏ » الارتشاف ه/75؟5 , المساعد 005/7 ؛ شرح 


الأشموني /ره” . 


/اارء 


ك ( حكّم ) فإنه إذا قيل في ترخيمه : ( يا حك ) لم يلزم منه عدم النظير ؛ 
إن في الأسماء المتمكنة ما هو على حرفين ثانيهما متحرك ك ( غد ) 
و(يد )02 . 


وإليك تفصيل القول فى هذه المسألة : 


ذهب الكوفيون( , والأخفش”(" . والفراء2) إلى جواز ترخيم الاسم 
الثلاثي المحرك الوسط كقولك في عَدُّق ( يا عن ) وفي حَجَّر ( يا حَجّ ) وفي 
حَكَم (يا حك ) . 

وذهب بعضهم*) إلى جواز الترخيم في الثلاثي مطلقًا سواء أكان ساكن: 
الوسط أو محرك الوسط . 


والمشهور منع جواز ذلك ويه قال البصريون والكسائي من الكوفيين9 . 


وذكر ابن مالك في كتابه ( شرح الكافية الشافية )9) اتفراد الفراء بالرأي 
الأول وما وجد فى كتب النحو) خلاف ذلك . 


. ١1048 ١؟مهالر/؟ شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) انظر رأي الكوفيين في : الإنصاف ١/ر”ه7‏ ,م 44 » الارتشاف ه/"" م " , والمساعد "ثراهه . 

(؟) انظر رأي الأخفش في : شرح الرضي ١/ه79‏ » الارتشاف 3775/0 , المساعد 555/5 ؛ وشرح 
الأشموني ارات 

(8) انظر رأي الفراء في : شرح الكافية الشافية ؟/لاه؟١‏ , شرح الرضي ١/ره؟؟‏ , المساعد ا/راهه , 
وشرح الأشموني ارال . 

(5) انظر : الإنصاف ١ك/رلاه‏ .م 85 . 

(1) انظر : الإنصاق ١/لاه”‏ م 5 » الارتشاف 3575/0 , المساعد ”7ه , وشرح الأشموني "كرا" . 

(10) شرح الكافية الشافية ؟/رلاه؟١‏ , 

0 


الإنصاف ١/رلاه؟‏ .م 55 , المساعد »/ر؟هه ١‏ وشرح الأشموني ا/ر4" . 


م2 


أما الكوفيون فقد استدلوا!) على جواز ترخيم الثلاثي المحرك الوسط 
ودمرءودد). 

وأما البصريون فقد استدلوا9) على منع ذلك بأن الترخيم حذف من آخر 
المنادى إذا كثرت حروفه طليًا للتخفيف . فالاسم الثلاثي لا يحتمل الحذف ؛ 
لأنه في غاية الخفة فلى حذف آخره لأدى إلى الإجحاف يه . 

ورد(" البصريون ما استدل به الكوفيون بأنه قليل في الاستعمال » ويعيد 
عن القياس . 

أما القلة فى الاستعمال فظاهر ؛ لأنها كلمات قليلة معدودة . وأما اليعد 
عن القياس فمن وجهين : 

أولهما : أن القياس يقتضي أن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله 
عليها » فالأصل فيها : دمو , وغدى » ويدي ٠‏ أما في الترخيم فالحذف وقع في 
غاية الخفة . 

ومن الواضح أن ابن مالك سلك مسلك البصريين » حيث قال في ( شرح 
التسهيل ) : « وقيدته بالزيادة على الثلاثي , ليخرج الثلاثي المجرد » كبكُر 


انظر : الانصاف ١/رلاه؟‏ .م 5غ ؛ أسرار العريية /الا7ا , ث الكافية الشافية ؟/رره7١‏ . 
2 م8 سرار العريي شرح الكافي 2 


( 

(؟) انظر : الإنصاف ١/رذه؟‏ ,م 44 » التبيين 455 م 46 . 
) انظر : الإتصاف ١/ره”‏ , م 45 , أسران العربية /9؟ , والمساعد ؟/راهه . 
( 


شرح التسهيل #/را”؟ . 


2 


ولكن عرضه في ( شرح الكافية الشافية ) رأي الفراء وذكره لدليله يدل 
على احترامه رأي الآخرين وأدلتهم وإن خالفت رأيه . 

ولعلٌ الصواب ما ذهب إليه البصريون وتابعهم فيه ابن مالك ؛ لأن دليل 
الكوفيين مردود بعدم ورود السماع » ويعده عن القياس وشذوذه . 
نحى: ( يد )وى( دم )»0). 

وقال الرضي : « بخلاف نحى : يد »وى دم فإن النقص فيه وإن كان بلا علة 
لكنه قليل غير قياسي ؛ والشذوذ لا يعبا به »9 . 
5 - الجواب ل (أهسا )إذا كانت أول الشرطين أولى© . 

قال ابن مالك : « فإذا كان أول الشرطين ( أما ) كانت أحق بذلك من 
وجهين : 

أحدهما : أن جوابها إذا انفردت لا يحذف أصلاً » وجواب غيرها إذا 
انفرد يحذف كثيرًً لدليل » وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم 


الثاني : أن« أما » قد التزم معها حذف فعل الشرط » وقامت هي 


(1) شرح الجمل ؟/ره؟؟ . 

(5) شرح الرضي ١/ا9؟‏ . 

(*) انظر المسالة في : الكتاب ار , المقتضب ؟/١7‏ , إعراب القرآن للنحاس 5/ه4؟ . شرح الكافية 
الشافية ١747/7‏ ؛ شرح الرضى 19/4؛ , الارتشاف 1464/6 » اليحر المحيط 8/ره١؟‏ ؛ والمساعد 


ارا 
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مقامه . فلو حذف جوابها لكان ذلك إجحافًا »وى ( إن ) ليست كذلك 2( , 
وإليك تفصيل القول في هذه المسالة : 
تعددت مذاهب النحاة في هذه المسألة على النحى التالي : 

ا مذهب الأول : 


يرى أصحاب هذا المذهب أنه إذا اجتمع شرطان كان الجواب للسابق 
منهما » ويكون جواب الثاني محذوفا لدلالة جواب الأول عليه » سواء أكان أحد 
الشرطين ( أما ) أم لا . وإن كان الجواب ل ( أما ) فلا بد أن يكون فعل 
الشرط ماضي اللفظ أى مصحويًا ب ( لم ) » ويغني عنه جواب ( أما ) . 


وممن ذهب هذا المذهب سييويه9) . والمبرد(" » وأبى علي الفارسي في 


أحد قوليه9) , واختاره ابن مالك) موجيًا أولويته فى ( أما ) خاصة . 
ا مذهسب الثاني : 
يرى أصحاب هذا المذهب أن الجواب للشرط لا ل ( أما ) . ونسب هذا 


المذهب إلى أبي علي الفارسي في قوله الآخر 9). 


) شرح الكافية الشافية 97//ا154 . 
) الكتاب "ثلا . 

؟) المقتضب 7/5 . 
) انظر رأي الفارسي في : إعراب القرآن للنحاس ؛لره؟ ؛ المساعد "ره , الارتشاف 1854/4 » 
والبحر المحيط //ره١؟‏ . 

(ه) شرح الكافية الشافية "/ر/1"81 . 

(1) انظر رأي الفارسي في إعراب القرآن للنحاس غره؛؟ ؛ المساعد ره 737 , الارتشاف 1864/4 , 


واليحر المحيط 4/ره١؟‏ . 


ا مذهب الثالث: 


يرى أصحاب هذا المذهب أن القاء وما بعدها جواب ل ( أمّا ) والشرط 


معًا . وعزي هذا المذهب إلى الأخفش , والفراء7”) . 
وتدور المسألة حول المذهبين الأول والثاني 8 


فأما من احتج بأن الجواب ل ( أما ) لدلالته على جواب ( إن ) المحذوف 
فقد استدل يعدم جواز : ( أما إن جئتني فأكرمك ) بسكون الميم من أكرمك 
على الجزم » ووجوب الرفع فيه فتقول :( أما إن جئتني فاكرمك ). 


قال الرضي : « فقوله ( روح )7 » جواب ( أما ) » استغني به عن جواب 
( إن ) ؛ والدليل على أنها ليست جواب ( إن ) عدم جواز : أما إن جئتني 
أكرمٌك أكثر من : إن ضربتني فأكرمّكء ... وإنما وجيت ( الفاء ) في جواب 
(أمَا) »ولم يجز الجزم وإن كان فعلاً مضارعًا » فلم يجز : ( أما زيد يقم ) : 
لأنه لما وجب حذف شرطها فلم تعمل فيه » قبح أن تعمل في الجزاء الذي هو 
أبعد منهاء من الشرط ء ألا ترى أنه إذا حذف الجزاء في نحو: آتيك إن أتيتني, 
فالأصل ألا تعمل الأداة في الشرط ؛ فالجزاء » بعدم الانجزام عند حذف 
الشرط أولى »() . 

ورجح ابن مالك ذلك في ( أمّا ) خاصة اعتمادًا على قاعدة توجيهية وهي 
( الأولى ) ؛ إذ إن جواب ( أما ) إذا انفردت لا يحذف أصلاً بخلاف جواب 


)١(‏ انظر رأي الأخفش والفراء في : إعراب القرآن للتحاس 6//ه4؟ : المساعد "اره37 , الارتشاف 
غ/غة .: والبحر المحيط /ك/ره١؟‏ . 

(؟) أي هذه الكلمة الموجودة في الآية الكريمة : /فأما إن كان من المقربين » فروح وريحان وجنة 
نعيم 4 - الواقعة :44248 . 


()_ شرح الرضي 4/ةة؛ . 
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غيرها إذا انفرد يحذف كثيرً لدليل« وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما 
لم يعهد حذفه 76') ؛ لأن عدم الحذف فيه إجحاف ء لذا التزم حذف فعل الشرط 
مع ( أما ) وحلت ( أما ) محله « فلى حذف جوايها لكان ذلك إجحافقًا »9 . 

ويلحظ أن ابن مالك قد سبق غيره في الإتيان بقاعدة توجيهية وهي 
(الأولى) في هذه المسألة » حيث لم يتطرق إليها أحد من النحاة - وذلك فيما 
بحثت - ء وهذا يدل على تمكن ابن مالك من استعمال قواعد التوجيه » ولا غرى 
في ذلك ٠‏ لأنه واضع الغاية من قواعد التوجيه في أصول النحو , قال الدكتور 
تمام حسان : « وتلخص الفائدة في أصول النحو عبارة يمكن أن نضعها في . 
صورة مشابهة نحى : ( لا خطأ ولا لبس ) : وقد وضعها اين مالك في شطرة 
بيت من أبيات ألفيته يقول : 

* وإن بشكل خيف لبس يحتنب * »©). 


وأما من احتج بأن الجواب ل ( إن ) لدلالته على جواب ( أما ) المحذوف 
فقد استدل بأن الفاصل في ( أما ) لا بد أن يكون مفردً! فلما فصل يجملة في 
قوله تعالى : « . وَأ َكَنَالْمْمريتَ ٠‏ هوا ينتير 4 9) دل 
على أن الجواب ل ( إن ) ٠‏ 


قال ابن عقيل : « وقال الفارسي مرة بقول سيبويه » ومرة : الجواب 


) شرح الكافية الشافية 7/ر544١‏ . 
(5) المصدسر نفسه 8/ر1544 . 
5) الأصول 72١‏ . 
)0 


الواقعة : 88 - كم . 


بمقرد !0 ,. 


ولعل الصواب ما ذهب إليه سيبويه , والمبرد » وتابعهما فيه ابن مالك ؛ 
لأنه إذا اجتمع شرطان كان الجواب لأسبقهما . أضف إلى ذلك حاجة ( أما ) 


بحذف حوابه لكان ذلك إجحاقًا . 


0 - الأصالة والزيادة في الحروف© . 

من الأحكام التي أوردها ابن مالك في كتابه ( شرح الكافية الشافية ) في 
أصالة الحروف وزيادتها ما يلى : 

أولاً : إذا كان الحكم بأصالة الحرف موجبًا عدم النظير تعين الحكم 


وع 00 


بالزيادة كنون ( نَرْجِس ) على مثال تفعل » وتاء تفتّدا") على مثال تفعل . 


(1) المساعد ؟/ره؟؟ . 

(*) الكتاب كلا" 559 , .لا" , 73319/,716, .335 , المنصف ١5١:1549.1١55.1١5‏ عسر 
صناعة الإعراب ١//ر4ه١‏ 401718 458 ٠‏ شرح التصريف للثماميني 18لا 555 , 5460 , 
507 , 007” , الممتع ١ثرلالاء‏ .ىم ,310 , 501 5375 54اء 1/4" , هل" » شرح الكاقية الشافية 
كلاه ١؟‏ ,1ه .5 ,15209 5١56.‏ 2053 شرح شافية ابن الحاجب للرضي ١ك/رده‏ 11 , 1١١7‏ 
."ىلا١‏ 7539 794 ء اللسان مادة : درأ » جدب » حبب ؛ نضب ؛ قتد » رجس » هيط » 
الارتشاف 5.5/١‏ , 7.7 ,505 555/515 ء المغتي في تصريف الأفعال للدكتور مخصد 


(9) تَقْتَّد : بالفتح ثم السكون وتاء أخرى مفتوحة . وضبطه الزمخشري بضم الثانية : وهي ركية يعينها في 
شق الحجاز من مياه بني سعد ين بكر بن هوازن ... وقال الندى : تقتد قرية بالحجاز . انظر : معجم 
اليلدان ؟// لأبى عبداللّه ياقوت ين عبداللّه الحموي . دار صادر بيروت . 


عن 


وحكم بزيادة نون نرجس ٠‏ ؛ لأنه ليس في الكلام على مثال فَعلل » قال 
ابن مالك : « كنون ( نرجس ) فإنه زائد , إن لى لم يكن رَاءَدًا لكان وزنه (فَعللاً) 
وذلك ممتنع بإجماع أهل الاستقراء »0 , 


ثانيمًا : إذا كان الحكم بالأصالة مغلبًا ما قل تعين الحكم بالزيادة 


كنون ( جَنْدَب ) على مثال فُتْعل ومثله عمنصر » وعتّصل , وختْفس », وعنْطب » 
وقَنْبّر » فنون ( جُنْدَب ) زائدة لأنه ليس في الكلام مثل : حِعَفَر » قال سيبويه : 
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« والنون من جِنْدب وعتصل وعنْطّب زائدة لأنه لا يجئ على مثال فعلّل شىء 
إلا وحرف الزيادة لازم له . وأكثر ذلك النون ثابتة فيه »9) . 

ونقل ابن جني عن الأخفش الحكم بأصالة النون في ( حِنْدَبِ ) مستدلاً 
بما حكي عن العرب » قال ابن جني : « فأما أبو الحسن » فقال أبو علي : إن 
قياس قوله أن تكون النون في ( جندب ) ويابه من الأصل حتى تقوم دلالة على 
وتادتها لأنه قد حكي عنهم ( حِحَدَبٍ ) بفتح الدال :7 

ومن النحاة من حكم بزيادتها حتى وإن ثبت وزن جَحُدَب مستدلين 
بالاشتقاق : والحمل على الأكثر . 

قال الرضى : « والأولى أن جندبا فُتْعَل ثبت جَحْدَبٍ أو لا ؛ للاشتقاق ؛ 
ان اسرد تكرة بتيدن العدى م وليزا سمج هرانا المروجيهه لأسن مو 
النبات »9) , 


قال ابن مالك : « كنون ( جِنْدبٍ ) فإنها زائدة لأن ( فُنْعَلا ) أكثر من 


. 740 , "58 وشرح التصريف‎ » ١١5 وانظر : المنصف‎ 7١01/4 شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. الكتاب 4/ر.؟؟‎ )9( 
. ١85 المنصف‎ )5( 
9 


) شرح شافية ابن الحاجب للرضي 3١5/5‏ , 
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(فعلّل) عند من أثبت ( فُعَلَل ) والحمل على الأكثر راجح 27 . 

ثالثئًا : إذا عدم الاشتقاق ٠‏ وكان في الكلمة حرف صالح للأصالة 
والزيادة » لكن أحد الاحتمالين يؤدي إلى مثال مهمل والآخر لا يؤدي إلى ذلك » 
عمل بمقتضى ما لا يؤدي إلى ذلك ٠‏ كتاء ( تَنُضمُب ) وميم مُحَيب » إذا قيل : 
إنهما على وزن فَعَلُل و فُعلل لأدى ذلك إلى وزن مهمل ؛ لذلك حكمّ بزيادتهما 
قد فيصبحان على وزن تَفْعل و مفْعل . 

وَمِثل تتضي تتفل #وجالن ترق » ومثل محبب ٠‏ قَردد ومهدد وحكم 
النحاة بزيادة تاء تَنْضبٍ ؛ لأنه ليس في الكلام على وزن فَعَلّلء نقل ابن منظور 
الكلام تفل »9) . 

وحكموا أيضا بزيادة ميم مُحَبب ؛ لوجود تركيب ( ح ب ب ) وعدم وجود 
تركيب ( م ح ب ) »ورد بذلك على من استدل على أصالتها بفك الإدغام . 


قال ابن عصفور : « فكان الحمل على الموجود أولى 7" . 


وقال صاحب اللسان : « وإنما حملهم على أن يزنوا محبَيا » بِمَفْعَل » دون 
فعلل , لأنهم وجدوا ما تركب من ( ح ب ب ) » ولم يجدوا ( م ح ب ) ؛ ولولا 
هذا , لكان حملهم محببا على فَعَلل : هى القياس والعرف كقردد ومهدد »9) . 


وجاز إظهار التضعيف في محبب ؛ لأنه علم ؛ إذ إن : « الأعلام قد تغير 
شرح الكافية الشافية 6/ر4ه١؟‏ . 


الممتع ا/رلاه؟ . 


( 

(؟) اللسان مادة ( نضب ) . 
( 

) اللسان مابة ( حبب ) . 


كثير عما عليه أكثر الأسماء » 9). 


وابعمًا : إذا وجد في الكلمة احتمالان وكان أحدهما مؤديًا إلى وزن 
( تَدْرَا ) إذا قيل : إنها على وزن فُعلل لأدى ذلك إلى وزن شاذ ؛ لذلك حكم 
بزيادتها فتصبح على وزن تُفْعَل ومثلها تُرْتّب وتَتْفُل ووزن فُعَلّل غير ثابت عند 
نسييوية: 

قال سيبويه : « وكذلك ثرتب رأدر لأنهن من رتب و درأ 2 

قال الثماميني : « فأما ( ثَدْرَا ) فلا يخلى أن يكون ( تَفْعَلاً ) أى ( فُعلّلا )» 
و ( فُعَلّل ) ليس عند سيبويه فثبت أنه ( تَفْعَل ) فالتاء على هذا زائدة »0 . 

ومما يدل على زيادة التاء في ( تَدْرَاً ) الاشتقاق ؛ إذ وضع أصحاب 
المعاجم هذه الكلمة في مادة ( درأ ) ؛ لآنهم يرونها مشتقة من ( الدرء ) . 

خامسًا : إذا كان فى الكلمة حرف لا نظير له لا بتقدير الأصالة ولا 
بتقدير الزيادة تعين الحكم بالزيادة ؛ « لآن باب الزيادة أوسع من باب 
التجرد » 9), 


كحاء ( هبط )و ( ترط ) .و( تبر ) ؛ لك ليس في الكلام على 


وزن تفمّل أو فَعَلّل أى فُعلّل *) ١‏ 


فالحكم بزيادة تاء تهبّط أولى: « لآن ذا الزيادة إذا عدم نظيره الموازن له, 
فلا يعدم نظيره الموافق له في الانفراد بوزن لا اشتراك فيه »() . 


. الكتاب 6/رها؟‎ )9( . ١6١ المنصف‎ )١( 
. ؟١"3ر/4 (؟) شرح التصريف 07" . (5) شرح الكافية الشافية‎ 


ه) الكتاب #/رلاا؟ . 1) شرح الكافية الشافية ؛/را".؟ . 
بح د 2 2 


الح 1 
لمح ا ا ا 0 
م2 


 ةطححما‎ 
-1 
4 
+ 


مك 


العحد لله الامج يتل كك العبالحات يوتكيل الكرعات وكال المكنانة 
أحمده تعالى وأشكره أن أتم علي إنجاز هذا البحث » وكان من نتائجه مايلي : 

* أثيت البحث أن ابن مالك ذهب مذهب المحققين , فهو لم ييمم وجهه 
إلى المذهب البصري القائم على التأؤيلات والتمحلات البعيدة مطلقًا » ولم يطلق 
العنان للمذهب الكوفي الذي يقبل السماع مطلقا وإن كان شادًا أى يقيس على 
البيت الواحد أى البيتين مثلهم » بل اعتدل في ذلك فهى يقبل السماع ويأخذ 
بظاهره غالبا » ويقيس عليه إذا كثر , أما إذا كان السماع قليلاً أى شادًا أى 
ضرورة فإنه يقبله ولا يقيس عليه( . 

* أثيت البحث بعض الملحوظات على ابن مالك في نسبة بعض الآراء 
إلى العلماء » أو وضع بعض الشواهد في غير موضعها الصحيح » ولكن هذه 
الملحوظات لا تذكر أمام ما قام به من جهود في مجال العلم والتاليف7) . 

* أثيت البحث أن موقف اين مالك من استدلالات العلماء يسير وفق 
منهجه العام 9). 

* أثيت البحث أن موقف ابن مالك من السماع يسير على التعويل على 
السماع في بناء الرأي النحوي وترجيحه مع قبول ما قل منه والإشارة إلى 
قلته » وعدم القياس على السماع القليل 9). 

* أثبت البحث أن الدليل السماعي شغل الجزء الأكير عند ابن مالك من 
حيث الاستدلال في كتابه ( شرح الكافية الشافية ) حيث جاءت المسائل التي 


)١(‏ انظر ص :ه 

(5) انظر ص : .ه 

(؟) انظر ص : 57 

(4) انظر على'سييل المثال مسألة نون زيتون أصلية وليست زائدة . 
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استدل فيها ابن مالك بالسماع في أربع وأربعين مسالة . 

* أثبت البحث أن منهج ابن مالك في الاستدلال بالقرآن الكريم وقراءاته 
المتعددة يسير كما يلي( : 

أ - جعل ابن مالك القرآن الكريم أعلى مراتب الاستدلال النحوي ؛ فهى 
عنده رأس المصادر , لا يعدل عنه إلا إذا عدم الاستدلال به . 

ب - وقف اين مالك من القراءات القرآنية موقف المنصف لها . فهو 
يحتج بها جميمًا » لا يفرق بين متواترها وشاذها . وياخذ بقراءات القراء 
السبعة وغيرهم . 

ج - استعمل ابن مالك مقياسًا استدلاليًا دقيقًا في استعمال الشواهد 
القرآنية يتمثل في قبول القراءة الشاذة والاستدلال بها مع عدم رفعها أو 
مساواتها بالقراءة المتواترة فهو يعطي كل سماع حقه , وإن وجدت قراعتان 
يختار القراءة الأقوى وجهًا . مع توجيهه القراءة الأخرى , وهى يعتد بالقراءة 
ويخرجها من الندور إن كانت شاذة . 

د - أخذ ابن مالك بالظاهر غاليًا وإن خالف المشهور من القواعد » 
وقليلاً ما يجنح إلى التاويلات . 

+ أقبت البحت أن الحديك التبوي الشزيف كان اولى الشواهه التكرية 
وأعلاها على الإطلاق - بعد القرآن الكريم - عند ابن مالك , فلاين مالك فضل 
كبير في إثبات القواعد النحوية وتصحيحها ٠‏ وهى أول من توسع في الاحتجاج 
به والاعتماد عليه في وضع قواعد جديدة : أى استدراك قواعد على ما وضعه 
الأوائل على الحديث الذي قام باستقرائه من جديد معتمدًا في ذلك على كتب 


(1) انظر ص 554 . 


الحديث المعتمدة كاليخاري ومسلم (). 

*# أثيت البحث أن ابن مالك يهتم بالروايات الملتعددة فى الأبيات الشعرية 
سواء ترتب على هذا التعدد اختلاف في الاستشهاد أم 'ا9) . 

* أثبت البحث أن ابن مالك ينقل لغات القبائل كلها » وهذه ظاهرة يكاد 
يتميز بها عن كثير من النحاة" , 

* أثبت البحث أن ابن مالك في استدلاله يكلام العرب غالبا يأخذ 
بالظاهر » سواء ترتب على ذلك مخالفة المشهور من القواعد أم لا » فكثيرًا ما 
يبتعد عن التكلف وتكثير العبارة ‏ وقليلاً ما يجنح إلى التأؤيل » ونادرًا ما. 
يتكلف فيه9) , 
استدلاله بكلام العرب في كتابه ( شرح الكافية الشافية ) بعيدًا عن التعميم , 
فهى لا يصدر أي حكم على رأي ما لم يتطابق معه » ويضع الآراء والأحكام 
والسماع مواضعه بحسب ما يراه النحاة من حيث : الوجوب , والاطراد » 
والمشهور , والأشهر 9.. الخ . 

* أثبت البحث أن مفهوم الضرورة عند ابن مالك هى : ما ورد في الشعر 
لا مدفع عنهل . 

* أثبت البحث أن هناك ظواهر في استعمال السماع عند ابن مالك 
)١(‏ انظر ص١7‏ . (؟) انظر ص :27 . 


(5) انظرص :24 . (8) اتظرر ص .5١١‏ 
(0) اتظر ص :55 . (5) اتظر ص 317١١١‏ . 


هءي١‎ 


وهي: ذكر السماع المعضد للقاعدة , تقوية السماع بالقياس ٠‏ تقوية بعض 
التأويلات بإيراد النظائر , إبطال الحجة في سماع ببطلانها في سماع مماثل , 
تأكيد أصالة ما هو أصل بالسماع , ما انفرد به ابن مالك من حيث : الاجتهاد 
في إيراد الآدلة : والاجتهاد في ترجيح الآراء » وتوجيهاته المبتكرة(" . 

* أثيت البحث أن ابن مالك قد أتى بالكثير من الأدلة على اختلاف 
مستوياتها والتي لم يسبقه إليها غيره وذلك فيما بحثت() . 

* أثيت البحث أن القياس عند ابن مالك غاليًا ما يبنى على سماع كثير 
وصحيح » فهى لا يقيس على ما شذ أو قل سماعًا » فمنهجه في القياس منهج 
سليم يصون اللغة من الاضطراب والفوضى”(" . 

* أثبت البحث أن هناك ظواهر في استعمال القياس عند ابن مالك وهي: 
تدعيم القياس بالقياس ٠‏ قبول القياس ما لم يعارض بسماع صريح : إبطال 
القياس بالسماع) . 

* أثبت البحث أن ابن مالك استعمل بعضنًا من أنواع القياس كالقياس 
القائم على السماع , والقياس التنظيري » وقياس الطرد » وقياس المقابلة 
وقياس الشبه") . 

* أثبت البحث أن ابن مالك اهتم بالعلة باعتبارها الأساس الذي 
يُبنى عليه القياس , وللعلة أقسام استعملها ابن مالك في كتابه ( شرح 
الكافية الشافية ) فمن أقسامها : العلة التعليمية , والعلة التركيبية القياسية : 


(1) انظر ص :ل١٠‏ . 
(؟) انظر مكلاً من لابتداء الغاية فى الزمان ص : 8١؟‏ ؛ وحذف حرف النداء ص : 41 . 
(5) انظر ص :380 . 


(4) انظر ص 359 , (5) انظر ص :90" , 
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والعلة التي تأتي لتعليل أحكام أى ظواهر خارج القياس . والأخيرة تتقسم إلى 


قسمين : 

أ - علة مرتبطة بالتركيب . ب - علة مرتيطة بالينية7) . 

* أثيت البحث أن ابن مالك يهتم بالاستصحاب ؛ إذ يرجح الأصل على 
الفرع » ويبقي الأصول على حالها ولا يخرج لفظ مما هى أصله ؛ لأن في ذلك 
تكلف ما لا يحتاج إليه9) . 

* أثيت البحث أن ابن مالك سلك مسلكين في الاحتجاج بالإجماع سواء 
كان عن العرب أم عن النحاة : 

الأول : ذكر فيه الآراء التي أجمع عليها النحاة وهى الأكثر . 

والثاني : حاول فيه إثبات صحة قاعدة مخالفة للقاعدة الأساسية . 

* أثبت البحث أن ابن مالك قد يخرق إجماع النحاة متى رأى أن في 
خروجه عنه مناصرة للسماع 2. 

* أثبت البحث أن ابن مالك عندما يناقش قضية حول إثيات صحة قاعدة 
أى مخالفة رأي العلماء أى هدم حججهم, فهو كثيراً ما يستعمل الأساليب 
المنطقية؛ وقد استعمل في ذلك أنواعًا من الأدلة الجدلية كالاستدلال بوجود 
النظير » أى يعدم النظير » أو الاستقراء التام » أى الاستحسان ونحوه 9). 

* أثبت البحث في بعض مسائله” أن ابن مالك بلغ الغاية في تحقيق 
نسية الآراء إلى أصحابها . 


, انظر ص :598 . 9) انظرص :4غ‎ )١( 

(؟) انظر ص :586 . (5) اتظر ص :2970 . 

(ه) انظر : ( مِنْ ) لابتداء الغاية في الزمان ص : 8١؟ ٠‏ وبقاء فاء الخبر بعد دقول ( إن ) و ( أن ) ى 
(لكن ) ص : ٠ ١79‏ ومعنى الواى العاطقة ص 7١٠‏ . 


الفهاارس 


. فهرس الآيات الكريمة‎ )١( 

(1) فهرس القراءات القرآنية . 

() فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 
(2) فهرس أقوال العرب وأمثالهم . 
(0) فهرس الأشعار والأرجاز . 

(1) ففرس المصادر والمراجع . 


(1) فهرس الموضوعات . 


عه 
)١(‏ فهرس الآبات القرآنية : 


. فهي كالحجارة أو أشد قسوة . 
٠‏ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم . » . 
٠‏ وَإِذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت . 4 . 
. إن الصفا والمروة من شعائر الله . © . 
. فصيام ثلاثة أيام . 4 . 
. وأتموا الحج والعمرة . 4 . 
. #ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 4 . 


. 9 .هوألد الخصام . 4 . كدق 
. . وكفر به والمسجد الحرام . © . دكن 
. # للذين يؤلون من نسائهم تربص أريعة أشهر 4 . سا. شال/اا1 0 
. 7 . الذين ينفقون أموالهم بالليل سر وعلانية فلهم 16 
أجرهم عند ربهم . 4 . 

سورة آل عموان 
. « .إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين 
بغير الحق ويقتلون الذين يآمرون بالقسط من الناس 
فيشرهم بعذاب أليم . 4 . 
. #. يغفر لكم ذنويكم . 4 , 
. #. إن الذين كفرو! وماتوا وهم كفار فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهبا . © . 


سورة النساء 
50 إن الله كان عليكم رقييا . © . 
. #. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافًا خافوا عليهم . 4 . 
. « . واللذان يآتياتها منكم فآنوهما . 4 . 
. #. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . © . 
. #. فأولئك مأمواهم جهنم . 4 . 
. #. إن الذين توفاهم الملاتكة . 4 , 
. 8. ويستفتونك في النساء , قال اللّه يفتيكم فيهن 
وما يتلى عليكم . » . 
. #. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين؟ . 
سورة المائدة 
. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . * . 
٠‏ وعيسى وأيوب . 4 . 
سورة الأنعام 
. ينجيكم منها ومن كل كرب . © . تخلفل 
. تمامًا على الذي أحسن . 4 . كاسن 
سورة الأعراف 
٠‏ فتم ميقات ربه أريعين ليلة . 4 . 
. مهما تآتنا به من آية . # . 


. واختار موسى قومه سبعين رجلاً . 4 . 
سورة الأنفال 
. #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه4 . 
سورة التوبة 
. #. وقالت اليهود عزينٌ ابن اللّه . 4 . 
. # .إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً. »© . و 
ولسة اسن على التقارى عرق أولايوه اح 1 0 
أن تقوم فيه . » . 
سورة بونس 
. فأجمعوا أمركم وشركاعكم . 4 . 


سورة ضشود 


٠‏ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفًا عنهم . 4 . .ع 

. أتلزمكموها . 4 . 1591لا 

٠‏ ألا إن ثمودًا كفروا ربهم ألا بعد لثمود . » . لك 
سوورة يوسف 


. رأيتهم لي ساجدين . 4 . 
. ما هذا يشر . 4 . 
. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات . 4 . 
. يا صاحبي السجن . 4 . 
سورة الرعد 
. وللّه يسجد من في السماوات والأرض طوعًا 
وكرهًا . 4. , 


سورة إبراهيم 
. #. وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم . 4 . 
سورة الحجر 
. 9. ومن لستم له برازقين . 4 . 
سورة الإ سراء 
٠‏ . لا يلبثون خلافك إلا قليلاً . © . 
سورة الكضف 
. # . ينس للظالمين يدلا . © . 
. #. إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيها حسنا . © . 
سوورة عريم 
. . يوم أبعث حيا . #4 . 
سورة طه 
. 9. فأوجس في نفسه خيفة موسى . 4 . 
سورة الأنبباء 
. *. أفإن مت فهم الخالدون . 4 . 
. #وأنٌ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون؟ . 
سورة المو منون 
. #. وعليها وعلى الفلك . 4 . 
. . إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا .وما 
سورة النور 


. 8. وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لئن جاعتهم آية 


ليؤمنن يها . 4 . 
سورة الشعراء 
. #. إن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت 
أعناقهم لها خاضعين . * . 
ام وتلك نعمة تمنها علي . * . 
سورة النمل 
. #. ولى مديرا . © . 
سورة العنكبوت 


. «. إنا منجوك وأهلك . » . 


لدسدرظكسر سين 


سورة الروم 
. « . لله الأمر من قبل ومن بعد . © . 
. . أولم يسيروا في الأرض . 4 . 
سورة الأحرّاب 
٠‏ وإذ تقول للذي أنعم اللّه عليه . 4 . 
سوره سبا 
.وما أرسلناك إلا كافة للناس . »6 . 
. #. لولا أنتم لكنا مؤمنين . 4 . 
. #. يل مكر الليل والذهار . # . 
سوورة بيس 
. #وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلقهم سدا 4 . 
سورة ص 


عو 


و 


١4‏ .لكالا 


0 


.ا -؟؟ 


سورة الوزعو 
. *. تأمروني . 4 . 
. # .إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتويوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق . 4 . 
سورة غعاقر 
. يوم هم بارزون لا يخفى على اللّه منهم شيء4 . 
. #. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع 
إلى إله موسى . 4 . 
. « . إذ الأغلال في أعناقهم . » . 
سورة قصلت 
. # .فقال لها وللأرض . 4 . 
سورة الؤخرق 


وت رف 


فدر هارا 


.4. وهى الذي في السماء إله وفي الأرض إله‎ . ١ 
سورة الأحقاف‎ 

. #. إن الذين قالوا رينا الله ثم استقباموا فلا 

. 9. أولم يروا أن اللّه الذي خلق السماوات 

والأرض ٠‏ ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي 

الموتى . © , 


. #. يوم هم بارزون على النار يفتنون . © . 


سورة النجم 
. #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى4 . 
سورة القمو 
. #. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث . 4 . 
. #. وفجرنا الأرض عيونا . » . 
سورة الواقعة 
. 8. فأما إن كان من المقريين * فروح وريحان 
وجنة نعيم . 4 . 
تورة الف 
 .‏ . تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون في سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 
يغفر لكم ذنويكم |4 . 


سورة الجمعة 

1 لقل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم 4 المع اسلاع اسقغ‎ ١ 
سورة الطلاق‎ 

. 9 . اللّه الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض 


مثلهن . 4 . 
سورة الجن 
. # . وأن المساجد للّه . ». 
سورة المرسلات 
. #. هذا يوم لا ينطقون . 4 . 


سورة عبس 
. 7. وما يدريك لعله يزكى * أو يذكر فتنقعه 
الذكرى . » . 
سورة الانقطار 
. 9 . خلقك فسواك . » . 
سورة الطارق 
. # .إنه على رجعه لقادر * يوم تبلى السرائر .* . 
سورة الشمس 
. # . ناقة الله وسقياها . 4 . 
سورة الضحى 
. #. ولسوف يعطيك ريك فترضى . 4 . 
سورة البينة 
. « . لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب . © . 
سورة الزلزلة 
. # . إذا زلزلت الأرض زلزالها * وأخرجت الأرض 
أثقالها . 4 . 


سورة البقرة 


ا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . © . 
أبن محيصن 
. « . إن الله يأمركم . 4 . السوسي 
ا سور تعدا 


. « . واتقوا الله الذي تساطون يه والأرحام . 4 . ل وك دن 


سورة الأنعام 
. 9. أتحاجوني . 4 . نافع 118 


. 9 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 


مع تاباغ سارغ ؟ 


اكوا /ام؟ 
ك1 


قراءة بعضهم 
. # . وقالت اليهود عزيرٌ بن اللّه . © . 


أبى عمرى وابن كثير » ونافع » وابن عمر » وحمزة 


سورة يونس 
. ( .ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون . 4 . 


اين ذكوان 
سورة هود 
. *. ومن خزي يومئذ . © . نافع 
. .ومن وراء إسحاق يعقوب . * . 


حفص وابن عامر وحمزة والمطوعي 
سورة إبراهيم, 
. # . فلا تحسين الله مخلف وعده رسله . © . 


باع وا دونك 
قراءة يعض السلف 


سورةالحجر 


 .‏ . فيم تبشرونٍ 0# نافع 
سورة الرسواء 

. « . لا يلبثوا خلافك إلا قليلا . 4 . أبي بن كعب 
سورة الفوقان 


. # . ألا أنهم لياكلون الطعام . © . سعيد بن جبير 

. فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذيوا فدمّرائهم 

علي بن أبي طالب ومسلمة بن محارب 
سنؤرة اليل 


. . من فزع يومئذ . 4 . نافع 


سووة طه 


م١‏ إن هذان لساحران 4 


نافع وابن عامر وأبى بكر وحمزة والكسائي وأيو | 


جعفر ويعقوب 


سوورة سباآً 
٠‏ 9. تأكل منسأته . © . ابن ذكوات أ 
. 1. وإنا أى إياكم لإما على هدى أى في ضلال 
ميين . 4 . أبي بن كعب 
سورة الؤومر 
٠‏ 9 . تأمروني . 4 . نافع 


. 9 . والسماوات مطويات بيمينه . © . 
الحسن البصري وعيسى بن عمر 
سورة الزخذرف 
. #. وإن كل ذلك لَّمَا متاع الحياة الدنيا . * . 


أبى رجاء 


سورة الذاريات 

. 3 . والسماء ذات الحبُك . © . الحسن البصري 
كور الواققة 

. #. وحور عينًا . » . أبي بن كعب 
سورة المنافقون د 


. #. سواء عليهم استففرت لهم . 4 . 
١‏ أبن جعقر 


سورة المعارحن 


. #. من عذاب يومئذ . 4 . نافع 
سورة قريش 
 .‏ . إتلافهم رحلة الشتاء والصيف . 4 . 


سورة الإرخلاص 
. #. قل هو الله أحنُ + الله الصمد . 4 . 


عيد الوارث 


لهك 


(*) فهرس الأحاديث النبوية الشريفة : 


« آتاني آت من ربي فيشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة » 

أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعًا مجدلاً » 

أعور عينه اليمنى » 

أغد عانًا أى متعلما ولا تكن إمّعة » 

أما علمت ... » 

أمتى لا تجتمع على ضلالة » 

أن رجلاً قال : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه؟» 

اشتدي أزمة تنفرجي » 

إِنْ كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يحب التيمن 
في طهوره إذا تطهر » وفي ترجله إذا ترجل » وفي 
انتعاله إذا انتعل » 

إِنّك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا » 

إن يكنه فلن تُسلّط عليه , وإلا يكنه فلا خير لك في قتله » 

إياك أن تكوينها يا حميراء » 

بئتس خطيب القوم أنت هلا قلت: ومن عصى الله ورسوله» 

بلغنا أنك تصليهما » 

ثوبي حَجِرٌ » 

سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدواً من سوى أنفسهم» 


د 
« شثن أصايعه » 


كلام كلا" 
ل 
1١16‏ 
ددن 
وحن 
احلمرن 

لاع 7017 
,م 


1 
لال 1١51-15‏ 
حرجلا 
تحلص 
ريل 


ع و1 


١/1 
أم1؟‎ 


0 « صفر وشاحها « 

« الظلم ظلمات يوم القيامة » 

« فجلس رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ولم يجلس 
عندي من يوم قيل في ما قيل » 

« فلا يجدون أعلم من عالم المدينة » 

« فلم أزل أحب الدبّاء من يومكذ » 

« فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة » 

« كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس » 

« لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا »ولا تؤمنوا حتى تحابوا » 

« لرزقتم كما ترزق الطير : تغدى خماصا وتروح بطانًا » 

« لم تأذني له ؟ » 

« اللهم صل على محمد وآله » 

« لَيْمدْكَ لَدْنِ ابتلَيْتَ لقد عَافَيتَ » 

« ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في 
جلد الثور الأسود » 

« مات حتف أنفه » 

« ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب» 

« مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: 
مَنْ يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط...» 

« من يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا عْفِرٌ له ما تقدم من 


ااا" 


النحرةة ادن 


1١. 


١5-1 م‎ 


1. 


ذنبه » , 


« نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفاء 
منذ أتيناه » 

« نعم المنيحة اللقحة الصفي منّحة » 

« هذا أول طعام أكله أبوك من ثلاثة أيام » 

« هل أنتم تاركى - لي - صاحبي » 

« وأصبحوا يعلمونا كتاب اللّه » 


مع 


« وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا 


في سبيل الله فرسانًا أجمعون » 


« وإن زنى وإن سرق » 


» ولنعم المجىء جاء « 


« يا أيا ذر عيرته يأمه «“( 


«يا رسول اللّه : إن الله أمرنا أن نصلى عليك » فكيف 


نصلي عليك ؟ فسكد رسول اللّه حتى تمنّوا أنه لم أ 


يساله , ثم قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد » 
« يا رسول اللّه » كيف يسمعواء وأنّى يجيبوا » وقد جيفوا » 
« يوشك الرجل متكنًا على أريكته يحدّث بحديثي فيقول : 
بيننا ويينكم كتاب الله » . 


51 

وو /ام؟ 
١١‏ 
كم 


114 


55 
الور 
5 


(4) فهسرس أقوال العرب وأمثالهم : 


أبوك بالجارية الذي يكفل » 
أبيك تالقارن نا كفل 


ا 00 
أتانى سواوّك «ن 


0 


0 أتاني سواك « 

2 أتاني غيرك » 

« أرض ينه » 

7 أطرق كَرَا » 

« انّقَى الله امرؤ فعل خيراً يَتّبْ عليه » 


للك 


» اقْنّد مخنوق » ١ه"‏ 


0 إن الشاة لتجتر فتسمّع صوت - واللّه - ريّها 0 


وليه 


« تركته يملاحس اليقر أولادها » 


5-ون؟ 


لان 


» ترك يوم نفسك وهوءاها سعى لها فى رداها » 55-و0؟ 


0 جاء الأمير بغتة وفجاءةً « مه 


0 جاء فلان ركضً « 8-ه910؟ 


ل م و 6 2 8 


0 حكمك « 


1-1.9-517ام1 


رضرف 


خير عافاك اللّه » 
»م جل من آلك:ولنسن: متك + 


« شتى تؤوب الحلّبة » 


5 


مخم . .1951-1919-1151 


« شهيد الدار وقتيل كريلاء » 
« الصيف ضيعت اللبن » 

« عليه رجلاً ليسني » 

« علي عبدالله زيدًا » 


« في بيته يؤتى الحكم » 
0 فى أكفانه لف اميت « 


« كان ذلك إِذر » 

« كل شيء مَهَةُ ما النساءَ وذكْرهن » 

« لله در بني سليم , ما أحسن في الهيجاء لقاعها » وأكرم 
في الزيات هطاءها » وأثيت في المكرمات بقاءعها » 

« اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم » 

« لى تْرِكتْ الناقةٌ وفصيلّها لرضّعها » 

« ليس الطيب إلاالمسك » 

« ما أحسن في الهيجاء لقاءهاء وأكثر في اللزيات عطاعها» 

« ما أنا بالذي قائل لك شيئًا » 

« ما فيها غيرَهُ وفرسيه » 

« ما كل بيضاء شحمة , ولا سوداء تمرة » 

« ما مثل أبيك وأخيك يقولان ذلك » 


/ا 553 
ا" 
1 
ان 
13 
لذن 
الالسحمساارق 


رذن 


53 

لا 

ه48 

184 

امرسن 
رفت ار كرورت 


احرف 


« مررت بالذي خير منك » 
5 المضي يومكذ بما فيه » 

5 نعم السيرٌ على بئس العير » 

0 نعم القتيل قتيلاً أصلح بين بكر وتَغْلبَ ( 
« هذا غلام - واللّه - زيد » 


ه50 


م 2 
« هى ظان زيد أمس فاضلا » لكك كن 


« واللّه ما هي بنعم الولد ؛ نصرًها بكاءُ ‏ ويرّها سرقة » 0 


مه يم 


« ولدت فاطمة بنت الخُرْشب الكَمَلّة من بني عبس لم يوجد 


-كا ن- مثلهم « 


« وما أنا بالذي قاملٌ لك قبيحًا » 


لحكل 


)0( فهرس الاشسعار والارجاز : 


-1.” 
ل ك0 
16" 
مرو 


١11-11-1 15-5 
١15١ 


:مم 
لفن 
للد 
فتلسسسةن 
51 


1١98-151/ 


1غ ال الام 


51 


تتدكتدرن 


١م‎ 


7/١ 
ةنا‎ 
7/١ 
56 


5251 


هه 
0٠0‏ 
1 
لاقسرن 


585-41 
مع سبع ؟ 


الث 
مرأى سواك 
ونحى داجي 
إذا القعود 

ألا أيُهَدَا 


والحمدا سوام 


الدال المكسورة 
تسرك كنل 


وقائلة ما بال 
لى كان لي ورَهَيرٍ 
إن عداتك 


لعل الله 


الدال الساكنة 
ارد 


1١م5‎ 15 
١ 


أأترك ليلى 
طلب الأزارق 
فليس بآتيك 
لمن كان 


3 


لمارأتث 
وما تك يا ابن عبدالله 
ويعضهم 
أكلّ امريم 
أنفسًا تطيب 
ا 
إياكما 

كائّك لم تُنْبَاً 
فيا الغلامان 


وليس بمعروف 15-14 


اللرشكقدف 


أو التالي دبار ١ل‏ 
خليلي ما أحرى 38 
لقد كذيتّك رت 
وإذا باع ف 
من الحور لكارىق 
آيْكَ أيه وق 


ولست إذا ذَرَعًا 118-1517 


رأين الغواني 

لعمرك ما أدري 
أولاك بنى خير 
لمن الديار 


3 


1 
لمكن 
ع ا الام 


دن 


م1" 


21١1-6 


5919-5 
5 
زان 
نا 


سكن 
فرك دان 


١5-1 51١-11/ 
١ 151١-11 


إن يبخلوا 
قد علمت 
من الجرد 

ليت الشياب 


اس بر 


هى الشقاء 


أنت تكون 
ولولا انقطااع, 


ل كر 
51 


/ 7 
الما 
1غ مم 
1 


ا ان 


5اعٌ-ولع 


ان 


باغ 1-7 ووو 
احرف 


قوع 


1 
غ251 
1غ 5ع 
55 


:5.116 
44 
١١‏ 
عم ااا ا 
585 
انفضن 
نكن 


لض أ اا 
8 
ورك 
18 


37 
ان 
غ-785 
1١4‏ 
امن 
511" 
غ-785 


ل رن 


111١-14‏ و5 


5111١1١-14 
-؟؟1؟‎ 1111.4 
ك1م-و.؟‎ 
11 


ودرا 
185-84 


امستكتن 
ك1 
.105-15-1 
14 
1١4‏ 


(5) فهرس المصادر والمراجح : 


- اتتلاف النصرة / لعبداللطيف الزييدي /رت . د . طارق الجنايى /رط١‏ » 
غالم الكت ار بيرت لاف ١‏ 

ابن الطراوة النحوي / د. عياد الثبيتي / مطبوعات نادى الطائف الأديى / 
طراال “دك بها ب قن ١ ١‏ 1 

أيى القاسم السهيلي ومذهبه التحوي / د. محمد الينا / دار اليبيان 
العربي/رجدة . 

اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر / للدمياطي / تعليق : علي 
محمد الضباع . 

أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية / د. عبد العال سالم مكرم/” 
مؤسسة علي جراح الصباح / الكويت . 

ارتشاف الضرب من لسان العرب / لأبي حيان / ت . د . رجب عثمان / 
ط١‏ / مكتبة الخانجي / القاهرة / 418١ه‏ . 

الأزهية في علم الحروف / لعلي الهروي / ت . عبدالمعين المأوحي / ط"/ 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق/ ١540١ه‏ . 

الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية // مكاتية 
بين الدماميني والبلقيني /رت .د . رياض الخوام // ط ١‏ / عالم 
الكتب // بيروت / 8١5١ه‏ . 

الاستشهاد النحوي بين القرآن الكريم والشعر العريي/ لعبد الحميد طلب/ 
رابطة الأدياء في الكويت / العدد 11 أكتوبر تشرين أول ١151م‏ . 

الاستشهاد النحوي في كتاب شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك / طه 
محسن / مجلة المجمع العلمي العراقي / جا - مج ه / ربيع 
الثاني 4١6١ه‏ . 

أسرار العريية / لأبي البركات الأتباري / ت . محمد البيطار / مطبوعات 
المجمع العلمي العربي بدمشق . 

الأشباه والنظائر في النحو / للسيوطي / ط١‏ / دار الكتب العلمية / 
بيروت / ومئ1كه . 


دك 


- الأصول دراسة ايبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي/د. تمام حسان/ 


دار الثقافة / الدار البيضاء / ١541١ه‏ . 

أصول الفقه / لأبي زهرة / دار الفكر العربي . 

الأصول في النحو / لأبي بكر السراج / ت .د . عبد الحسين الفتلي/ ط ١‏ 
/ مؤسسة الرسالة /ربيروت “رة/١.5١ه‏ . 
محمد الخامس / الرياط //,ا/ا9١1‏ /الاكام : 

إعراب القراءات الشواذ / لأبي البقاء العكبري /رت . محمد عرُوز /رط١‏ / 
غائم الكتب /ابيروت 11 4أف:. 

إغواق القران#الآلى عقر النكانن ارك دأزهين واه زط اراك 

الأعلام / للزركلي /ر ط 5 / دار العلم للملايين / 1514م . 
سعيد الأفغاتي / ط؟ / دار الفكر / بيروت / ١91؟١ه‏ . 

الاقتراح في أصول النحو وجدله / للسيوطي / ت . د . محمود فجال / ط 
١‏ “/ر مطيعة الثغر / 5.5١ه.‏ 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب / للبطليوسي / دار الجيل / بيروت / 


.ها٠6ا/‎ 

أمالي ابن الشجري . ت . د . محمود الطناحي // ط ١‏ / مكتبة الخانجي / 
القاهرة // 1١5١اه.‏ 

أمالى السهيلى “رت . محمد الينا /ر مكتبة السهيلى . 


الأمالي النحوية / لابن الحاجب /ت . هادي حمودي /ر ط ١‏ / عالم 


الكتبكر بيروت // ه٠5١ه‏ . 


الحياة . 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين / لأبي 
العصرية /ر صيدا /ر 5١51١ه‏ . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك / لابن هشام / ت . د . إميل يعقوب / 
ط ١‏ / دار الكتب العلمية // بيروت // 18١5١ه‏ . 

الإيضاح في شرح المفصل / لابن الحاجب / ت . د . موسى العليلي / 
إحياء التراث الإسلامي / الجمهورية العراقية . 

الإيضاح في علل النحى / للزجاجي /رت . د. مازن المبارك /رط 5 /ر دار 
النفائس /ر 5١4١ه‏ . 

الإيضاح 7لأبي علي:الفتارسي ات .د كاظم بحر المرجان رط / 
عالم الكتب / بيروت / "١51١ه‏ . 

البداية والنهاية / لابن كثير / مكتبة المعارف / بيروت / 1537م . 

البسيط في شرح جمل الزجاجي / لابن أبي الربيع /رت .د . عياد 

نقنية الؤغاة.فى طبفات اللفوين والتقاة /اللسيوط ره متمد ابو 
الفظبل /المكتية الغصرية /بيروت. 

الكيان فى قدي ايه العران "اين البتركنات العامة 
غبدالحميد 7 الهيئة المشرية العامة الكفان 44 هنا 

التبصرة والتذكرة / للصيمري /رت . د . فتحي علي الدين /ر ط١‏ / دار 
الفكر /ر دمشق // 15.07١ه‏ . 


دك 

التبيان في إعراب القرآن / لأبي البقاء العَكْبّري / ت . علي البجاوي / 
طك/ دار الجيل /ر بيروت / .١ه‏ . 

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين / لأبي البقاء العُكْبّري / 
ت .د . عبد الرحمن العثيمين /رط١‏ / دار الغرب الإسلامي / 
بيروت /ر".ةاه. 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل / لأبي حيان الأندلسي / ت.د. 
حسن هنداوي /رط١‏ / دار البشير /ر جدة // ١547١ه‏ . 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد / لاين مالك /ر ت . محمد بركات / دار 
الكاتب العريى /ر /41 ١ه‏ . 

تفسير البحر المحيط / لأبي حيان الأندلسي /رت . عادل عبد المهجود وعلي 
معوّض وآخرين /ر ط ١‏ / دار الكتب العلمية / بيروت /ر ١4١ه‏ . 

التكملة / لأبي علي الفارسي / ت . كاظم بحر المرجان /رط ” / عالم 

التمهيد في أصول الفقه /ر محفوظ أبى الخطاب /رت . د . مفيد أبى عمشة/ 
ط ١‏ /ردار المدني / جدة / ”.5١ه‏ . 

الجامع لأحكام القرآن / لأبي عبدالله القرطبي / ط ؟ / بدون . 

ت .د . فخر الدين قباوةى أ. محمد فاضل /رط ؟ / دار الآفاق الجديدة /ر 
بيروت // ؟.5أها. 
الكتب العلمية / بيروت // 9١5١ه‏ . 
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دار الكتب العلمية / بيروت ///١5١ه‏ . 

الحجة في القراءات السبع / لابن خالويه / ت . أحمد المزيدي / قدم له د . 
فتحي حجازي / ط ١‏ / دار الكتب العلمية / بيروت /ر ١؟4١ه‏ . 

الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم 
أبى بكر بن مجاهد / لأبي علي الفارسي /ت . بدر الدين قهوجي 
وأحمد الدقاق / راجعه ودققه عبد العزيز رياح ويشير حويجاتي / 
طكك/ر دار المأمون للتراث /ر ١6‏ ١ه‏ . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب / لعبد القادر البغدادي /رت .د . 
العلمية /ر بيروت / 4١54١ه‏ . 

الخصائص / لابن جنى “رت . محمد النجار / المكتبة العلمية /ر بدون . 

دراسات في النحو والقراءات /رد . أحمد مكي الأنصاري / مجلة مجمع 
اللغة العربية /ر ج 7١‏ . 

دلائل الإعجاز / لعبدالقاهر الجرجاني /رت . محمود شاكر / ط"" / مطبعة 
المدنى بالقاهرة ودار المدنى بجدة /ر ١‏ 5١ه‏ . 

ديوان الفرزدق / دار بيروت للطياعة والنشر /ر ١٠٠6١ه.‏ 

رصف المباني في شرح حروف المعاني / للمالقي /رت . أحمد الخراط / 
العلمية /ر بيروت /ر ١١5١ه‏ . 

سر صناعة الإعراب / لابن جني / ت . د . حسن هنداوي // ط ١‏ / دار 


القلم /ر دمشق م.ءئأه. 


ه00 


سان اين ماجه /رت . محمد فؤاد عبد الباقي / مطبعة الحلبي / القاهرة / 
لاه . 

سنن الترمذي /رت . أحمد شاكر/ ط١/‏ مطبعة الحلبي/ القاهرة/"15ه. 

سيبويه والمدرسة الأندلسية المغربية في النحى / علال الفاسي /ر مجلة 
اللسان العريي / مج ؟١‏ / ج١‏ / مكتب تتسيق التعريب بالرياط. 

الشيوظى التغوي /د.'عنتان محمه ستلمان 7 ظذا/زوآ الزسالة للطباعة. 
يغداد 1 9؟اها. 

شع الالدوني كل القية ابو ماله ربت ند اإمل مسقو ردان 
الكقن العلمنة مدرو ا ا 

شرج ألفية ان معطي /الابن القؤاس رخا علي .هوضى الشتوطلق 7/7117 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / ت . محمد محي الدين عبد الحميد / 
طكك/ر دار الفكر /ر ه.٠5١اه‏ . 

سيرخ التسيدل /الجطال الديق انز ملكا ره تن ,عبد ايحم الممفة دي 
محمد بدوي المختون /ر ط١‏ / هجر / ١٠5١ه.‏ 

شرح التصريح على التوضيح / لخالد الأزفري / دار الفكر . 

شو الشنينف القكاسيتي ركد ان ارام التسيضي ربا رمعي 
الرشد / الرياض / 1414ه . 

شرح جمل الزجاجي / لابن عصفور الإشبيلي / ت . فواز الشعار /ر ‏ 
اراك د + إم ل يكقوح /1ة //وان الك اللفية سروت 7 


65 ها.ء. 


شرح الرضي على الكافية في النحى / دار الكتب العلمية / بيروت / 
ول5كاه. 


ادك 


شرح الرضي على الكافية/ ت . يوسف حسن عمر/ الجامعة الليبية . 

شرح شافية ابن الحاجب / للرضي الإستراباذي /ت . محمد نور الحسن 
ومحمد الزفزاف ومحمد محبي الدين عبد الحميد / دار الكتب 
العلمية / بيروت /ر *"١5١ه‏ . 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب / لجمال الدين ابن هشام /رت. 
محمد محبي الدين عبد الحميد / دار الباز /ر مكة المكرمة . 

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ /ر أجمال الدين اين مالك /رت . عدنان 
عبدالرحمن الدوزي / مطبعة العاني / بقداد /ر 191١ه‏ . 

شرح الكافية الشافية / لجمال الدين ابن مالك / ت. د. عبدالمنعم هريدي/ 
طككل دار المأمون للتراث /ر ٠5‏ 5١ه‏ . 

شرح كتاب سيبويه / للسيرافي / ت.د. رمضان عبد التواب / الهيئة 
المصرية العامة للكتاب /ر ٠196م‏ . 

شرح اللمع / لابن برهان الأسدي /رت. د. فائز فارس / ط١/‏ الكويت / 
0ه . 

شرح المفصل / لابن يعيش / عالم الكتب / بيروت . 

شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير / لصدر الأفاضل 
الخوارزمي /رت . د . عبدالرحمن العثيمين / ط١‏ / دار الغرب 
الإسلامي / بيروت / 1540م . 

شرح المقدمة الجزولية / لأبي علي الشلوبين / ت .د . تركي العتيبي / 
ط"/ مؤسسة الرسالة /ر بيروت /ر 5١5١ه‏ . 

شفاء العليل في إيضاح التسهيل / لأبي عبدالله السلسيلي /رت .د . 
عبداللّه البركاتي /ر ط١‏ / الفيصلية / مكة المكرمة // 54-05١ه‏ . 


/اه6 


شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح / تجمال الدين اين 
مالك رت . محمد فؤاد عبد الباقي / دار الكتب العلمية / بيروت . 

صحيح البخاري / المطبعة الأميرية / القاهرة /ر 7114١ه‏ . 

صحيح البخاري / ت . أحمد محمد شاكر / ط إحياء التراث العربي / 

صحيح مسلم / دار الطباعة العامرة // القاهرة /ر ؟7اع . 

صحيح مسلم / مطبعة عيسى الحلبي /ر ط١‏ / 1508م . 

الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر / للألوسي ”رت . محمد بهجة 
الأثري /رط١‏ / دار الآفاق العربية // القاهرة // 6١5١ه‏ . 

ضرائر الشعر / لاين عصفور الإشبيلي /رت . السيد إيراهيم محمد / 
طك/ 15.5ه - 1545م . 

طبقات الشافعية الكبرى / للسبكي / ط5/ دار المعارف / بيروت . 

طبقات فحول الشعراء / لمحمد بن سلام الجمحي /رت . محمود محمد 
شاكر / دار المدني // جدة . 

طبقات النحويين واللغويين / لأبي بكر الزبيدي /رت . محمد أبى الفضل 
إبراهيم / ط؟ / دار المعارف / القاهرة . 

الفهرست / لابن النديم / دار المعرفة /ر بيروت . 

في أصول النحو / لسعيد الأفقاني / المكتب الإسلامي / بيروت / 
/ا.6أاه. 

في نحو اللغة وتراكيبها / د. خليل عمايرة /ر ط١‏ / عالم المعرفة / جدة / 

. 5ه‎ ١ 

القياس في اللغة العربية /, لمحمد الخضر حسين / المطبعة السلفية / 
القاهرة / 7ه . 

الكامل / لآبي العياس المبرد /رت .د . محمد أحمد الدالي /رط ؟ / 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع // 18١5١ه‏ . 


مه 


- الكتاب / لآبي بشر عمرى الشهير بسيبويه / ت . عبدالسلام هارون / طذ١/‏ 
دار الجيل /ر بيروت //ر ١١5١ه.‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / 
للزمخشري /رت . محمد عبد السلام شاهين / ط /١‏ دار الكتب 
العلمية /ر بيروت /ر مأئع١كاهم‏ . 
مؤسسة الرسالة /رط ؟ / ١.4١ه‏ - 1541م . 

- اللباب في علل البناء والإعراب / لأبي البقاء العَكْبّري / ت . غازي مختار 


“راائاه. 

-"الشان القرى الاين تفظو الأذويفي المضرضي زد "نوا و:صمادى ميرو 
/رغائاه. 

- لحن العامة / لأبي بكر الزييدي /رت . د . عبد العزيز مطر/ دار المعارف/ 
القاهرة // ١154م‏ . 

- اللغة العربية معناها ومبناها / د. تمام حسان /رط ” / عالم الكتب // 
48ؤئذأه. 


- لمع الآدلة في أصول النحى / لأبي البركات الأنباري / ت . سعيد الأفغاني/ 
ط"ك/ر دار الفكر /ر بيروت /١791١اه‏ . 

- اللمع في العربية / لابن جني / ت . حامد المؤمن /رط"؟ / عالم الكتب / 
بيروت //ر ه٠5١اه‏ . 

- متن الألفية / لابن مالك / المكتبة الشعبية / بيروت . 

- مُكل المقرب / لابن عصفور الإشبيلي /رت . عادل أحمد عبدالموجود وعلي 
عن عرق / تر ]زا الك العلمفة وو ارا ال 

- مجالس ثعلب /رت . عيد السلام هارون /رط 5 / دار المعارف /ر ١٠5١ه.‏ 

- مجلة اللغة العربية / العدد الثالث / المطبعة الأميرية ومطيعة دار الكتب 
المصرية . 


0. 

مجمع الأمثال / لأبي الفضل الميداني / ت . نعيم زرزور / ط١/‏ دار الكتب 
العلمية /ر بيروت //8١5١ه‏ . 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها / لابن جني/رت . 
محمد عيد القادر عطا /رط١‏ / دار الكتب العلمية /ر بيروت / 
8ه . 

المحرر الوجيز / لابن عطية / ت . المجلس العلمى بفاس / 750١ه‏ . 

المدارس النحوية / د . شوقي ضيف /رط ‏ / دار المعارف / القاهرة . 
ط"/ مكتبة ومطيعة مصطفى الحلبى وأولاده /ر مصر / /الا5١ه‏ . 7" 

المرتجل / لابن الخشاب /رت . علي حيدر /ر دمشق / 97١١ه‏ . 

المسائل الحلبيات / لأبي علي الفارسي /رت .د . حسن هنداوي /ر طا/ 
دار القلم بدمشق ودار المنارة ببيروت / /ا٠5١ه‏ . 

المسائل العسكرية / لأبي علي الفارسي /رت . محمد الشاطر /ط١‏ / 
مطبعة المدنى /ر ٠.”‏ 82١ه.‏ 

المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات / لأبي علي الفارسي /رت. صلاح 
الدين السنكاوي / مطبعة القاني / بغداد . 

المساعد على تسهيل القوائد / لابن عقيل /رت . د. محمد يركات /ردار 
الفكر /ر دمشق / ١٠65١ه.‏ 

مشكل إعراب القرآن / لمكي بن أبي طالب القيسي/ ت. د. حاتم الضامن/ 

المصباح في النحو / لأبي الفتح المطرزي /ر ت. مقبول النعمة // قدم له د. 
عماد الدين خليل /ر ط١/‏ دار البشائر الإسلامية /رييروت // 
1ه . 
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معاني القرآن وإعرابه / للزجاج / ت . د . عبد الجليل شلبي / ط١/‏ عالم 
الكتب /ر بيروت /را١5١ه‏ . 

معاني القرآن / للفراء /رت . أحمد يوسف ومحمد النجار / دار السرور. 

معاني القرآن / لسعيد بن مسعدة الأخفش / ت.د. عبد الأمير الورد /ر 
ط١ا/‏ عالم الكتب /ر بيروت /ر 0٠5١اه‏ . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف / محمد 
عبدالباقي /ر ط١‏ / دار المعرفة /ر بيروت /ر 01 5١ه‏ . 

المغني في تصريف الأفعال / د. محمد عضيمة /ر ط " /ر دار الحديث . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب / لابن هشام / ت . الفاخوري /ر ط؟ / دار 
الجيل /ر بيروت / /!١5١ه‏ . 

المفصل في علم العربية / للزمخشري / دار الجيل / بيروت . 

المقتصد في شرح الإيضاح / لعبدالقاهر الجرجاني / ت.د. كاظم بحر 
المرجان / وزارة الثقافة والإعلام /ر الجمهورية العراقية /5/85ام. 

المقتضب / للميرد /رت . محمد عضيمه / عالم الكتب / بيروت . 

المقرب / لابن عصفور الإشبيلي / ت . عادل عبدالموجود وعلي معوّض / 
ط١ا‏ /ردار الكتب العلمية /ر بيروت /8١15١ه‏ . 
طا/ دار المعرفة /ر بيروت /ر/ا١1١ه‏ . 

من أسرار اللغفة /رد. إبراهيم أنيس / ط ‏ /ر مكتبة الأنجلى المصرية / 
4م . 

المنصف اكتاب التصريف / لاين جني / ت . محمد عيد القادر عطا /رط١/‏ 
دار الكتب العلمية /ر بيروت // 9١5١ه‏ . 


ذ00 


نتائج الفكر في النحى / لأبي القاسم السهيلي /رت . عادل عبد الموجود 
وعلي معوؤض / ط١‏ ازاذاى الكتن الطمية وروت ثر الات 

نزهة الألباء في طبقات الأدياء / لأبى البركات الأنباري / ت. محمد أبو 
القضل / دار الفكر العريي / القاهرة / 414١ه‏ . 

نشأة الخلاف في النحى بين البصريين والكوفيين / أ. مصطفى السقا // 
شجلا مجمع اللغة العربية ليع التمرين / 1944م 

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة / لمحمد الطنطاوي / تعليق عبدالعظيم 
الشناوي ومحمد الكردي / صححه وراجعه إبراهيم لادقي / دار 
الندوة الجديدة . 

النشر في القراءات العشر / لابن الجزري/ ت . علي الضبّاع / دار الفكر. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب / للمقّري التلمساني / دار صادر/ 


بيروت . 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع / للسيوطي /رت . عبد السلام هارون 
وعد لقال هال مقن ارلا [حويكسبة الرسالة رالكويت / 
/ا.ةأه. 
ط١اكر‏ دار الكتب العلمية /ر بيروت ,م/١5١ها.‏ 


[49 فهسرس الموضوعات 3 


التمهيد : وهو ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : 
نيذه عن ابن مالك ٠‏ 
- اسمه ومولده . 
- رحلاته وتصدره للتدريس والإفتاء . 
- شدوكة::. 
- وفاته . 
- أخلاقه . 
- مكانته العلمية . 
- تلاميذه . 
- مصنفاته . 
- شرح الكافية الشافية . 


- قيمة كتاب ( شرح الكافية الشافية ) وأثره فيما بعده . 


القسم الثاني : 
تقدمة عامة في الالالة النحوية 
أملا : الأدلة الكبره وه : 
أولاً -. السماع . 


- اتجاه النحاة في استعمال السماع على 
أنوا ع استشهاداته . 
ثانيًا - القياس . 
- أنواع القياس . 
- أركان القياس . 
ثالكًا - استصحاب الحال . 
- مراحل الاستصحاب . 
- أقسام الأصل : 
أولاً - أصل الوضع . 
ثانيًا - أصل القاعدة . 
رابعًا - الإجماع. 
- مراتب الإجماع : 
أولاً - الإجماع الصريح . 
ثانيًا - الإجماع السكوتي . 
ثانا - الإجماع المنحصر في قولين . 


كافف] :+ إكلة الكل التدو يهن 


أولاً - الاستقراء . 

ثانيًا - الأصل . 

ثالكًا - استصحاب الحال . 
رابعًا - بيان العلة . 
تخام - الاستتحسان : 
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سادسنًا - عدم الدليل على نفي الحكم . 
شافعًاا ب العكين:: 

ثامدًا - عدم النظير . 

تاسعًا - الدليل الباقي . 


القسم الثالث: 
وقفة مح ابن مالك 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول : ملحوظات عله ابن مالك . 
أ - الملحوظات في نسبة بعض الآراء إلى العلماء . 


ب سوضع بعض الشواهد في غير موضعها الصحيح. 
المبحث التثانه : اختلاف ره ابن مالك فه 
بعض مسأئل البحث . 
المبحث الثالث ؛: موقف ابن مالك من استدلالات 
الغلماء . 
أولاً : السماع : 
تكن حم العلم ا فط . 


5 - ذكر حججهم وتدعيمها بحجج أخرى . 

" - رد رأي بعض النحاة معتمدًا على سماع 
نحاة آخرين . 

4 -تأويل سماعهم إن خالف القاعدة الأساسية. 
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ثانيا : القياس : 
١‏ - ذكر حجج العلماء فقط . 
؟ - قبول أقيستهم بشرط كثرة السماع . 
- رفض أقيستهم لسبيين : 
أ- قلة السماع . 
ب - أن يؤدي القياس إلى مخالفة 
الإجماع . 


وتشتمل على خمسة أيواب : 


الباب الأول 
السماع واين مالك 


- مستويات الاستدلال السماعي عتد ابن مالك : 
أولاً - استدلاله بالقرآن الكريم . 
ثانيًا - استدلاله بالحديث النبوي الشريف . 
ثالكًا - استدلاله يكلام العرب . 

- السماع والأدلة الأخرى : 
أولاً - السماع وحده . 


ثانيًا - السماع والأدلة الأخرى : 


أ - السماع والقياس . 
ب - السماع والإجماع . 
- ظواهر في استعمال السماع عند ابن مالك : 
أولاً - ذكر السماع المعضد للقاعدة . 
ثانيًا - تقوية السماع بالقياس . 
ثالنًا - تقوية بعض التأويلات بإيراد النظائر . 
رابعًا - إبطال الحجة في سماع ببطلانها في 
سماع مماثل. 
خامسًا - تأكيد أصالة ما هى أصل بالسماع . 
سادسًا - ما اتقرد به ابن مالك : 
أ - الاجتهاد في إيراد الأدلة . 
ب - الاجتهاد في ترجيح الآراء 
ج - توجيهاته المبتكرة . 
- مسائل السماع : 
- نون زيتون أصلية وليست زائدة . 
حذف النون من الأفعال الخمسة بغير ناصب 
ولا جازم . 
فصل أو وصل الضمير الواقع خبرًً ل ( كان ) . 


( الذي ) تأتي حرفًا مصدريًا . 
بقاء فاء الخبر يعد دخول ( إن ) و( أن ) وى ( لكن ) . 
(غدا )و ( راح ) بمعنى ( صار ) . 


١١6-115 
١ك‎ 
1١1 
1١1 

5-14 

111 -لاكذ 


/ا11ك- ه؟١‏ 


١١: م1‎ 
1١59-١ 
١ءم-‎ 
١غال-‎ ١5م‎ 


٠‏ - جواز العطف على خبر ليس المجرور من غير إعادة 
الجار . 

- دخول الباء الزاتدة على خبر ( ما ) التميمية . 

9 - إعمال ( لا ) عمل ( ليس ) في المعرفة . 

. حكم ( أن ) و ( أن ) بعد دخول الجار‎ - ٠ 

. (سوى ) متصرفة ولا تكون ظرفًا‎ - ١ 

- تقديم حال المجرور يحرف جر أصلي . 

١ . تقديم حال المنصوب‎ - ٠ 

5 - تقديم الحال على الفعل العامل فيها . 

6 - تقديم التمييز على عامله المتصرف . 

1 - الضمير الواقع بعد ( لولا ) الامتناعية . 

3 - ( من ) لابتداء الغاية فى الزمان . 

1- الباء أصل حروف القسم 1 

1 - تقدير معنى الحرف في الإضافة . 

٠‏ - كسرة ( حينئذ ) كسرة إعراب أم بناء ؟ 

. الجملة المستقبلة عند إضافتها إلى اسم الزمان‎ - ١ 

؟” - المضاف إلى ( الآل ) . 

"" - الفصل بين المتضايفين . 

5 - إعمال المصدر المحدود والمجموع . 

د" - إعمال اسم الفاعل الماضي المضاف المقتضي أكثر 

من مفعول . 


١1-165 


ا١لكلأ١‎ - 15 


16 لاوا 


/اك5ؤ ١/6‏ 
مط - 037 


145 - كلما 
1919-1 


+-5.؟” 
5.7 اخ" 
ل ل برض 


رقن 


كور 


تحرف 2 ارقن 


ترفك كين 


غ5 ع5 
- لانم؟ 


4ه؟ - 515 


توم 


1 - جر معمول الصفة المشيهة . 

"٠‏ - الفصل بين فعلي التعجب والمتعجب منه بالظرف أو 
الجار والمجرور. 

- نعم وينّس بين الفعلية والاسمية . 


9 - الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في باب : نعم 
علس 

. جميع ) من ألقاظ التوكيد المعنوي‎ ( - ٠ 

. توكيد النكرة المحدودة توكيدًا معنويًا‎ - "١ 

؟" - معنى ( الوا ) العاطفة . 

- إفادة ( حتى ) العاطفة للترتيب . 

4 - حذف همزة الاستفهام . 

5" - نقل ( بل ) حكم النفي وشبهه لما بعدها . 

" - الفصل بين العاطف والمعطوف . 

7" - العطف على الضمير المخفوض , 

8 - حذف حرف الثداء . 

5 - اتصراف عزين . 

٠‏ حجر الضمير المتصل باسم الفعل المنقول عن الظرفية 
أو حرف الجر. 

. منع صرف المنصرف‎ - ١ 

5؛ - نصب جواب ( لعل ) المقرون بالقاء . 

21 - ( ما )و ( مهما ) بين الاسمية والظرفية . 


ناا حفن 
كماما ءلم" 


4 د وم؟ 
الك ردن 


كسك تاق 
مة5؟ -هم.؟ 
م" "١5‏ 
لفك يدن 
لش رنض 
نض يق 
الك خرف 
لدف > دن 
تاولا 
لك لين 
م ا عسم 


4 - الوقف على المقصور المنون . مم - كحم 


الباب الثاني 
القباس وابن مالك 
أ - تمهيد : موقف اين مالك من القياس . 1و كوم 
- ظواهر في استعمال القياس عند ابن مالك : وم عور 
أولاً - تدعيم القياس بالقياس . ادا 
ثانيًاً - قبول القياس ما لم يعارض بسماع 


ع اي 


ثالنًا - إبطال القياس بالقياس . 34 
- أنوا ع القياس عند ابن مالك : موث اروم 
١‏ - القياس الأصلي ( القياس على السماع ) . 8 
" - القياس التنظيري . نكن 
" - قياس الطرد . 
- قياس المقايلة . 


- العلة واين مالك . 
أولاً - العلة التعليمية . 
ثانيًا - العلة التركيبية القياسية . 
ثالكًا - العلة التي تأتي لتعليل أحكام أى ظواهر 


خارج القياس وتنقسم إلى قسمين : 
أ - علة مرتبطة بالتركيب . 
ب - علة مرتبطة بالبئية . 
مستا فل القنائين 
تقديم خبر ( ليس ) عليها . 
العامل في الاسم بعد واو ( رب ) . 
نصب المعطوف على ( غدوة ) بعد ( لدن ) . 
المضاف إلى ياء المتكلم بين الإعراب والبناء . 
نصب نعت معمول اسم الفاعل . 
الخافض يعد حذف حرف القسم . 


الباب الثالث 
الاستصحاب وابن مالك 
أ - تمهيد : موقف ابن مالك من الاستصحاب . 
ب - مسائل الاستصحاب : 
١‏ - تعدية غير ( أعلم ) و ( أرى ) من أخواتها بالهمزة إلى 
؟ - الضمير المتصل ياسم الفاعل . 
" - ( سحر ) معرب ولا يكون مبنيا . 
4 - تمييز ( كم ) الاستفهامية مفرد ولا يكون جمعًا . 


.ع -لمكلع 
كلع لاغ 
لاؤع -كراة 
8 - 335 
ضرت كاد 
يفت شاف 
١اع‏ لالالاع 
رف سارت 


لعف 0 


دع لاقع 
- ”اع 
مغ -غ5:2 


8 -6مغ 
6ه - ومع 
ووئع اكع 


الباب الرابع 
الإجماع وابن مالك 
أ - تمهيد : موقف ابن مالك من الإجماع . 
- طرق الاستدلال بالإجما ع عنده . 
ب - مسائل الإجماع : 
١‏ - فصل أو وصل الضمير الواقع خبر ل ( ظن ) . 


الباب الخا مس 
الآدلة الأخرى وابن مالك 
أ - تمهيد : موقف اين مالك مما ذكر منها . 
- أنواع الآدلة الجدلية التي استعملها ابن مالك في 
( شرح الكافية الشافية ) : 
١‏ - الاحتجاج بوجود النظير . 
” - الاحتجاج بعدم النظير . 
- الاستقراء التام . 
ع - الاستحسان . 
ه - بيان العلة . 
ب - مسائل الأدلة الأخرى : 
١‏ - دخول اللام على معمول الخبر . 
” - الاحتجاج بعدم النظير . 
"' - الاحتجاج بوجود النظير . 


- لالاع 


مكع دما 


ماع مراع 
لت سروف 


5ك - لالاع 


علاء 9ع 


عل -1اوغع 


كمع كمع 
كمع دكلغ 


كمع كلمع 


4 - الجواب ل ( أما ) إذا كانت أول الشرطين أولى . تيك كردت 
0 - الأصالة والزيادة فى الحروف ٠.‏ 2 -51ة 


الخازئمة . 


القشارس الفنية : 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية . 
9ت فيويين القراءات القراعة: 
#اجفهرس الحدية والافر ؛ 
- فهرس أقوال العرب وأمثالهم . 
٠‏ - فهرس الأشعار والأرجان . 
” - فهرس المصادر والمراجع . 
“ - فهرس الموضوعات . 


